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و 


دكتورق الحقوق 


عرس في وامعة ومشوء 


مم ضر يائلاق 
يالشعبت | اسلاميتة, 
م سس غلم لل | 
ما 


تقدم 


0 4 
سباي 
و كيل كاية الشريعة 
ورئس قسم ألفقه الاسلامي ومذاهيه 
في خامغة دمشق 


رسالة لعصولع!]لركوراء في الحمَوقمنْجا معد الاهرة 





٠ 
الالو‎ 
دككتورن احقوق‎ 
مررص ف هامعة ومشى,‎ 
مجحازمن معهتد الشربوّكة الاسلاميخة‎ 
لإدرامكتاذالمليتا امحة التاهكرة‎ 
دبكتلوم ف المنملومالمّانونيحة‎ 
شهحادة اختصاص ف الحقوق الذاصحة‎ 


موص رصي سلاق 


ل م يتم 
كب مرق اراق 
0 


تقدم 


رلته سباي 


و كيل كلية الشريعة 
وروكدن الم للك (الجاروم إوطقانية 


في <امعة دمشق 


رسالة لحصولعإ | لركوراه في امحوقمنجامعة الفاهرة 


مطبكة جامحة دمشىح أوسعره- عدوزرم 

















دو م 20 


ا ا 
22 با 2 وس سد 


الطلاق باتفاق الزوجين 


القعي لاب ول: الع ف السَر بم ارو سعط مير 
الفصل الثاني : اللامزى باتقاقء ارزومين لرى ابرسم القرك 
و التشر ائبع السابقز 


الفصل الدَالتُ : التأمزوءبائفاق ال ومين فى القوائيى ابر مير المعاصمرة 


ام 2 


0 

بم الزواج بايجاب وقبول من الزوجين . والادل في كل عقد تم 
بإرادتينان ينتهي كذالك اذا ما اتفق المتعاقدان على انماء ما تعاقدا عليه . 

اما الزواج فبو وان كان عقدا ولكنه لس كسائر العقود اا له من صفة 
قدسية حتى ان بعض الامم والشرائع لا تسميه عقدا بل نظاماً له قوانينه 
وتشس بعاته ار 

والاسلام وقد جعل الاصل في انهاء الطياة الزوجية هو الطلاق الذي يوقعه 
الزوجبإرادته المنفردة لم يغفل جانب المرأة في هذا الموضوع اللطير التي يتصل 
بحراة المرأة ما اعطى للقاضيهذا الى لان الياة الزوجية تتصل بكيانالاسرة 
نواة الجتمع التي تتكون من مموعاته الامة . 

وفضلا عن ذلك كله فقد اباح الاسلام للزو جين اذا ما اتفقا على انهاء اللياة 
الزوجية بينها على ان تدفع الزوجة ازوجه! ميلغاً من المالل لا يتجاوز ما ساقه 
اليها من مهبر - على ماذهباليه بعص الفقهاء - حينكد اباح له ذلك لثلا بتضردر 
ا دفعه وتكيد من نفقات . 

ولا يرد على هذا النظام الاسلامي اعتراض مفاده ان الزواج طاما تم 
بادادتين فيجب كذلك ودائًاً ان ينتبي باتفاق بين الرجل والمرأة » والجواب 
على هذا ا لو حورنا حدق الانفصال دان الزوجين بهذا الشكل وتعنت جين 


همع - 


الطرفين وغالياً ما بفعل ذلك اضضرارا بزوجه الآخر الذي لم يلجأ الى طلبه الا 
وهو في حالة الثقاق والخصام فلا يتحقق طلاق ايدا . 

وهذا جاء الاسلام فجعل الاصل ان تكون الطلاق ديك الرجل واعطاه 
لمرأة في ظروف معيئة سيق أن اثرنا اليها يما اعطى القاضي حدق ااتفريق في 


عالت خاطة مم اباح للزوحين ان ينهيا حياتها الز وجية باتفاقها : 


دومع - 


الفلاإادل 


الخلع في التسريعة الاسلامية 
الح الاول 


مم القلع وعشّر وعيةم 
تعر يف اطلع : 


قلنا أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة الاسلامية تكون باشكال مختلفة 
فتارة تتكون بارادة الرجل وتارة تكون ب الشرعوتارة تكون م القاضي 
وتارة تكون باتفاق بين الزوج وزوحته وفي هذه الطالة تسمى الفرقة بالخلع 3 

ماهو الخلع 5 

اطلع لفة : الازالة . يقال خلع الرجل ثوبه خلعاً ( بفتح الطاء ) 
أي إزالة عن <سده . 

وخلع الرجل زوجته خلعاً ( بضم الخاء ) أي إزال عصمتها . أو هو انماء 
عقد الزواج على يبدل تدفعه الزوحة ازوحها ١‏ 


مامه - 


2 
واظلع شرعاً . 
ال الع المتوقفة على قبوها بافظ الشلع او مافي معناه , 
وقد عرفه الفقهاء بتعريفات سنت نذ كر منها + - 
تعر يف ابن نيم من الاساف 13ل الات ادا 
١‏ 2 ملك النعاح المت ففه على قبوفا بلفظ الخلع أو مافى معئاه ) . 
تعر يف النووي من الشافعية في المنهاج 9" : 1 
د فرقة بعوض يلفظ طادف أن خلع 000 
تعريف منصور البهوتي من الطنابة في كشاف القناع 47 : 
«فراق الزوجامرأته بعوضص بأخذه 0 امر أنه او غيرهارا لفاظ مخصوصه: , 
تعريف الشهيد العا مي من الجعفربة في الروضة البية 29 : 
«الطلاق بعوض مقصود لازم بة الزوج..» 
وعرفه صاحب اطواهر بإنهإزالة قيد النسكاح بفدية من الزوجة و كر اهة 
منا له خاصة يدون العكس . 
مك ل سن المالكية في عختصره 21 :د الطلاق لعوض 6 
)١(‏ البحر الرائق :/؛ «اوفي الزيلعي »/»؟ : اخذالمالبأزاء ملك الندكاح بلفظ الخلم َه 


وعرفه ابن الحمام 3 الفتتح و/. ٠٠‏ إزالة ميك النسكاح ببدل يافظ الخلع » 7 
وراجع تعريف الحصكفي في الدر ١/ه5ء‏ فانه يشبه تعريف البحر - 

وقال في الموهرة ؟/ ده عقد بين الزوجين امال فيه من ار أةتبذله فيذاء,ااو يطلقها , 

(؟) ماية امغتاج 5 

0( وقد زاد الرهلي في شر<ه : بعوض مقدود راجع لبة الزوج - المصدر السابق 
وعرفه ابن حجر في الفتح الباري 0 فراق الرجل زوحته يبدل قابل للعوض 
صل لية اازوج :5 

6 ومثله فيالإنصاف م/م ءعومنتبى الإرادات 4/٠‏ م١‏ وكشاف القناع 510/5 1. 

)2( الروضة الببية 1 . 

(1) حاشية الدسوتي ٠5/9‏ ؛ وقال الدرديرتعليقأعلى تعر يف خليل « هذا هو الاصل فيه 


5-00 





تعر نف ابن حزم من الظاهرية في امحلى 20 : 
هو الافتداء اذ ا كرهتالمرأة زوحها فخافت أن لاتوفيه حقه او خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها ان رضي هو وإلا لم يحبر 
هو ولااجيرت هي إفايحوز بتراضيها» . 

تعرافك الذو كان في ذل الاأوطان ١‏ : رفراق الرحدل زوسته 
بيدل حصل له). 
لليف 


تعر د نف اطفيش م من الإياضية في شرح الكل ١‏ ذرقة بين الزوحينبردها 


اليه صداقها وقيوله اياه » . 


التعر دف الذي نضعه لاخلع : 


الخلع هو آم اء الحياة الزوجية بالتراخي دين الزو دين او 5 القاخي على ان 
تدة نع الزوجة ازوحها ميلغاً من المال لايتجاوز مادفعه اليها من مبر ٠‏ 
وقد راعينا في وضعنا هذا التعريف عدة امور : 
ان الخلع قد يككون بطلب من الزوجة او من الزوج . 
١‏ - وقد تم بالتراخي بين الزوجين وإلا كان ب القاضي ٠‏ 


حونذ يكون بلا عرض اذا كان بافظ الم بدونعوض والجواب انه تعريف لا'حد نوعي 
الخلع وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديياً » . 

اما انا فأرجحان عدم ذكر (خليل الخلع بلا عوض)نفي تعريفه لا للأسباب التي ذكرها 
الدردير والدسوتي بل لان في «ذهب مالك خلافاً حول هذا الموضوع فأشبب ينقل عن مالك 
ان الخلملا يتكونإلا بعوض فحسماً لنزاع اقتمر في تعر يذهعلى ذلك . ويؤيد ذلك تعريف ابن 
رشه في المقدمات 0" كك الخلع :بذ لجيع المال على الطلاق . 

ال 000 

(؟) نيل الاوطار لك : 

)2 شرح القيل ع«٠ىع‏ . 


- 





ما لايد فيه من عوض تدفعه الرو<ة ازوحها وإلا كان طلاقاً : 

4 يحب أن لايتحاوز ما تدفعه الزوحة لقاء ذلك مقدار مهبرها ثلثلا 
بتعسف الزوج ف قو له ٠.‏ 

0 وم نتعر ص ك2 تعر يفنا ار الخلع وهل هو فسخ ام 
للخلاف القائ وسيأقي تفصيل ذلك" , 


اا 


٠ 0ى‎ ٠ 


)00 ويلاحظ ات بعش هذه الامور تلف فيها بين الفقباء انما وضءتهاحسب المنبج الذي 
اخثرته ورححته في حي الخلع . 


لداورة؛ د 





فصر القلع 
حجاءت أحكام الخلع في القرآك والسئة واتعقد الاجماع على ذلك 
-١‏ القران اككرم 5 


أما القرآت : فقد وردت آيات كثيرة أخذ منها الفقباء أحكام الخلع 
واستنبطوا القواعد الفقبية اليهسوف ثتناوها بالشرح في هذا البحث » ومايجدر 
ذكره ان الآبة التي جاءت بأحكام الطلاق هي الآة ني جاءت بأحكام الخلع . 
قال الله بعالل لاه 

د الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسر يح باحسان . ولايحل 0 أن 

لخدن ها اتيتموهن 0 » إلا ان كافا الايقيا حدود الله » فان خف ألايقيا 
حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به » تلكّحدود اللهءومن يتعد” حدوهد الله 
فأولئك م الظالمون » . 

بعد ان ذ كر اللهتعالى أن الطلاق مرتانوعقب كل مرة إما امساكيءر وف 
أو تسر بح باحسان » ذكر الله تعالى أن أخذ الملل من الزوجة ما اعطاها حرم » 
ثم استئق من ذلك حالة واحدة فى 0 إذا ها حشى الزوجان د اقامة حدود 
لله فها ببنهها » كبغض المرأة ازوجها أوسوء ساو كها في يدتها أو مع زوجها. ففي 
هذه الخال ااتي يحصل فيها الثقاق بين الزو جين لعدمحب أحدهما الآخر أوسوء 
خاقه او سلوكه او ارتكابه فاحثة مثْلا فأصرحت الطياة بدنها لابراعى فيها 
أحكام الله التي ششرعها الزوحين» في هذه اال يوز الزوج ان يأخذ من زوجته 
مالا ليطلقها. ويسمىهذا بالخلع م جاءت السنة النيوية بتطبيقه وشبرح له . 


)١(‏ سوره البقرة الأية 9؟؟. 


حلى- 





وهناك آنات اخرى جاءت ببعض أحكام الع : 

ا اال + ذا 

دوإن ردم استبدال زوج مكان زوج وآتيت احداهن لطاانا اانا دروا 
منه سيا » اتأخذونه متانا واما ميشا ». 

وهذه الآية قنع الزوج ان بأخذ مالا من زوجته ليطلقها اذا كان النشوز 
من حائيه 1ن قوله لكالل لك أردتم استيدال 55 ذا لطاب لازو ج ومعئاه : 
اذا رغب اازوج 0 يستيدل زوه او ان يتزوج زوجة اخرى فلا بظلر زوجته 
الاولى حتى تفتدي نفسها فيطلقها , 

وقال الله تعالى 0 

وإن امرأة خافت هن بعلها نشوزاً أو أعراضاً فلا جناح عليه) أن يصاحا 
يدم 0 والصلح خير ' 

وقال تءالى:ان يثفر قا يفن الله كلا من سعته ."ا 

أي ان امرأة حافت من زوحها اراق 1 روا او كراهة م ا 8 
لغيرها »فلااثئم عليها في هذه الطالة اك يصلح يننا والصلح خير » أي خير من 
الفراق '؟! : ولم يذكر الفراق ولككن إذا لم يتم الصلح فلايد من الفراق لتعذر 


استمرار الطياة بين زوين لايقمان حدود الله في معاشرتم) . 


ا سورة النساء آية ٠٠‏ 

)2 سورة النساء آية م ؟١‏ 

8 سورة النساء آئة ١٠١‏ 

جاء في تفسير القاحمي ولع وه ١‏ ؛ قال بعض مفسري الزيدية : وفي هذه الآية حث 
على العبير على نفس الصحية اقوله تعالى : والصلح خير اي شير من الفرقة وسوءالمشرة . 

وقال القاسمي في قوله تعالى : وإث يتفرقا يغن الله كلا دن سعته . فيه زحر لما عن 
المفارقة 6 ليا حية وتسليمه هما بعد الطلاق ل . 


0 





ذغوى أسخ الع : 

قال ابو عبد الله بكر بن عيد الله الأزني ان الخلع لا يجوز لان اة الخلع 
فان خفم الا يقما حدود الله ... منسوخة دآية : وان أردتم استبدال زوج 
كان زدج واتيم احداهن قنطارا فلا تاأخذوا منه شُرئا 137 ٠‏ 

حاء ف تسفير الطبرى ارك دعن عقية دن ابي الصهياء قال : 

ا بكر 32 الله عن رجحل تريد افرانة 4 الخلع فقال + لا حل 
له ان يأخذ ما شدثاً » قلت ؛ يقول الله تعالى ذكره في كتابه : « فلا جناح 
عليها فها افتدت به » قال : هذه نسخت قلت : فافي حفط 709 فاك فك 
ف سورة النساءفيةول الله تعالى 2 0 اردتم استيدال زوج كان زوجواتيتم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا اتاخذونه متانا وامًا مييذا » 

ولاحواب على دعوى النسخ نقول : 

ان النسخ لا يكون عادة الا حين وحرد تعارض يبن حكمين او ايتبن 

لا مكن ال نع بدنها فول هذا يشمل موضوعنا 9 '" 

لدينا آيتَان : الاولى تقول : فان خفتم الا يقما حدود الله ... فيها اباحة 
الزوج كيلك من مال زوحته اذا خذي عدم اقادة حدود الله كأن تكون 
كارهة له او ممغضة او تي ء 02 ذلك 7 

)١(‏ او عبد الله بكر بن عبد الله بن مرو بن هلال المزني اليعري احد التا.عين وءن 
كار فنبائهم . روىعنه قتادة توفي سنة ١٠١5‏ . طبقات ابن سعد ١55/0‏ . 

وابو عبدالله هذاغير اازني الفقيهالك فمي تلفيذ الإمام الشافمي وترجته: ابو ابراه اسماعيل 
0-6 المز نيا هري ولد عام ه ١»‏ واتصل بالشافمي سئةوة و١‏ توفي اسئة + 4 قال الشافعى : 
المزفي نامر مذهي . 

وقد ظن استاذنا الجليل الشيع علي الخفيف ان هذا هو الذي قال بالنسخ مم اناازفي لم 
يحالف استادة فيا ذهب اليه واللقصود ارفاك - فرق |( ازواج ص ١‏ 

(؟) تفسير الطبري 6/١مه‏ . 

2 كوك احفر ي فى ادول الفتدص ٠ه‏ :إن إبطال نص لاحق لنص سابق موقوف 


على احد امرين: ١‏ ) ات ينص اللا<ق على انه ناس ساق ؟) ان يكوت بين النصين 7 اقض 
بحيث لا يمكن اجمع يما . 


دعو - 





والآية الثانية تقول : وان اردتم استيدال زوج مكات زوج والغْطاب 
هنا لازوج أ اذا اراد الزوج ان ستيدل زوحته فالسيب هنا ليس من اازوحة 
بل من الز وجو هذا قال يعض الفقباءلايحوز لازوج ان كانت الاساءةوالكر اهية 
من جانيه » ان يأخذ عوضا على طلاقه . 

وقال جود الفقهاء بكره في هذه الخال ٠.‏ 

فالله تعالى اباح الخلع في حال بِدْسْ الزوحة ونفورها وحظره في حالبغض 
الزوج ونفوره فه) آيتان لمكيين وحالين مختلفين فلا نسخ بينها . 

وان اجماع الصحاية ومن يعدم الىعصير نا هذا على ان الع مشر و عغير منسوح 

قال الطبري في تفسيره 1١‏ فاما كا قال كران كك الله كن الك 
هذا الحم في جمرع الآية منسوخ 0 فقول لا معنى له 3 

؟ ‏ السئة النموية : 

روي عن الي عليه الصلاة والسلام في ا الحديث الصحيحة روايات 
كتيرة في مشر وعية الخلع سأذكر أمم ما اطلعت عليه منها وهي وان كانت 
تدور حول موضوع واحد بل حول خلع امرأة جاءت تشكو زوجحبا الى 
الني الا انني اخترت جميع الروايات التي منها استمد الفقباء احكا مهم ٠‏ 

جاء في صحيح البخاري 197 : ْ 

)١‏ دعن عكر مة عن ابن عماس رضي الله عنها قال : حجاءت امراة ا 
ا ل الله عليه وسلم فقالت با رسو لاله ما أنقم على 

٠ ه5١/6 تير الطبدي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري عم 5 

6 هو ثابت بن قيس بن ثماس بن زهير بن مالك ابن امرىء القيس : 

كان خطيب الانصار ومن صحابة رسول الثهعلى ان عليه وس ٠‏ لم يشبد بدرآً . وشبد 
ا<داً وبءة الرذوان راجع : تاريخ الاسلام للذهي 101١/1١‏ م . طبقات ابن سعد ه/5 ٠١‏ 
أسد الغابة لابن الأثير 5/1 الاصاية في ترجة الصحاية لم حجر 0 اعلام 


النبلاء ١/؛؟؟.‏ 


ديوع - 





َرَت في دئ ولا خلق » الا ني حاف الك 00 . فقاك الال الله صلى الله 
عليه و سلم : أفتردين عليه حد يقته م » فردتعاءه . فأمرهففارقها . 

رون ددن الى اه 

؟) - من طر يق عطاء قال : اتت امرأة لقي صلى الله عليه وسلم وقالت : 
افي ابغض زوجي واحب فراقه » قال اتردن عليه حديقته التي اصدقك ٠.9‏ 
قالت : نعم وزيادة : فقال الني صلى الله عليه وس ؛ اما الزيادة فلا . 

وروى الطبري باسناده 9 : 

شعن عانق ١‏ ان ع ان لبن 7 2 ناركن من نامل 
فضر بها فتكسر نغضها (؟) . فأتت رسو لالله بعد الصبح فاشتكته . فدعا رسول 
الله صلى الله عليه و سم ثايتا فقال : خذ يعض ماها وفارقها . 

قال : وبصلح ذلك يارسول الله 9.. . قال: نعم . قال فافي اصد قتهاحد يقتبن 
وهما بيدها . فقال الني صلى الله عليه وسم : خذهما وفارقها : ففعل . 

دروى اشاح فى المتدراكء 100 , 

)) 2 عن عكراقة انه قال : كان ابن عياس يقول : ان اول خلع كان في 
الاسلام و عبد الله بن ابي اتات رضول اللهصق ألله عليه وسم فقالت: 


)١(‏ الكفر هنا معناه كفر العثير ومعن كلامها انها تخثى إن بقيت حت عصمته ألا تقيم 
حدود الله في صتها لانا لا تستطيعان تؤدي واجباتها نحو زوحبها وهذا لا يوز فيالاسلام 
فخشية ذلك طليت الفرقة . ويقسر كامة الكفر رواية اخرى قالك فيا لا اطيقه بغضأ . قال 
الشوكاني 1/ى ؛ + اي عفر ان العشير والتقصير فيا يحب له يسبب شدة البغش له . 

9 سان البييقي ا 

0 تفسير الطبري ةوه 1 

(:) قوله : - فكسر نفضها بغمالنون وسكون الغين - العظم الرقيقءلى طر ف الكتف 

(ه) المستدرك م/ +١١ - +٠‏ وقال الحا : هذا حديث صحيمالاسناد - ووافقه 
الذهي وهو اسناد صحيح متصل- ورواه الطبري وه : 


دهةغ- 





ا 6 رأسي ورأسه شيء أبدا الي رفغت جانب الباء فر أبته 
0 0 ف عدة»فاذا هو أسّدثم وما وأقمرم قامة واقبحهم وحها .قال زوحها 
يا رسول الله الي اعطيتما أفضل ما لى »حديقة . فذاث ردت على حديقي : 

فال 5 ا تقولين ؟9. الت عم وان ساء زدته ال ففرق لها : 

ه - وروى ابن عيد البر فى الاستيعاب 7" ارت حميل ينت الي سلول 
ل ان 0 لامك دسل اليها الني صلى الله عليه وسلم 
فقال : : با حميلة ارت 0 : والله 50 ده ديئا ولاخاقا 
الا افي كرحت دمامته فقال لا : اتردن الحديقة 9... قالتاتعم فردت ا طديقة 
وفرق بينها . 

وقد روى هذا الحديث الطبري وقال ؛ وقد 0 ان هذه الآبة لات 
في شانه) . 

وروى الدارقطني '" 


5 - عن الى الزبير إن ثارت بن فسن ين شءاس كات عنده بنت عيد الله 
ابن الي اين سلول وكان اصدقها حديقة فقال الني على الله عليه وسمٍ اتردين 
عليه حديقته الى اعطاك 9... قالت لت نانيك . فقال ال الك بي صلى الله عليه به وسلم 
اما الزيادة فلا ولتكن حديقته . قالت تعم م الهوخلى ا » ذلما بلغ ذلك 
ثابت بن قدس » قال : قد قات قضاء رسول اله دلى الله عله به وسلم / 

رواه الداقطى باسئاد 0 قال : ممعه ابو الزيير من غير واحد ٠‏ 

ودروى اد في مسنده' 


ان حميية بنت سهل الانصارية كانت 2 نادت دن قيس دن ساس دان 


. الاستيعاب صن «عيا_ مع‎ )١ 
. 54/1 (؟) منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار‎ 
مند امد د/ععع - غ*ع.‎ 8 


وغ 





درل الله رآها عند بابه بالغاس فقال رسول ان : من هذه 9.. قالت اناحيسية 
بأت سول 4 ل 3 كارك ادن دس آلا ا ١‏ ذها حاء ات قال له 
محواك الك هذه حية بنت سول ند كر ماشاء ان إن رنككرة الت حييية 
بارسول الله كل ما اعطائيه عندي فقال 2 الله صلى الله عليه 0 
قاد منها وحاست فى دنا ” 

رواه الشافعي ف الام : 

لا 

رواهعيد الرزاقفي المصنف ( وهر من «صورات الغطوطات العر بية كن 

رواه الطبري ف تفسيره 5" 

وجاء أيضاً هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : الطلاق مرتان في احكام 
القرآئن للقر ري 0 

م - وروى الترمذي *' - عن الربيع بنت معوذ اما اختلعت على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها الي ات اك 00د مدا ذذل 
الترم ذي وقال : حديث الربييع الصحح انا اهرت ان تعد حيضه . 

و - ودوى ابو داود والترمزي ١‏ عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوحها فأمرها الني حلى الله عل ه وس ان تعتد يحيضه ‏ 
رواه ابو داوود » والترمذى » وقال حدايث حسن غريب 8 

٠6‏ د وردفق الييوقي :اك ر بيع فت معوذ حاءت هى وعمما ال عيد 

, السن الكبرى لبقي دم د عم‎ )١( 

(؟) مصنفعيد الرزاق خطوط «صوراج ص ١7‏ معبد الخطوطات,. 

(») تفسير الطبري :مره هه وانظر التعليق فإنة مفيد وتر يجهذا الحديث في هامش 
التفسير للاستاذ شاكر . ورواه اليبوطلي في الدر النثور ا/للى١ع.‏ 

(ه) القرطي +/م؟٠١‏ . 

(؛) منتقى الاخبار 5:57 . 

. منتقى الاخبار . المصدر السابق‎ )1 ١ 


دل 


في الطلاق (م) 


الله بن ممر واخيرته انما اختلعت من زوحها في زهن عئان فيلغ ذلك عمان فلم 
ينكره فقال عيد الله اين عمر : عدتها عدة المطلقة 19 , 

1ك وتوف مسري 30 ١‏ د في عكر عق الوى دواد الف المرر ران اريك 
ابن قساتت الني صل الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قدس مااعتب 
عليه فيخلق ولا دين . وللكني اكره الكفر فيالاسلام » فقال رسول اللهاتردين 
غليه حديقته 9...قالت نعم » قال رسول الله دلى الله عليه وسلم: اقل احديقة 
وطلقها تطليقة '" , 


(0) الك الكيرى للبييقي باه ١ع‏ . 

(؟) صحيح البخاري 85/5 . 

(+) وقع خلاف -ول نسبة امرأة ثابت بن قيس هل هي إنت ساول ام بنت عبد الله بن 
ابي ام بنت اني - فقد <اء في رواية ابن عباس أنها نبت سلول .وفي حديث اليالزبير انها بنت 
عد الله بن ابي سلول . وفي روابة للبخاري انما بنت ابي . قال بن الاثير والنووي : انها 
ل ترما ان 1 

ونقل ابن سعد في الطبقات : جيلة بنت عيد الله بن ابي - وقال الدمياطي والذي وقع في 
البخاري من انها بنت ابي وم قال ابن حجر : : جيلة هي اخت عبد الله . لكن نب اخوها 
الى ابي يا نبت هي الى حدتها سلول . 

و كذلك وقم خلاف-ول ابا هل هي جيلةأم حبدبة بنت سبل 7.. قال البيهقي : اضطرب 
الحديث في تسمية امرأة ثابت ويمكن ان يكون الخلم تعدد من ثابت ٠‏ قال ابن عبد الير : 
اختلف في امر أةثابت بن قدى . فذ كر اليعريوت انها جيلة بنت الي وذكر المدنيوت امباحبيبة 
بنت سبل .وقال الذهي في اعلام التبلاء : اعبا : جيلة بنت عبد الله بن أبي سلول .قال ابن 
حجر : الذي يظبر لي انها قصتان وقعتا لامر أتين اشبرة الخبرين وصحةالطريقين واختلاف 
السياقين - طبقات ابن سعد م/د دع - فتح الباري / ١ه‏ ؛ اعلام النبلاء ١ّرةة‏ نيل 
الارطار 5/ه؛ ؟ . 


-مة؛ - 





الأجماع : 
اجمع امون على مشر وعية الخلع و الف الا 0 دن عبد الله اراق 
ولكن الاجماع اتعقد قبل خلافه . 


قال مالك 117 


لم ازل اسمع ذلك من أهل العلم كر امجتمع عليه عندنا وهو ان 
الرجل اذا ل ير بالمرأة ولم بسيء اليها ولم تؤت من قيله واحبت فراقه فانه 


حل له أن يأخَذ منها كل ما افتدت به ما فعل الني على الله عليه وسلم . 


وقال ابن قدامه 3 اطلع : 

وهوقول عمر وعمات ... وى تعر ف الهم ف عمر هم مالفا : فيكو ناجماعا!", 

وحاء في فتح الياري : واجمع العاماء على مشر وعيته الا نكر إن عبد الله 
مزلي التابعي ال ا 

وقد ذكر الشوكاني في فتيح القدير يعد ان حتكى رأي اازفي قال : 

وهو قول خارج عن الاجماع 08 

وقال ابن عيد البر ول تعلم احدا خالفه إلا 1 دن عيد الله المزني 1 
فالا جماع ممعقد عل مشر وعية الخلع 3 


. ١؟م/*+ المدونة ه/؟؟ تفسير القرطي‎ )١( 
(؟) الي وعدا‎ 
فتح الباري ان‎ )*( 
0 تفسير الثوكافي : فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية‎ 1 
. اأرالاء‎ (0) 
0 





صة: الع 

نريد ان نبحث هنا الاصل فى الألع وهل هو مكروه ام مباح بعد ان 
تتوفر شروطه . 

هل الطلع مباح ام مكروه ؟9.. بهرف النظر ما يعثريه من حالات 
الوجوب كا لو حي به حكران اوامر القاضي به . 

م أر من الفقباء من يحث الذلع بصرف النظر عن انه طلاق فككل من بحث 
في هذا الموضوع قال انه طلاق والاصل في الطلاق الاباحة او الظر . بل 
بعضهم علل ذلك بأن كل ما ذكر من كر اهة أو ريم هو فيا يتعلق بالعوض ٠‏ 
أما الذلع فتسر عليه احكام الطلاق . ولكني أرى ان قياس الطلاق على الخلع 
ف الطظر والاباءة غير دقيق . ذالطلاق هو فرفة لمم بارادة اازوج وحدزهمه 
أما الخلع فهو اتفاق بين الزوجين على انهاء المياة الزوجية فالفرق يدنها واضح . 

واطالة الني يككره فيها شاع هي حين تطلب الزوحة من زوحها الطلاق 
يدون سيب ستوجيه . وبهذا جاءت الاحاديث التي ددم الخلع . 

فاذا طلبت الزوجة الخلع وكان ذلك يدون سيب فهذا مكروه وككن 
بالندية للزوج اذا ماطلقها هل هذا يعتبر عظوراً لانه طلاق بدون سيب 9.. 
اعتقد ان طلب المرأة من زوجها ان يطلقها يعتبر سبباً يبح له الطلاق لان 
هن تطلب الطلاق يصعب الياة معها وان استمرت فالى امد قريب . 

اما آراء ونصوص التقباء التي اطلعت عليها في هذا الموضوع فأفي اثبتها هنا 
لعل القارىء يحد فيها بعض ماو جدت او كالفني ولكل رأي فيا يفهمه ويراه . 

اك ا رد 


لأن الني صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفتشوا عن سيب الاختلاع منجانيا». 
)١(‏ الروضة الندية .0د . 


2-6 





وأكافي أقول ان النى عليه السلام وان لم ماك قفحة ايت عرق هيب 
بغضها زوحها فانما هي الى ذا كر ت له ذلك بقوها : لااعتب على ثابت في 
خلق ولادين ولكني لا اطيقه بغضا ٠‏ ههاذا بسأها يعد ذلك ٠‏ 

واستشهد من قال بكر اهية الع باحاديث عن الني عليه السلام منها : 

مارواه ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اعا امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها راتحة النة 7" : ولككن هذا 
2 دريح بان كر اهية الع اذا لم يكن هناك سيب يدعو اليه 

وما رواه المسن البيصري عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام المتات 

اماه هن م اللاتضاايك لان 

ولكن ابن حزم رد هذا الحديث وقال : قال امسن : لم أسمعه دن لي 
دريرة نط لأسن الك ذا يريك 110 

وقال ابن حجر : اخر <ه احمد والنسائي وفي دحته نظر لان امسن عند 
الاكثر لم سمع من الي هريرة '؟" , 

وجاء في تفة الحداج '*' : واصكه مكروه وقد سحتب كالطلاق . 

وقال في مغنى المحتاسم 007 ٠‏ ولككنه مكر وه لما فيه من قطع النكاح الذي 
هو مطلوب الشرع . 

اء في فتتح الباري "؟ : وهو ممكروه الا في حال مخافة الا يقهاحدود 

الك الى روالسيه ويا ما ادير بيك 
)١‏ تفسير الشوكاني 4/١‏ ١؟‏ جاء في الفني ١١/4‏ وفال رواه ابو داود . 
؟) الدئن الكبرى لاميرقي 1/1 0 


( 

( 

|) التك م را د 

:) قت لاريم ا 
( 

ُ 

( 


3 


ه) خنة اغتاج باارلاه ؛ . 
د) مغني اتا اك 


1 
) 
١ 
١ 
١ 


. فتح الباري 5/< ؛"‎ )٠ 


زوم 





وقد 6 ذلك عن اكراهة العقارة اها اكراء على أو اخلىاء 

وقال الدسوقي"' : ان الخلع جائز على المشهور ولدس بمكروه . 

وقيل بكره . وهو قول ابن القصار : واعلم ان اطلاف فيه من حيث 
المعاوضة على العصمة واما من حيث كوه طلاقا فبو مكروه بالنظر لأدله 
اتفاقاً . لقوله عليه السلام : ابض الطلال الى الله الطلاق . 

7 قال في الختصر النافع : لو خالعها والاخلاقملتئية لم يصح ول علكالفدية"" 

وجاء في المغني '"" : اذا خالءت المرأة زوحها والطال عامرة والاخلاق 
ملتئنة فانه بكره ها ذلك , 

وجاء في الانصاف! : لك ل ل ار عدن إن 
لا تقب حدود الله في حقه فلا بأس ان تفتدي نفسها منه . فيباح لازوحة ذلك . 

والمالة هذه على الصحي بح من المذهب ٠‏ وعليه اكثر الاصحاب ٠‏ وجزم 
الحلواني بالاستحياب . 


. 4١05/9 حاشية الدسوق‎ )١( 
. 519 (؟) الغتمر الناقع‎ 
. الي ماروا‎ )»( 

(4) الإنصاى م ” 


ساوج د 


ارلان الذلع 


من التعريف الذي وضعناه لاخلع رى انه لا ند من تافر الاركان 
التالية لتحققه : 

1- صيغة 

انوع 

م زوحة 

ع - عوض 


ثم نبحث اخيراً هل بشترط ان يكون الخلع لدى القاضي . 


المع اررّرل 


المطاب الاول ‏ المعاطاة 


هل بصح الشلع بالمعاطاه ام لا بد من الايحاب وااقبول اي هل يشترط 
للخلع صيغة يتلفظ با الزوج والزوحة ينها ؟... ام ان اي فعل منهها دل على 
ذلك جاز الخلع . 

والمعاطاه هي ميادلة فعلية تدل على تادل الارادتين دون تلفظ بايححاب 
وقبول"" م لو دفعت الزوجة ازوجها مالا فاخذ الزوج المال ثم فارقها او 
فارقته دون تلفظ بايحاب او قبول فبل نصح الخلع09) 

حرم الفقهاء التعاطي فيالنكاح لانه عقد بردعلى المئعة المنسية اذ لافرق حينءٌذ 
بين النكاح والسفاح في هذا الا ان النكاح له]ثاره وخطورته ونتائحه الفعلية . 


. راحم المادة و لاد علة الاحكام العدلية‎ )١( 
-. ؟ للفقباء في العقود ثلاثة أقوال‎ ١ (؟) قال ابن تيمية في الاختيارات العفية ع//ى‎ 


دعوم 





فلو جاز التغاطي في النكاح بان يدفع ريل لامر أة ميلقا من المال دون انف 
يتلفظا يعقد وتعدش معه كزوحة م يكن هذا دليلا على زو اج ميزه عن السقاح 
حرم وهذا قالوا لايد من الايحاب والقبول اللفظيين . 

يقول استاذنا الليل فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء!" : 

فاو جاز التعاطي في عقد الزواج بان يدفع رجل الى امرأة مبلغاً من المال 
0007 بقصد الزواج » فتتايعه دون اث يتلفظا بعقد » وتعيش معه ويتعاشيرا 
كالازواج لما كان فيهذا التعاطي دلالة ظاهرة على ١‏ كثر من الثر اضي على المعاشسرة 
7 الامتمتاع وان رد التر اذي على ا لاستمشاع ل كفي في تيز النكاح عق 
السفاح م يكفي في تبادل الاموال » بل لا بد من ظبور الئراذي على غرض 
الزواجالمشروع وتحمل نتائجه الشبرعية ولا يظبر هذا الغرض بصورة لا اسُتياه 
فيها الا التعبير الافظي . 

فلذلك احمعت الاحتادات الاسلامية على تدم أتعقاد الذكاح بالتعاطي دو ن 
الايحاب والقبول اللفظيين ...9" 

فبل يجوز التعاطي في الع 9... كأ تدفع له مالا معيناً وتفارقه دون 
تلفظ بايحاب او قبول أم لا بد من الابحاب والقيول صراحة 9... 


)١-‏ ب ان الاصل في القود انها لاتصجالا بالديغة كلا .اب والقبول ؟) - انباتصح بالافمال 
فيا كثر عفده كابيءات بالعاطاة وكلوذف . وكءض أنواع الاجارة لان الناس تعارذوا على 
ذلك يخلاف العاطاة في الاهوال ااجليلة فانه لاحادة اليه ولم ير به عرف ») اما تنعقد بكل 
مادل على مقصودها من قول اوفعل فكل ماعده الناس بيعاً واجارة فبو بيع واجارة ٠‏ 

. المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرقاء ص .م5‎ )١( 

(؟) يقول القرافي في كتابه الفروق بمد اث ساق الادلة على 2 اتمقاد النكا 

اف 0 : 50 ح 

بالتعاطي: فبذه نصوص العطفاء على اختلافها لم يفل قيها احد بالمعاطاة في النكاح كا قالوه في البيع 
0 


عيوةمم- 





لم اجد من اجاز ذلك صراحة الا المالككية وبعض الطنابلة وبعض المذاهب 
نصت على تحرعه » وبعضها الآتخر سكت عن ذلك . 

المعاطاة في الطلع عند الما لكية 

اجاز المالكية الخلع بالمعاطاة اذا قام العرف دايلا على قصد كل مناازو جين 
بالفرقة ٠‏ فقالوا لابشةر ط في هذه الطال الايحاب والقبول صراحة . 

جاء في شرح الكرقي 111 : 

د وكفت المعاطاة : اي كأن تعطيه سْيئاً على وجه يفهم منه انه في نظير 
العصمة ويفعل فء_لا يدل على قمول ذلك ٠.‏ كأن تكون عادتهم اذا خلعت 
سوارها من يدها ودفعته له او خرجت من الدار وى عنعها انه طلاق .» 

رثال اططات"" : 

د ولا يشترط ان يكون بصرغة خاصة بل تكفي المعاطاة . » 

وقال الدردير : ' و و كفت المعاطاة في الع عن النطق بالطلاق فين 
عرفهم المعاطاة .» 

وقال الدسوقي : ”4 د ان الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق مالم 
ير عرف باستعاله في الطلاق والا فيقع به الطلاق ٠‏ فان صاحبه عوض فهو 


بائن والاافبو رحعي . » 


(؟) شرح الحر شي 9/0 د1ء 

(©) مواهب الجليل 4؛/0ا" . 

(4) شرح الدرص ؟/روا؛ ٠‏ 

)0( حاشيةالدسوقي المصدر السابق ؟/5١؛.‏ 


"وم 





المعاطاة فى اظلع عند الشافعية : 

لا يجوز الع بالمعاطاة عند الشافعية بل لا بد منايماب و قبول ببنالزوج 
وزوجه وماعدا ذلك من فعل فلا يدل غلى التراضي 0 

قال في مغنى المحتاج « ويشترط قبوها فتقول قيلت او اختلعت او نوه 
فلا بصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدر ع37) 

المعاطاة فى املع لدى اطنابلة : 

اختلف الطنايلة : هل يقع الخلع بالمعاطاة ام لايقع ٠وكل‏ فريق دوى عن 
الامام احمد ما يؤيد وجمة نظره . 

قال ابو حفص وابو علي بن سُهاب : ان الخلع بالمعاطاة جائز ٠‏ لما روى 
اسحاق ابن منصور عن احمد قال : قلت لاحمد ل الخلع 5 قال :اذا 
اخذ المال فبي فرقة . 

وعنءلي رضي الله عنه : من قبل مالا على فر اقفهي تطليقة بائنة لارجعة فيها. 

داك - ااظال ان فسية ست 5ل كرون د لقا عن د رمن الك 
بل قد نص على ان الطلاق يقع بالفعل والقول0© . 

وقال القاضي ابو يعلى وابن حامد لا تقع الفرقة الا بايحاب وقول بناء 
على أن الفرقة فسخ النكاح والنكاح يفتقر الى لفظ فكذا فسخه ٠‏ 

وقد ايد ذلك ابن قدامه فقال : لا يحصل الخلع جرد بذل المال وةبوله » 
من غير لفظ الزوي 9 , 


)١(‏ مغن اتاج «/"؟. 


(؟) الاختيارات العفية «//ى5؟ . 
)0( الغى وعدا 


/اء.ج سه 





وقال صاحب الشرح الكبير م ولان الخلع ان كان طلاقاً فلا بقع يدون 
صرحة او كناية وان كان فسخاً فهو احد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه الافظ 
كابتداء العقد إن ٠.‏ 

وجاء في الانصاف''"' و لامحصل الشلع بورد بذل المال وقبوله من غير 
لفظ الزوج فلا بد من الايجاب والقبول في المجلس .» 


المعاطاة في الع لدى الزيدية : 


لايحوز الخلع بالمعطاة في المذهب الزيدي . ولككني وجدت : في الروض 
النضير"'" قولاً في صحة الع بالمعاطاة فقد جاء فيه : 

واعلم ان الفقهاء شرطوا في ويحة الخلمع الايحاب او مافي حنئةه ف عاس 
العقد اوالخبر به قبل الاعراض وليس في الا دلةمايفيده. وقد اشار المحقق اطلال 
الى ذلك فقال ظاهر حديث اختلاع امرأة ثارت يقتذى بعدم اشتراط العقد وان 
المعاطاة كافية في صيحة الخلع لان رواية الموطأ والي داود والنسائي ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال : خ-ذ بعض ماها وفارقها . 


جد د بد 


5 الشرح الكبير وح‎ )١( 
اللا نصاف اوم‎ 5 
.١١ 5/4 الروض التنضير‎ )»( 


- وم - 





المطلب الثاني الصيغة التي ينعقد بها الخلع وتتكبيفها الفقبي 
الدميفة عد حاف : 


الفرقة على مالعند الاحناف تكون امايافظ العا و مافي معناه كالمياراة 
او كو َك يافظ الطلاق على قال . والفرق بمنهاات الخلع او 


الماراة من الفاظط 
الكناية واما الطلاق على مال فبو 


من إل ناكل الصرحة . فاذا خات الفرقة عن 
لمال»فان كانت بلفظ الخلع كانت طلاقاً بان لان الكناية يقع بها طلاق بائر: 
واما الطلاق على مال فيصبح رجعياً اذا خلى عن العوض7) 


على ان الامام مدا لم يفرق بين الخلع والطلاق على مال وجاءت بعض 
5-2 لأساف دون ان تفرق بمنها 8 


قال القدوري'"' : الفاظ للع خخ 


خالعتك ‏ بارأتك ‏ فارفتك - باينتك - طلقى نفك على الف . 
ونا لاك ع من الك نائات فاذا خلا عن العوض ٠‏ أصبح ا على ما 
لمر بائن لاثه يلفظ اللكناية وتسري عليه يه احكام الى اق لاد 


نستطييع ان نوفق دين رأىالا<ناف فى ان الماع كناية ودين من يقول أنه 
صريح .ان الاحناف يقولو ناذا افترنت ديغة الشاع بالعوضكان مرياً لا'ن 
العوض يقوم مقامالنية - فعلى أسْهر الرو اياتااثلاثعن أبي -نيفة ااني تقو ل ان اماع 


)١(‏ و كذلك الحكم مالو ظبر العوض فاسدا يا لو كات مالا غير متقوم وقم الطلاق 
بائنا ولاشيء الزوج أن كن بلدظ ااخلع اما لو كان طلاقاً على مال وفى العوض 
فالطلاق رحمي 

6 القدوري ؟/٠‏ > وحاء في تنوير الابصا 


ر : انالام يكون بلفظ اليم والشراء 
و 0 مخ 5 
والطلاق 


والمباراه كيعت نفسك او طلقتك على كذا . 
(*) وقال صاحب الدر بشرحه .م والخلم في الكنايات. , .فؤمتير فيه مايتير فيها 


1 





اذا ل يكن على هال كان يرد طلاق بائن توحد المعنى واصبح الخلع دائماً 
مقروناً بالمال ومكذا بصبح مريحاً لاكناية . 


التحكريف الفقبي : 


ان الخلع وان كان لايم الا بايجاب وقبول الا ان ابا حنيفة لم يعطه كم 
المعاوضة من الانيين » بل اعطاه - اليين من جانبالزوج » وح المعاوضة 
من جانب الزوجة .فاذا قال الزوج لزوجته خالعتتك علىالف فتكأنه قال لها ان 
اعطيتني الفا فانت طالق . والتعليق عند الاحئاف في حي الاهان » فان قبات 
والتزمت بالا "لف وقع الطلاق ٠‏ 

وذهب الصاحبان ابو يوسف وحمد الى ان الخلع من جانب الزوجة يبن 
أيضاً لانا بقبوها تكمل بين الرجل فلا فائدة من تعليق الزوج كلامه اذا لم 
تواقق الزوجة فيحصل حِواب الشرط . و لهذا قالوا انه يمين من الخانبين. وعلىكل 
فان الراجح في مذهب الاحناف هو القول الاول الذي ذهب اليه ابو حنيفة ٠‏ 

وقد وضع الفقباء ما يترتب على كو نالخلع مين من جانب الزوج و معاوخة 
من جانب الزودة احكاما عدة تلخصها فما ياني : 

ما يترتب على كون الع عئاً من حانب الزوج"" : 

٠‏ اذا اوجب الزوج الخلع ابتداء يأن قال ازوجته خالعتك على الف 
مثلا فلا ياك الرجوع عن ايحابه قبل قيول الزوحة . لان ايجاب الخلع من 
الزوج معناه تعليق الطلاق على قبو لها فهو عين من جانيه فلا يماك الررجوع عنه ‏ 
اما لو كان معاوضة لصح رجوعه قبل قبولها . 

: لاوز لازوج ان يشترط لنفسه خيار الشرط فان شرط ذلك‎ ٠ 





)١(‏ المسوط ت/عا. 


5500 


لغا الششرط وصح العقد .ما لو قال لها خالعتك على الف على أفي بالخيار ثلاثة أأيام 
وقبلت وفع الطلاق ولزمها المال ولا عبرة بالشرط . 

اما لو كان معاوضة في حقه لصيم خيار الشرط وكان له ما رط" . 

م اذا اوجب الزوج الخلع “وقيل قبول الزوجةقام من بحلسدفلا ببطل 
ايحابه بقيامه . ولو كاف معاوضة لبطل بقيامه لانتهاء المجلس قبل قبول 
الطرف الآخر . 

؛ ‏ يجوز اازوج ان يعلى ايحايه على شرط او نضيفه الى زمن مستقبل 
كات قال 5 ان 0 عليك فقد <العتكعلى الف او ان جاء اخوك فقد 
خالعتك على الف او العتك على الف بعد شهر » فالايحاب صحيح . فان قيلت 
الزوحة بعد تحقق الشرط او و<ود الزمن المضاف اليه وقع الطلاقوتم الع . 

فلوكان الع معاوضة من جانب الزوج لما صح تعليقه على شرط ولااضافته 
الى المستقيل . 

ولس للزوحة ان تقبل قبل تحقق الشرط او حيء الزمن المضاف اليه" 

اما ما بيترتب على كون اطلع معاوضة من جانب الزوحة :”" 

اعتبر الخلع معاوضة من جانب الزوجن لانها تعطي الزوج مالا نظيرطلاقها 
وهذه هي معاوضة بين طرفين بايجحاب وقبول احدهما يدفع المال والثافي يعطيه 
بدلاً عن ذلك المال ليك نفسها اي طلاقها . 


: نقل ابن اللهام عن التجئيس رواية انه يجوز قبول الزوحة قبل تحقق الشرط وقال‎ )١( 
هن صور تعليق الخلع ان يقول ان دلت الدار فقد خلمتك على الف فتراضيا عليه ففعلت مع‎ 
.3١1//+ الخلع » - فتج القدير‎ 

(؟) المسوط دعا 

(») المصدر السابق , 


داطؤواؤوكهمه 





ا- بشارط ف قيول الزوحة الع ان تككرن عالمة رما يكرت على 
ذلكمنالئر امات. اما اذا لم تعلم كا لو خاطعا بلغة لاتفهمها مثلا فلا يصح قيولها. 
ولايازمها المال» و لايقع الطلاق. لانه يشرط في المعاوضات العلم ععنى الايجحاب . 

»ما ان الشلع معاوضة من دانب الزوجة فلا بد ان يتم قبوها في>اس 
الايحاب فاذ! قال لها الزوج خالءتك على الف ثم خرجت من المجلس وقبات بعد 
ذاكفلايعتير. لان الايحاب بيبطل حينئذ و لايد من ايحاب وقول من جديد . 

اما اذا كانت غائية عن حلس الايحاب فيعتير قرو لهافي بحلس علهها بالايحاب. 

م اذا أوجبت الزوجة الخلع ابتداء ثم قامت من المجلس او قام اازوج 
قبل قبوله يطل الايحاب ولايد من ايحاب جديد م هو حّ المعاوضات ٠‏ 

؛ - للزوجة ان تشترط لنفسها الخبار'"' في مدة معيئة لتقيل أو ترد فاو 
قال ها خالمتك على الف فقالت قيات على ان لى اطيار ثلاتة ايام فقيل الزوج 
صح هذا الشرط "2 لان اشتراط الخيار في المعاوضات جائر'؟' . 

حت ولايحوز لازوحة ان تعلق ايحاها على قرط ولا ان تضيفه كل زمن 


مسقن »لان المعارضات لاتقيل التعليق ولا الاضافة. 


)١(‏ ومن البديهي اث نقول انه يثترط ان تكون كملة الاهلية اتصرف وسنبحث هذا 
في يحت حاس 2 ؟ أت قروط التعاقد ايضاً عب أن دوتر فيوف الرضا اذا اشات "ارادة 
احد الاءاقدين وخاصة الزوحة فلايمح العقدي في حالة الأكراه . 

)غ2 يقول اكور ل كور في تاريخ التشريع الاسلامي ص ١و‏ وخيار الشرط شرع 
في الواقع خماية المتماقد من التزامه بعقد يكون الرضا فيه غير هوفور والرغبة فيه 
1ت 
لم تتأ كد 

ع( وقال ابو يوسف ورك لاوز الزوحة ان تشكرط الخيار فاذا مااشترطت اا 
الشرط ووقع الطلاق وسبب خلافها مع ابي حنيفة انما يريان ان الخلع ين امن خا 
الزودين أما ا.وحئيفة في قلنا يرى انه بين من حانب الزوج ومعاوضه من حانب الزوحة. 


2020 ل اتن ا لتر ار لز ا سل 


لابوؤهم ب 





الصيغة عند المالكية : 

لفظط الع :و الخلع عند المالكية لامختص يلفظ معبن فيقع بالفاظ تلفة 
كالفديه والصلح والمياراة وكلبها تؤول الل معق واحد.وهو يذل المرأة المال ف 
سييل طلاقها 5 

وقد فرق المالكية في هذه الالفاظ تفر يقاً يتصل بالعوض الذي تدفعهالمرأة 
أزوجما فقالوا : 

انث امم الخلع تعن يدل الإراك نيم ما أعطاها . والصلح ببعضه . 
والفدية بأ كثره . والماواة ١١‏ باسقاطها عنه حقاً لها عله 29 , 

وحاء ف 1ن 2 التلعة الني تختلع من كل الذي ارك والمفتدية الني 
تعطيه بعص الذي هه ومسك ببعص 5 

قال ابن العربي في احكام القرآئ : ”4 قال مالك : المبارثة هي الالعة الها 
قبل الدخول . واالعة اذا فعات ذلك يعد الدخول . والمفتدية هى الخالعة 
ببعض ماها . 

وقال القرطي : ! التلعة هي التي #ختلع من كل الذي لها » والمفتديه أن 
تفتدى ببعضه ولاك بعضه» والمارثة هي التي اراك زوحها قبل أنيدخل د 
فا دوك صايك ب« 

وروى عبسى بن ديار عن مالك: البارئة هي الني لاتأخا سْيما و لاتعطي 
والختلعة هي التى تعطى ما اعطاها وتزيد من مالحا . والمفتدية هي التى تفتذي 

)١(‏ يقول الاحناف فيالموط 1/؟ ١‏ وااباراة جنزلةالخلعفي جيع ذلك لانه «شتقهن 
البراءة وهو ادل على قطع الوصلة من الخلع 8 

)0 بداية الحتبد ل 5 

. 50/٠ المدونة‎ #( 

(4؛) احكام القرآن ١4/١‏ 


(ه) تفسير القرطي ه4١‏ 
دمو 


في الطلاق (عم) 





بعص ما اعطاها وك بعضه . وهذا كله كرون قبل الدخول أو بعدة 5 
والمصاطة مثل الممارثة . 

ل رمد لاط ال ل ل ل ل ااا 
صفاما من حبهة الايقاع وهي طلقة بائنة أه : 

ويحوز في الغ التعليق على شر ط الاضافة الى زمن مستقيل . 

فاذا قال لها اذا اقيضتني كذا فقد طلقتك . لم مختص اقباضها بنفس المجلس 
فت اقيضته ولو بعد المجاس طلقت 0 . وهنا علق الزوج الايجاب على الاداء . 

و كذلك اذا قال لها طلقتك غداً يألف فقبات في اطال فانما تطلق فيالطال 
ارين انيل (ذل ل ل لله كذ الك النك ناذا طلى ى الق ان 
قبله استدق الالف اذا فهم من مقصودها الطلاق. وات فهم منها تخصيص اليوم 
لم يازمها ان طلقها قبله ولا يازمها ان طلقها بعده . 

العوض : بدوز الخلع بدوت عوض عند المالكية ويقع به الطلاق بائناً 
سواء أ كان بصريح لفظ الع اوأي لفظ آنخر بعناه. والطلاق على مال يقع بائناً 
آنضاً ولو نصفيه على الرحعة . 

هذا ماحاء ق شرح اأرفى 4 وئصه 0 
َ طلاق الع اليدنو نهو لوو قع بغير عو ص يعني اذا صرح يلفظ الع او مافي معناه 
منافظ الصلح او الابراءاو ا او اذا نصعلىالر جعة مع العو ض بأن أعطته 
سْيئاً وقالت لهطلقني طلقة رجعية فأخذ منما و طلقها فانهيقع بائناً لان <؟ الطلاق 
مع العوض البينونة فلا مخرحه عنما النص على الرجعة . ومثل نصه على الرجعة 
26 العوض نصه عليها 1 لفظ الخلع 

غير افي وحدت روايه عن كالك رواها أسهب لك الخلع يدوت عوص 
بقع 4 الطلاق رجعياً ٠حى‏ ان عيد البر قال : أن هده اصح قولى مالك 

)00 الخرثي */رهه١‏ 5 

(؟) يقول استاذنا الشيخ علي الحفيف ص « ١‏ والخلع عند المالكية قد يكون نظيرح 


ل هزم سا 





قال القرطي'١' ‏ وقيلعنه ( عن مالك ) لايكون بائناً الابوجو دالعرض 
قال اسيك : لانه طلاق عرى عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا »ا لوكان 
يافظ الطلاق . 

قال ابن عند البر : وهدذا أصح قوليه عندي وعند اهل العلم : 

وقد اثيت الروايتين معاً صاحب الببجة فقال : ''' اذا قصد ايقاع الخلع 
من غير عو ضكان خاعاً عند مالك لانه طلاق قصد ان يكون شلعاً فكان على 


ماقصده كالذي معه العوض . وقال اهب يكون رجعاً ٠‏ 


التكييف الفقبي لاخلع : 

برى المالكية إن الخلع معاوضة من الانيين » ومقتذى ذلك ان الم فيه 
من حيث الايجاب والقبول كا طم فيساثر المعاوضات 200 

)١‏ فبجب ان يكون القبول في اماس فاذا قام تمن حلسها بطل الايحاب. 


ح عوض وهو الكثير الغفالب وقد يكون بلا عوض اذا كات بلفظ الخلع او مايدل على معناه 
ويقم به في الخالين طلاقبائن . ولا يفرقون بين فرقه بلفظ الخلم من غير بدل وفرقه اخرى 
قا الطلاق بائناً من حيث الحكم . 

ويقول استاذنا الشيع تمد الزفزاف في فقه القرآن والنة ص ١44‏ عند المالكية الخلع 
على نوعين : طلاق على عوض وطلاق بلا عوض وني كاتا الخالتين طلاق بائن . 

اقول : ان التفرقة على الرواية الراجحة ان الخلم بدونعوض رحمي لابائل. 

)١(‏ تفسيرالقرطي +*/ه ٠١‏ وصدر كلامه: اختلف قول مالكفيءن قصد ايقاعالطلاقعءلى 
غير عوض فقال عبد الوهاب : هو خلع عند مالك وكاث الطلاق بائنا . وقيل عنه:... 

(؟) الببحة للدولى 41/١‏ »م 

(*) راجع اريخ التثريع الاسلامي للدكتور مد كور بحث مطابقة الايجماب اقبول في 


انعقاد العقود ص هه" . 


دوؤوم- 





وأن يُكون الايحاب موافقاً القبول فاذا قال لها خلعت ثلاثاً بأاف فقاأت 
قبات بواحدة بثلث الالف 0 نارم طلاق 3" , 

شرط الرحعة 2 الخلع عند المالكمة : 
هذا الشرط ويقع الحلع طلاقاً رجعياً أم لايصح؟... 

روايتانعن مالكرواهما اين وهب : الاولى: وقال ما سحئون أنه لصح 
الكل وتليت لازوج الرجعة 3 وعلل ذلك سحئون بقوله أت الاتفاق بين 
اازوجين تم على طلاق رجعي أي على ان تنقص الطلقات طلقة واحدةوهذاجائر 
فالعرض يكون في مقايل هذه الطلقة الرجعية . 

والروابة الثانية: انه لايجوز ذلك لانه شرط فيالعقد مابمنع المقصود منه» 
فان المقصود من الخلع هو البيثو نه بن الزودين ؟ وما ذفدتا الزوحة هذا 
العرض الا لتتخاص من زوجبا » فشبوت الرجعة بئافي مقتذى العقد ما لوشرط 
في عقد النكاح ل 


20 تفسير القرطي‎ )١( 
(؟) وهذا بعكس مالو قالك له طلقي ثلاثاً بألف فطلقبا واحدة بااف فان الطلاق يقسع‎ 
والعوض يازم وذلك لانها قلك نفسها بهذا وتبين به.‎ 


ات 0 





الصغة عند الشافعية : 
اللفظ : 

ان لفظ الخلع او المفاداة صريح في الطلاق فلاحتاج معه لنية » وذلكلان 
لفظ الخلع تككرر على لسان 2 الشرع وحرى به العرف على ارادة الفرقة بين 
الزوجين . والمفاداة لورودها في القرآك . 

وفي قول ان الخلع والمفاءاة كناية لاحر بح ! 

اما لفظ الفسخ فعلى القول بأن الخلع طلاقو هو الصديح فان لفظ الفسيخ كناية. 

ذكر العوض : اذا كان الخلع بعوض وقبات الزوحة وقع الطلاق بائناً 
والتزمت الزوحة بالمعوض . 

اما اذاكان الع بدون عوض ذله حالتان : 

)١‏ اذالم ينف الزوج الع والتتمس قبول الزوجة كأن يقول ها خالعتك 
أو فادنتك » وانوى الئاس قو لها فقيلت بان منه وو حت غلبا مر المثلالان 
العرف يقضي بذلك وتأخذ هذه اطالة حي الخلع على يحبول . 

؟) اما اذا نفى الخلع دراحة كأنيقول ها خالعتك يدون عوض فالطلاق 
بقع رجعياً ولاتلتزم الزوجة بشىء . 

هذا ماذكره المنباج وشراحه "3 . 

وقال بعضهم ٠:‏ إن لفظظل الخلع صر بح اذا ذ كر المال»فان م يذاكره فكناية 
ذل تدا الى 

. 552/0 مغني اغتاج‎ )١( 

اق الكل ااه 

(ع) فيصيغة الخلع عند الشافعية : جاء في الاشياه اسيوطي ص ؛ »: ان قانا :انهدطلاق 
- وهو الاظبر - فلفظ الفسخ 'ناية فيه . قال في اصل الروضة : واما لفظ الخلم فله قولان 


- قال في الام : كناية . وفي الاملاء صريح » ولفظ المفاداة : كافظ الخلع ف الاصح. وقيل: 
كثاية قطدا . 


وجاء في النباج : ولفظ الخلم صريح . وفي قوله كنابه . فعلى الاول » لو جري حت 


لباؤأهم د 





التتكييف الفقبي (اخلع عند الشافعية : 

وقد اختاف الشافعية في تحكييف اللع يناء على اختلافهم حول طبيعة 
الخلع هل هو فسخ ام طلاق ؟ فهن ذهب الى انه فسيخ قال : إن الخلع معاوضة 
محضة من:اطانيين » ومن ذهب الى أنه طلاق ‏ وهو الراجح ‏ قال : هو 
معاوضة فيها سوب تعليق : معاوضة لانه يأخذ منها بدلاً في مقابة الطلاق » 
وسُوب تعليق لتوقف وقوعالطلاق فيه على اخذ المال . 

جاء في مغني الحتاب١١):‏ واذا بدأ الزوج نصيغة معاوضة كطلقتك او خالعتك 
بكذافقيات» وقلنا الخلع انءطلاق يا هوالر اججم-4فهو معاوضة لا 'خذهعوضاً 
في مقابلة ماخر جدعمن ملكه» وفيها سُوب تعليق لتو قف وقوع الطلاق فيه على 
قيول امال . 

أما اذا قلنا اناخلع فسيخ » فهو معاوضة حضة من اجانبين » اذ لامدخل 
للتعليق فيها بل هو كابتداء الببع . وعلى المعاوضةفانهله الرجوع قبل قبوها لان 
هذا أن المعاوضات »© ويشترط قيوها فتقول : قبلت او اختلعت . 

ويشترط ان يتكون القبول أو الإيحاب متطابقين وإلا فلا نصح . 

وبناء على ذلك قال الشافعية : بسري على الخلع أحكام العقود من حيث 
انه يكرت فنر][ر ميلقا أو مقارنا قر 

. فالمنجز تسري عليه احكام المعاوضات من حيث الإيحاب والقبول‎ )١ 

فإذا كان الزوج الموجب : 

. فليس له حق الرجوع قبل قبوها‎ - ١ 


ح بغير ذكر مال وحب مبر مثل في الاصح . فظاهر ماجاء في النهاج انه لافرق في لفظ 


الخلع بين ذكر العوض ام لا في ان كلا مننها صريح لايمتاج الى نية . وهذا تخالف 1 جاء في 
الروضة من كونة كناية على الاصح . وقال البلقيني : الحق انه لامنافاة بونهما فانه ليس في 
المنباج أنه صريح مع عدم ذحر ااال . فامل مرده انه جرى بغير ذكر هال مع وجود 
مصحح له وهو اقتران النية به . مغن الحتاج 0/< ١‏ 

١ <5/ مغنى انحتاج‎ )١( 


-مزام- 


م 


؟ - و يشترط ان تقيل الزوحةفيالمحلس ؛ أما اذا انفض الجاسفلا قبول. 
س ‏ كايشترط مطايقة الإياب لاقبول . فاذا قال لها : خالعتك على ألف» 
فقالت : قيلت على مائثين 2 0 
0 يصح اذا قالت له : قبلت على ألفين عند الشافعية '” 
ما اذا كانت الزوحة هي الموجمة »> 5 لو قاات 0 خالعني ولك مني ألف 
فقبل » صم الخلع . فبذه معاوضة مع رن حول ١م‏ ذل فاهاافى مقارل 
غرض معين هو الطلاق الذي ينفرد به الزوج » وهذا كان لها الاحكام التالية : 
وها حق الرجو عقيل قبوله . 
؟- ويازم ان يكون قبوله فيلس الإيجحاب » فلو قال لت له : طلقني ولك 
مني ]الك » فاذا طاقها وقع الطلاق وازم ا العوض . م 0 طلقها بعد اصطاد 
امخاس فلا يقع اللع ولا يازم العرض بل 0 طلاقاً رحعناً . 
سم مطابقة الإيماب للقبول . أما لو قالت: طلقني بألف فطلقها على خسمالة 
وقع الطلاق ووحب له حمسمائة فقط » 7 ما | طليئه من العوص داخل 0 
ما التزمت به » بعسكس ما لو أو جب الزوج فلا وز الموافقة الضمئية . أما لو 
قالت : طلقني بأاف فطلقها على ألفين فلا يصح لخالفة الإيجاب للقبول . 
قال ابن حجر في تحفة الحتاج ' : ولو ضهنت ألفين طلقت بأاف لوجود 
(؟ )#غفة الغتاج باروياء 
)١(‏ يقول استاذنا الشيع علي الخفيف في فرق الزواجص ١4١‏ « لست أرى للشافعية 
وحبا في عدم اعتبارم الموافقة الضمنية فلا يتعقد البيع عندم اذا اوحب البائع بأاف فقيل 
المثتري بألفين او اوجب بثمن موحل قبل المثتري بنفش الثمن حالا - وعلى ذلك كان 
لمكم عندمفي الم ١‏ ايضاً . في حين أن هن رضي بألفين فهو بالالف أرضى 
د راجع نباية المحتاج"/ م مم المدشل الفقبي الدكتورهد كور ه ١ه‏ المدخل الفقي للاستاذ 


مصطف 0 5ع المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرقا ؟5ء 
على أن رأي الا<ناف ”ا كم رد انحتار ١5/4‏ ان الءعقد وان كاث ينعد صحيحاً 


لان فيه موافقة ضنية غير اث اازيادة لاتازم الا بعوافقة الطرف الآخر فلو قال له بمتك 
هذا جاثة فقال لداشتر يتهبياثة وعشرن انعقد البيع وتوقف قبول مازاد على الائة على رضا البائع ‏ 
0( غفة امحتاج لىع 1 


اك 








المعلق عليه في ضمنها يخلاف : طلقتك على الف فقبلت بألفين لاثك تلك صيغة 
معاوضة تقتذي التوافق . 

؟)أما المعاق : اذا كان الخلع من جانب الزوج بصيفة التعليق فلا 
يعتبر من المعاوذات دل تعلق محض من حائيه . 

قال في مغني الحتاج :'٠١‏ لو بدأ الزوج نصيغة تعليق في الإثيات كتى او 
متى ما اءطيتني "هذا : فأنت طالق » فتعليق حض من جانيه ولا نظر فيه الى 
سشُبهة المعاوضة لانه من ألفاظ التعليق » فيقع الطلاق عند تحقق الصفة كسائر 
التعليقات » وحينئذ فلا رجوع له قبل الاءطاء كالتعليق الغالي عن العوض في 
نحو : ان دخلت الدار فأنت طالق . ولا يشترط في القبول لفظاً » لان الصيغة 
لا تقتضيه » ولا الإعطاء فوراً في مجلس التواجب . 

وقال : اما لو بدأت الزوجة بطلب طلاق سواء أكان على جهبة التعليق 
نحو : ان او متى او لم يككن على جبة كطلقني على كذا فأجاب الزوج قوها 
فوراً » نفعاوضة من جانيها .لان تاك البضع ما تبذله من العوض » ففيها شوب 
جعاله » لان تبذل المال في مقابة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق فإذا ألى به 
وقع الموقع وحصل غرضها كالعامل في الطعالة . فلها الرجوع قبل جوابه » لان 
هذا حي المعاوضات والمبادلات جيعاً . 

ويشترط فور طوابه في حل التواجب في الصيغ السايقة المقتضية فوراً 
وغيرها كالتعليق عتى تغليباً المعاوضة من جانبها يخلاف جانب الزوج » فان 


طلق متراخياً كان ميتدثاً لا يستحق عوضاً. ويقع الطلاق حينئذ رجعياً . 


٠.٠١. 





ال اا 


كك 


اذا شرط الزوج في صيغة الخلع ان يتكوت له عليها الرجعة كقوله :خالعتنك 
بألف على ان لي عليك الرجعة فقبات »6 ففي المذهب الشافعي ثلاثة اقوال : 

)١‏ يقع الطلاق رجعياً . ويرد المال.كاجاء في فتاوى ابن الصلاح. 

وعلاوا ذلك ان ششرطي المال والرجعة متنافيات فيتساقطان وييقى الطلاق 
على اصله . وما ان الاصل في الطلاق عند الشافعية أثر رجعي فييقى على ادله » 
أي لا عبرة عا شر ط »6 لان الرجعة تثدت بالاصل لاعا شرط . 

قال السروطي في الا سْياه والنظائر في القاعدة الخامسة والعشيرون 9 : 

« ما ثيت بالشرع 0 نا رت بالشرط » فلو قال : طلقتك يألف 
على ان لي الرجعة » سقط قوله : بالف » ويقع رجعيا » لان المال يثدت بالشرط 
والرجعة بالشرع » فكان اقوى » . 

؟) وقال بعضهم بعدم الوقوع في حالة ما لو برأته من مبرها » لانه لا 
سييل لوفوع الخلع الا لصحة البراءة » وصحتها تسمازم اليشونة »© وهى تناني 
قوله 8 انها رجعية 3 

«) والقول الثالث ان الخلع يشرط الرجعة طلاق بان يمر المثل لان 
شرط الرجعة اما افسدالعرض واخلع لا يفسد فساد العوض فلا سقط في هذه 
اطالة بل يقوم هبر المثل مقام بدل الع الفاسد . 


)000 الاشياء النظائر ص وعم . 


لومم 





الصغة عند اطنابلة : 

الافظ : ألفاظ الخلع عند الطنابة ثلاثة الفاظ صريحة وما عداها كناية 
كناية » فالالفاظ الصريحة في اذلع : الع والمفاداة والفسيخ . وقالوا الماع 
ورد به العرف . والمفاداة جاءعت ف القرآن . والفسخ حقيقة فيه . 

واما بقية الالفاظ التي تدل على هذه المعافي كالمبارأة والببنونة فهي كناية 
ا تقع الا بالنية . 

العوض : لا خلاف في الخلع بعوض انه يقع به الطلاق بائناً » وتلتزم 
الروعة الاك : 

أما اذا كان األع بدون عوض : فعند المناية روايتان عن أحمد يصحة 
الخلع بدون عوض ؛ احداهما يجوز الحلع بدون عوض ويقع الطادى 71 
والرواية الثائية لا يصح الخلع يدون عوض ويكون اللفظ كناية » فان كان 
قد نوى به الطلاقوقع رجعياً » واذالم ينو فلا يقع شيء . 

هذا مايذ كره الطنابلة ؛ ولكني وجدت ان الروايتين كلا منهما في حادثة 
من عت سكن انين 1 ان كن د الطتاية يدون لي اياك 
يطلب المرأة وسؤالها جائز ويقع به الطلاق بائْنا اما إذا كان الع يدون 
عوض من جانب الرجل دون ان تطليه الزوحة كان اللفظ فيه كناية لا يقع 
الا بالنية وبقع رجعيا ان نوى الطلاق . 

والروايتان في المغني في جواز الخلع دي يذل ا 

١)الرواية‏ الاولى رواهاعيد الله عن ابه قال : قات لالى : رح لعاقت به 
امر أته تقول اخلعني قال : قد خلعتك : قال : يتزوج بها ويحدد نكاحا جديدا 
وتكون عنده على ثنتين . من هذه الرواية استدل اطنابلة على أن الخلع يدون 


عرص جائز وضع به الطلاق . 
)١(‏ الي و/فدد. 


بسأامام- 





وعال ذلك ابن قدامه : بان الاصل في مشروعية الخلع تحقيق رغبة المرأة 
بانقصاها عن زوحها لشاءتها الى فراقه فتسأله الطلاق فاذا احاها حصل المقضود 
0 الخلع سواء أ كان لعوصض ام لغيرءو ص . 

؟) الروابة الثانية  »'‏ لا يككون خلع الا بعوض . وهذه رواية عن 
الامام احمد ايضاً رواها مهنا قال : اذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت 
نفسي لم يكن خلعاً الا على شيء الا ان يتكون نوى الطلاق فيكون مانوى . 
استدل المناية بهذه الرواية عن ان الع بدون عوض لا يتكون خلعاً . 

ومن هاتين الروايتين نلاحظ ان الرواية التي اعتبر فيها الع بدون عوض 
اعاً كانت يناء على طلب المرأة الع ٠‏ والرواية الثائية التي اعتبر فيها الخلع 
بدون عوض كانت بناء على طلب اازوج ٠‏ والفرق واضح فدين تطلب المرأة 
الطلاق فائما ذلك لماجة في نفسها الىمفارقة زوجها والخلع شرع لهذا اذا ابغضت 
الزوحة زوجبها ما روي عن الامام ا 

وأما في المالة الثائية فالرجل هو الذيطلب الخلع وهويلك الطلاق سواء 
رضيت الزوجة أم م ترض . 

ويؤلد تفسيري هذا ما رواه ابو بكر من الطئايبك قال : دلا خلاف 
عن الي عبد الله ان الخلع ما كان من قلى النساء . فاذا كان قبل الرجال فلا 
نزاع في انه طلاق ملك به الرجعة ولا يتكون فسغاً'" . » 

و بهذا يتضح لنا ان مذهب اللمناية يشابه مذهب الشافعية .ففي الالفاظ 
الصرحة والككنائية لا مختلف المذهيان . وفي وقوع الخلع درك رض أن 


ان المذهبين متشاهات فالشافعي يعتبر الخلع بدون عوض اذا التمس الزوج 


(١)الصدر‏ اأسابق م/ه5١.‏ 
0 الانصاف مدوم . 
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موافقة المرأة فهو شلع . واطنابلة يعتيرون الع يدون عوض اذا كان يطلب 
من المرأة. فنكأن المراد في كل من المذهين القول بان الع بدون عوض اذا 
كان يطلب ار أة او رغيتمه! او لتحقيق حاجتم بالفرقة فلا خلع ولو كان بدون 
عوضصض مع فارق من حيث وحوب مور المثل فىهذه اطالةعند النشافعية ٠.‏ اهااذا 
كان علىغيرذ لك فلا يكو ن لع ابل اللفظ فيه لفظ كناية لا يقع الطلاقبه الابالنية. 

ويتفق المذهيان في ان لفظ الكتاية يقع به الطلاق رجعياً . 

ويختلف المذهبان في ان الراجح او الصحيح عند الشافعية ان الشلع طلاق 
و الصحريح عند الطنادلة 6 فاخ 1 

التككييف الفقبي لالع عند اطنا بلة 

والخلع معاوضة من الانيين مالم يكن الايجاب بالخلع صادرا من الزوج 
بصورة تعليق فائه حيئذ يكون تعليقاً . 

واحكام المعاوضة ف اطالة [ دوالك لسري علمها احكام الايحاب والقبول 
وتوافقها والتراضي"" 5 

)١‏ فلكل من الزوجين الرجوع عن ايحايه قبل قبول الآخره 

؟) ويتقيد القيول بالمجلس ٠‏ 

م) بشترط موافقة الايحاب اقبول هذا اذا كانت صيفة الخلع غير معلقة 
بأن كانت منحز 5 8 

وأما التعليق فءلى الرأي الراجح بأن الخلع فس ففيه خلاف حول قابلية 
الفسخ للتعليق ارحجحبها انه لا يحوز'"' ٠‏ 

(1) القتع ١ك‏ 

(؟) حاء في الانصاف ل ؛ الايصح تعليقه بقوله : ان إذلت لي كذا لقد خلعتك 
وقال في باب الشروط في البيع . ويصح تعايق الفخ بشرط . وقال ابو الطاب و الشي تقي الدين: 
لا ٠‏ قال ابن نصر في <واشيه : عدمالصحة اظبر لان الخلع عقد مغاوضه يتوقف على رضا المتعاقد 


به فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع : 


2-50 - 





وعلى القول يصحة تعليق الذلع : 

ا يرز لاروج الرجوع قبل قيول الزوحة . 

؟) ولا يتقيد القبول با خلس 5 

م( ويشترط موافقة الايجحاب للقيول 1 

جاء في المذنى'١‏ : و تعلق الطلاق على رط تعطيه او الضمان او التيليك 
لازم من جمة الزوج ازوماً لا سيل الى دفعه . فان الغالب فيها سي التعليق 
الحض بدايل صحة تعليقه على الشر وط ويقع الطلاق بوجود الشرط سواء كانت 
العطية على النرراة على التراخي . 

وقال في الشرح الكبير'"" : وكل موضع علق طلاقها على عطيتما اياه فى 
اعطته على صفة مكنه القيض فيه و قع الطلاق . 

صيغة اطلع عند الزيدية : 

ذهب اازيدية الى ان الخلع يكون صريحاً فيالطلاق ويكون كناية لايقع 
الا بالنية لانه حتمل ١‏ كثر من معنى . 

ففى الروض النض_ير '" : انه لو قال لها خالعتك فكناية خلع 
وقل صروح . 

ومثل ذلك في المنتزع الختار'؟' - فقد ذ كر ان افظ الخلع كنايةوالطلاق 
على هال صرييح و لككنه قال عن بعض فقباء الزيدية ان لفظ الطلع والمباراة 
حَرويْج لا كناية 5 

وامام هذا الا لد حول صيغة الخلع هل هي صر كحة ام كنار فقد 
تان لسن لكان ليقي ها في البحر اازخار يوضح ذلك قال!* : 

ال نا فتاه 

؟) الشرح الكيير 6 9 

(») الروض النضير ١30/6‏ . 

() المنتزع الختار ٠/5‏ 46. 

(ه) البحر الزخار #/و ا . 
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ولفظ الخلع كناية فيقيل قوله انه اراد غير الطلاق لأحتاله إذ الظاهر 
خلافه » وان الى به عقرب ذ كر العوض لم يقبل قوله اذ هو قريئة للطلاق . 

والذي فبمءته من هذا النص ات الاصل في الخلع انه كناية فلا يقبل فيه 
الطلاق الا بالنية لانه تمل ا كثر من معنى الا أنه اذا اقكرن الخلع بالعوض 
اصبح صرا ولا يقيل احتالاً آتمر » ؤحكأن المال قام مقام النية واعتير 
قريلة عليها . 

والفرق دين الخلع والطلاق على مال أنم-م قالو! : ان وقع يافظ الطلاق 
صحت الرجعة لعموم قرله تعالى 2 وبعولتمهن احق بردهن ©» وان كان يلفظ 
الخلع او ما في معناه كالممارأة فلا رجعة لاقتضامًا عدم الرجعة'" . 

نوعا اطلع : 

يقسم الزيدية الخلع إل فين الخلع يعقد واخلع 0 

: فاطلع يعقد‎ ١ 

هو عقد بين الزوجين على حل عقدة الزواج ببدل تدفعه الزوحة لزوجها 
كقوله خالء:_ك على الف فتقول قيلت ويشترط فيه ما شترط في سائر 
العقود من حيث الايجحاب والقبول فق علس العقد او اس العم يه . وعلى 
هذا فشروطه : 

0( 0 بد فيه من الايحاب والقبول اه كن الزروج هو ا مو جب أم 
الزوحة و يغنى فيه السؤال اذا تقدم عن القبول!؟) ا 

( رط فيه مطابقة الايحاب للقبيول فلو قال لها طلقتك ثلاثا بالف 
فقالت قبات واحدة يثلاثة لم يتعقد اذ لم برض يبينو تتا الا بالف . فان قالت 
طلقنى ثلاث بالف فطلقها واحدة وقعت ولزمه الالف . 

٠ 1300/4 الروض النضير‎ )١( 

(؟) البحر الزخار ع/5١.‏ 


دجبة- 
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سم) وأما من حيث رجوغ احدهما قبل ايجاب الاخر : فان كان الموحب 
هو الزوج فلايجوز له الرجوع قبل ايحاب الزوجة لانه لايجوز له الرجوع عن 
ا ل الع ل ا 

وتردد الامام يحبى فيجواز رجوعه عن ايحايه لما فيه من ممنى المعاوضة230. 

وان كانت الزوجة هي الموجبة فلها ان ترجععن ايجابها لان الخلع بالنسية 
اليها معاوضة والطلاق ليس بيدها ٠‏ 


35 الع شرط : 

هو ان يعلق ايجايه او طلاقه على حصول امر قلا يعدير فيه قبوها بالافظ 
الصول اكير 

كان يترل فا الأتاءط .ان فسن اعطدى النا فانت طإلن آر تقر لك 


ان طلقتني اد طلقتني فلك هني الفك " 


وشروطه : ان كان الزوج هو الموحب : 

)١‏ فلايقع الطلاق الا حين وجود الشرط سواء كان في بحلس القبول او 
بعد ذلك . وفي دوابة عن الاهام بحى : 

« يشترط وحود الششرط المعاق عليه في مجلس الايحاب . » 

والرواية الثائية : انه لايشترط ذلك وهو رأي حمهور الزيدية . 

؟) ومتى علق اازوج الخلع على ششرط ما فلايجوز له ان يرجع عن ذلك. 

يا لو عاق الطلاق يدون عوض على شرط . 

وان كانت الزوحة هي الموحدب والخلع من ناحرتما معاوضة وليك ؛حجاز 
ها الرجوع قبل ايحاب الزوج سواء في نفس المجلس ام بعد ذلك لان المجلس 
لايتقيد الا في الخلع بعقد . 


. المنتزع اغتار ع/رم مغ‎ )١( 
2 -بالاة‎ 





وجاء في البحر الزخارا" : - 

و ولا يصمح الرجوع فيه من الزوج كالطلاق المطلق لاف المعقود . ولا 
الرجوع قبل القبول في الشرط والعقد جميعاً . فلو قالت : ان طلقتني فقد 
ماكتك هذا ثم رجءت قبل الطلاق صمح اذ ليس برجوع في الطلاق بل في 
التمليك قبل ابرامه فصح . 

قلت : بل المذهب ان لارجوع لازوج مطلقاً اذ هو كالرجوع في الطلاق 
واما هي فلها الرجوع في العقد قبل قبوله اذ ليس رجوءاً عن مال فأشبهالبيع 
لاف الشر ط اذ ليس يعقد الا بالفعل فلم يشيه العقد بالبيع . 

والفرق بين الخلع بعقد واطلع شعرط فاني الخصها من التاج المذهب'"' : 

)١‏ انه لايد في المع روقد من القبول في اس العقد او محاس العلم به 
والالم يصح يخلاف الشرط . 

؟) انه يعتبر نشوز الزوجةفي الع بالعقدحال القبول اما الخلع بالشرط 
قانه جر صلا از ل العلا , 

س) ان الع بالعقد تلحقه الاجازة .فلو قام فضولىي بالايحاب نيابة عن 
الزوج او الزوجة فأجاز هذا فقبل الطرف الاخر وقع الطلاق . 

؛) انه يصح الرجوع التزم ادر ال هي ام غيرها في العقد 
قبل الطلاق من الزوج اذا تقدم هنا او من غيرها الطلب . يخلاف الشرط 





فلا يصح الرجوع فيه من ملتزرم العرض واما الزوج فلا يصح رجوعه فيها . 
شرط الرحعة فى الخلع عند الزيدية 
لاون 5 الزيدية شرط الر جعة في الخلع لآنة يتنافى 2 المقصود من 
(1) البحر الزخار «/0١ا ٠+‏ 
0 التاج المذهب ١/2/5‏ . 
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شامع وهوالبينونة وهذا قالوا اذا شرط الزوج الرجعةفي الدع بطل الغرط. 
وفرقوا بينحالتين: أذا اتبع الصيغة بالشرط فلا خلاف ان الشرط لاغ وأما اذا 
اقترنت الصيغة بالشرط ففي الغاء الشرط اختلاف . الصحيح انه يلغو الشرط 
يما ولصح الخلع : 

قال في المنتزع اْتار'"" : 

اذا ششرط في عقد الخلع ان يتكون له الرجوع عليها » صح الخلع ويلغو 
شرط صحة الرجعة اي يبطل . فلو قال : خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي 
عليك الرجعة ايضاً لغا الشرط بلا خلاف . 

واما اذا قال خالعتك على الف على ان تكون لي الرجعة عليك فالصحيح 
انه يلغو الشرط أيضاً ويمح الع . وقيل يكوك تطليقه رجعية . 
والاصح الاول ٠‏ 


صيغة الع لدى اطعفرية : 


الذرقة على مال عند المعفرية تكون بالفاظ عدة تتاف ١حكامبا‏ في بعض 
المساثل دبعضها عن بعص وهي : الخلع والمياراة » وهايشتق مهنا . والطلاق 
على مال . 

فالخلع دكرن حبن تنفرد الزوحة بكر ادتها للرجل م 

والمياراة حين تكون الكر اهدية من جانب الز ودين . 

اما الطلاق على مال فلايشترط فيه الكر أهية . 

وافا من حت انعقاة الخلع بين الطر ؤين ففيه اقوال واحكام عدةا؟ . 

)١‏ قبل انه عقد معاوضة ينعقد بايحاب وقبول في قعل اخلين ومقتدن 

. المنتزع تار ؟/رى؛:‎ )١( 

0 الاستيصار مرو دم التبذيب عرد ر؟ الذي ج/؟ذا. 

0 00- 


في الطلاق (4:») 





ذلك ان تسري عليه أحكام العقود في المغاو ات" . 

؟) وقيل نكفى سؤال الزوجة زوحها الطلاق فيحيما ألى ذلك . 

م) وقال يعضوم ان الخلع لاوز ولا يتعقد الا بعد ان تقول الزوحة 
ازوجما لا اغتسل لك من جنابة ولا اقم لك حدا ولأطئن فراشئك 
من تكرهه : 

ع( وقال يعضوم لاحوز ان تكون الموجب ف عقد الخلع الزوج بل 
لايد ان تحكون الزوجة هي التي تطلب منه ذلك من غير ان يضر ما . 

وعلى هذا القول اذا خالعها دون كراهة هنا لابصح الخلع اكاك 
العوض ٠‏ ويقع الطلاق رجعياً . وسأقي بحث شرط الكراهية . 

هل بقع الع محرد الاحاب والقدول ام لادد من اتماعه بالطلاق : 

اختاف امف بة فيو جو ب اتباع عقد الع بينالز و جين بلفظ الطلاقعلى قو لين: 

77 كل انه بقع يلفظ الالعة اذا ماتم قبوها . 

٠»‏ ؤقل لايقع الا اذا اتيعه يطلاق مادامت الزوحة في العدة'"". 

وحاء فق تمر الناقع'"" وى وقوعه حردا تولاة : 

)١(‏ وعقد الخلم في رأي انه عقد غيرلازم عند الءفر ية مادامت فىالعدة لان للزوحة ان 
ترجم في البذل مادامت فى العدة . 

0 لم احد تعليلا لما ذهب اليه المعفر يةفي و<وب اتباع لفظ الطلاق بعد الخام الا أنه من 
المكن أن نقول أنصيغة التعليق في الطلاق عندم لاغية لاتصيم؛فا لتعايق باطل لايقم به طلاق 
واعل في صيغة الخلع عرداً بعض التعليق . فهو تعليقالطلاقعلى دفم الال . 

وهنا أشير الى ناحية هامة لم احجد احداً تعرض اليها وهي هل تسب هذه الطلقه في العدة 
طلقة ثانية ام ل91. . قديظن لاول وهلةانها طلقة ثانيةوللكن الشيعةالطعفر يةلايوة.وت الطلاق في العدة 
ذهي طلقة الخلع ولذلك فهي طاقة واحدة, اذ لم يمتيروا الخلع طلقة الا في اتباعها يذه الطلقه . 

وى التمر الناقم ا 0 


سد ونرها- 





قال عل الهدى : نغم وقال الشيغلا حتى يتبع بالطلاق . نال قرف ان 
طلاقاً عند المرتفى » وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه يردا . 

حاء في مختاف الشيعة''' والصحيح من مذهب اصحاينا انالطلع بجرده 
لايقع ولا يد من التلفظ بالطلاق . 

وفي اصحابنا من قال : لاحتاج معه الى ذلك بل نفس الخلع كاف 00 

وقال في السرائو''' : فاما ما ذهب اليه بعض اصجاينا الى انه تقع الفرقة 
#درد الخلع دون ان بتبع بطلاق فغير معتمد لان الاصل الزوحية من ابانما 
بمذا يحتاج الى دليل ولا دليل له من كتاب ولا سنة أو اجماع . 

وقال في اللمعة الدمشقية!"" ١‏ وصيغة الخلع ان يقول الزوج خاءتك على 
كذا تم يتبعه بالطلاق على القول الاقوى . 

وقال صاحب الروضة اليية':وذلك لرواية مومى بن بكير عن الكاظم 
قال : الختلعة يتيعها بالطلاق مادامت في عدتا . 

« وقيل بقع بجرده من غير اتباعه به » ذهب اليه المرتفى وابن انيد 
وتبعهم العلامة في الُتلف لصحيحة مد بن اسماعيل بن بزيع انه قال لارخا في 
حديث قد روى اما لاتين حتى تتبع بالطلاق قال : ليس ذلك خلعا . 

فقلت تبين منه قال : نعم »٠‏ 

لوا الخلع متبوعا بالطلاق ام لا. اي على كلا القولين لايد من 


قيول المرأة عقبيه . 


)١(‏ تاف الشيعة ص غ4. 
() السرائر ص 5 
(م) الفعة الدمشقية ص ١‏ ِ 


(4؛) الروضة الببية ص ؟/؟7١‏ 


إخم - 





ملاحظاتئا على ماحاء فى الروضة الهية : 

ان ملخص ماحاء في هذا النص : ان لدى ال+عفرية قولان بوجوب اتباع 
الخلع بالطلاق . 

١‏ - فبعضهم قال لابد من ان يتبع الخلع بالطلاق لرواية دوسى بن 
بكير عن الكاظم . 

؟ - وبعضهم قال يقع بمحرد ديغة الخلع ولا حتاج الى طلاق لصحيحة 
جمد بن اسماعيل بن بزيع . 

ومن ذهب الى هذا الرأي العلامة في الختاف . 

)١‏ وقد رجعت الى كتاب مختلف الشيعة فل اجد رأي الشيخ ,ا نقل 
صاحب الروضة » بل جاء فيه : والخلاف الصحح في مذهب اصحاينا ان الخلع 
عجر ده لا يقع » ولا بد من ااتلفظ بالطلاق . وفي اصحاينا من قال : لا يحتاج 
معه الى ذلك بل نفس الخلع كاف فيه "3 , 

ثم رجعت الى كتب الا'حاديث فوحدت الحديثين اللذين اعتمد عليها 
في نقل المذهب : 

أ الاول وجدته في التهذيب''' » ونصه : الحتلعةبتيعها الطلاق مادامت 
في عدتها . 

ب ل والشان رديه في لسار 0 ويه 7 لون لت لك ان 
اسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري 
زوحها او تلع منه بشهادة شاهدين على طبر من غير حماع » هل تبين منه 


يذلك 9 او هي امرأته ما م بتبعها الطلاق ؟ فقال : تبين منه » فان شاء ارنف 


)١(‏ تاف الشيعة في يخطوطات الامعة العر بية ويوجد نسخة منه في دارالتقريبص؛ ؛:. 
)2 التهذيب 0١/١‏ ؟ وسنده : هارواه على بن الحسن به عليعن على بنالحكم وابراهي 

بن الي بكر بن أن عاك عن موسى بن بكر عن أن اسن الآول عليه الثلام قال : 0... 
زع) الاستيصار ع/رمام. 


ب##جخمم ل 





برد اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعل . قلت : انه قد روي أنها لا تبين 
حتى يتبعها بالطلاق . قال : ليس ذلك خلع . فقلت تبين منه 9 قال : نعم "3". 

والشيء الذي لفت نظري ماعلق به الطوسيعلى هذا الحديث حيث قال'" : 

« فالوجه في هذا الخبر ايضاً ما قدمناه من مله على التقية » ويكون قوله 
ليس ذلك اذا خلع ‏ يعني عندهم - ولا يكون المراد بذلك اث ذلك لبس 
يخلع عن 

ولكن أَمْتهم المعاصرين قالوا : يجمع بين صيغة الخلع وصيفة الطلاق معاً . 
فقد جاء في المذاهب الخة :د ان مشاء ا واحدة » فتقول : 

ات كذا لتطلقني » فيقول هو : خلمتك على ذلك فأنت طالق . وهذه 

اله هي الاحوط الاريك عند جميع الإمامية » . 


ل 
اميارأمٌ : 


وأما المسارأة : فلا يد فيها من اتباعالطلاق 6( ودمغتها ان يقول الزوج : 
بادأتك على آلف . فتقول : قبلت . وهي تترتب على كراهية كل من الزوجين 
لصاحيه 04 يلاف الخلع حيث شترط ا تكون الكر اهية من الزوحة 1 


ل ادي لماه 


قال الشيخ في التبذيب والاستبصار : الذي أعل عليه في المبارأة انه لا 


0 الاستيصار‎ )١( 

6 المذاهب الخمة مى١‏ 

() وجاء في منتاف الشبعة ص 4 وروى الصدوق في المسيح عن اد عن الحلي 
عن الصادق عليه السلام قال : عدة الغتلعة عدة المطلقة وخلعا طلاتها . وهي تجزي من غير 
أن يسمى طلاقا . 

(؛) الغتصر النافم ص 5078 . 

)2 محتلف الشيعة ص 4 4 


7ت 5 





يقع بها فرقة ما ١‏ يتبعهبا بالطلاق » وهو مذهب جيع اصحاينا الحصلين من 
تقدم منهم ومن تاخر . 

رت 0 عن الي عبدالله عليه السلام 
قال ؛ الميارأة تبين من غير ان يتيعها الطلاق . 

كما رجعءت الى الاستيصار '' » فوحجدت ابضاً عد عن الي جعفر عليه 
السلام يقول *المبارأة تبين من ساءتها من غير طلاق ولا ميراث بدنهما » لأن 
العصمة بدنها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . 

وقد وجدت يعد هذا تعليقا اثيته ينصه » لعل اخوائنا الثيعة يحدون فه 
عض ما وجدت » فيعماون على ما أرجوه هم وبرجوه كل مخاص هذا التراث 
الفقوي الثمين : 

ين الل ١‏ لسن الخعيرن الورسهانا ون مااي يف 0 رانين الال 
علىظاهر ها » لان الميارأة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق » وانما تؤثر في ضرب 
من الطلاق في اث بقع بائناً لايك معه الرجعة » وهو مذهب جميع فقباء 
اصحاينا المتقدمين منهم و ااتأخرين لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك , 0 د 
هذه الاخيار ان نحملا على التقيه لاما موافقة لمذهب العامة ولسئا تعمل يه ' 

رن كل رلا را 0 ل سيك الل لطر اليا ”تفي 
الفقه عندمم » وتلك اقواله م التي نقلوها الينا » » على ان الاك جمع عليه تقر ب في 
اه اللإزواة يت ان سيا طالات , 














)١(‏ التهذيب 76/٠‏ وسنده التهذيب : عن حعفرية تمد بن حكي عن #يل بن دراجعن 
ابي عبد الله قال ون 

0 2 +/ة "١‏ وسنده الاستيصار: عن تحرو بن عانعن الحسن بن عبوب 
عن علي بن رئاب عن حمر ات قال سبعت ابا حعفر عليه السلام يقول : . 

8 الاستيصار ع/ ١.‏ ؟» وهذهب العامة عندهم ؛ مذاهب جاهير المدلين ويعذوت خاصة 
«ذاهب أهل السنة والماعة , 


د عمق د 


وقشياً مع القواعد العامة مذهيهم فالعبرة ا جاء في كتب اافقه لا ما جاء في 
كاك اللاساديت 4 ونام الاق ني اللادي لاقن درق تاي الااحادرييك 
وتستنبط احكاهها . ولاأثنا لانستطيع ان نول : إنم لم يطلعوا على هذه 
الاحاديثحى ترجح في م ذهبهم ماجاءفي الحديث» على اعتيار انه الاصل فياستنياط 
الفروع . ولسنا في حال الا حتهاد في مذهيهم حتى تصحح هم ذلك :كنا ذاني 
اعرد الى ما جاء في كتب الفقه المتداولة عندهم . 

قال في الحتدر النافع'1 : و يشترط اتماعها بالطلاق على قول الا كثر. 

والفرق بين الخلع والميارأة عندم , 

. لا يجوز في المبارأة ان يأَخذ الزوج منها اكثر ما اعطاها‎ )١ 

؟) يحب اتباع المبارأة لفظ الطلاق على قول الا كثر . 

م) لا يحوز المارأة الا حين وجوه الكر اهة من جانب الزوجين » أما 
الخلع فيشترط ان تكون من جانب واحد . 

ويتفقان ؛ 

)١‏ من حيث ارك شروطهما ششروط الطلاق « القصد والاخثيار والطهر 
والشبود  »‏ وقد هر معنا ذلك في داب الطلاق بالارادة المافردة ‏ 

؟) في كل من الذلع والمبارأة يجوز لهرأة ان ترجع عن البذل ما دامت 
في العدة » فيراجعها زوجها ان شاء . وسيأقي شرح ذلك , 

مانقله الاستاذ الشريخ على اظفيف في هذا الموضوع ؛ 

يقول الاستاذ افيف '"" : فاذا خلت صيغة المبارأة من لفظ الطلاق لم يقع 
م! ثيء اجاعا . 

ولعل استاذنا اكتفى با جاء في كتاب الشسرائع : وتقفالفرقة في المبارأة 
على التلفظ بالطلاق اتفاقاً منا وفي الخلع على الثلاف . 

. المتصر النافم ص م5»‎ )١( 

(؟) فرق الزواج ص ١65‏ . 


ل هنزم 





ان سبب الطلاف في النقل عن المذهب اطعفري يعود الى المذهب نفسه » 
والى ميدأ النقيه» الذي يسير عليه الفقه الجعفري . وقد تتبعت هذا الموضوع 
قادفت 1 و كلت اليه من أن ادر انا الشيعة نار ون الا اديت والر] 
الاخياد عنام » لانم لا بروون عنغيرم » فاذا ماتعادض حديئان فسرعان 
مايردون الحديث الذي رواه ابمبود هود اهل السنة ويسموم العامة . وفي 
هذا منتهى الغراية » فان الصحة يحب ان تكون عردة » لان الاحكام بأداتها 
وححيتها ومصادرها » لا بمخالفتها اذهب العامة . 

واسوق على سبيل المثال بعض ما جاء في داب الع واامارأة : 

جاء في الاستيصار فيا اختلف من الاخيار في الطزء الثالث القسم الروالااة 
وفي التهذيب '" » وفي الكافي'؟ > عن علي بن ابرأهم عن ابيه عن ابن الي مر 
عن الى ارات عن جمد بن مل عن الي عبد الله عليه السلام قال : 

امختلعة التى تقول ازوجها : اخلعنى وانا أعطيك ما اخذت منك . فقال : 
لأ حل انان بأخد فيا شنا عن شرل - ٠‏ واقل زر الشف ال اسع لك 
أمراً ولأذئن في يبتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فاذا فعلت ذلك 
من غير انيعامها حل له ما اخذ منها » وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها » وكانت 
بائناً يذلك » وكان خاطياً من الخطاب . 


2-2) 


عن اق امعان 


مارواه علي 3 امسن عن علي و الم وابراهم 0 ابي كان أبي 


. ”م‎ ١٠١ الاستبصار ص‎ )١( 
(؟) التبذيب؟ رت ؟.‎ 

8 للك ارسي م 
(:) التعذيب «إديكء٠‏ 
(ه) الاستيصار م/لاى »ع : 


دتمم - 


ماك فين بكر ع0 ابي الحسن اول عليه السلام ال 

الشتلعة يتبعها الطلاق ما داعت في عدا . 

وهنايقو لالطومي :فإ قيل : نها ا لوه في الا حاديث التي ذ كر تهاوما 0 
من ان الع تطليقةبائنة » وانه اذا عقد علءها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين 
وال لا حتاج إلى ان يشبع الطلاق وما جرى يحرى ذلك من الاحكام » قيل 
له : الوحه في هذه الاخبار ان نحملها على ضضرب من التقية » لأنها موافقة 
اذهب العامة . 

وفي المماراة : جاء في التهذيب 7 وق الا مكار 

عن جعفر بن محمد بن حكم عن عمل بن دراج عن ابيعيد الله عايه السلام 
قال : الممارية تبين من غير ان يتبعما الطلاق . 

وفي عبارة : جاء وبا رواه مد بن ايوب عن ابن بكر عن عبيد بن زرارة 
0 ابي 16 الله عليه اأسلام قال * 


2 5 نكه درل الثلى ف الفكة © وما 26ت مى لا 0ه فول 


ودر اإقار "مالك اماه الخلع يقع في يبنونة يبه قول الناس » 
لو أن نرق ول عن الي 
وهرة ثانية تقول لاخواننا الشيعة المعفرية نقحوا كتب؟ من هذه الامرر 


فلم ا ل 


)١(‏ البذيب ؟/ى؟؟. 
)غ0 الاستيصار «رودم. 


ياه - 





شرط الرحعة عند اطعفرية : 

ان عقد الخلع عند العفرية وان ل يكن لازماً بالنسية الزوحة الا أنهعقد 
لازم بالندية لازوج فاو شرط في الع على أن تارمت لسن ره يال 
لذ ره 01 وان كان >وز له الرجوع وللكن هذا مقيد با بعد رجوعالزوجة 
ها دفعته. و ذا قال فياطواهر""!, 

لو ذالعها وشرط الرجوع لم بصح الشرط لتكونه غاافاً للدئة المستفيضة 
لكون الخلع طلاقاً بائناً . 

وعناك قول بالجواز . 

جاء في مختلف الشيعة في باب الع وقال ابن حمزه : يجوز ان يشترط 
الزوج الرجوع'" . 

ين 0 ينه 

شرط الاشهاد عند الشيعة اطعفرية : 

لابقع الطلاق عند الجعفرية الا يحضور شاهدين عداين ماسيق وذكرناذلك. 
والشلع فرقة بين الزوجين وقالوا انه طلاق ولغهذافقد أوجبوا فيدشر طالاسهاد 
ما أوحبوا في الطلاق وقالوا لايقع الخلع الا أمام شاهدين عدلين . 

جاء في اغتمر النافع'"' : ويعتير في العقد حضور شاهدين عدلين . 
وجاء في جواهر التكلام'؟' : لايكون خلع ولا مياراة الا على طور من 
المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ومحضران التخبير 


واقرار مرأة انها على طهر من غير جماع يوم خيرها . 


جواهر الكلام وار" . 
؟) م<تلف الشيعة ص 8 4. 
0 الختصر الناقم صا؟؟ . 

: ) جواهر العلام ص هلله ه* . 





لت - 





الصيغة والتتكييف النقبى عند الظاهرية : 

الخلع عقد دين الزوحجين ع الظاهرية قرحب إن تتوفر فيه سائر الشروط 
في عقود المعاوضات من حيث التراضي وموافقة الايجاب لاقبول . 

على أن الظاهربة اشترطوا شرطبن لايصح الطلع يدويها ؛ اذا خافت ان 
لاتوفيه حقه او شافت ات يبغضها فلا يوفيها حقها . 

و يفرقوا في الالفاظ بين لفظ الخلع او لفظ المفاداة فكابا الفاظ تعير عن 
معى 5 هو أن تدفع الزروحة برذاها اذا كرهت زوحها 6 من الكل 
أقاء طلاقها ١‏ 

جاء في الحلى'!' : الع وهو الافتداء اذاكرهت المرأة زوجها فخافت 
الك الازوقيه كه ان كاقت لكاي قبا قل ررليا سياه قنااايف. وقتدي ماه 
ويطلقها ان رذي هو وإلا لم يبر هو ولا اجبرت هي انما يجوز بتراضيه) » 
ولايحل الافتداء إلا بأحد الوجبين المذكودين او باجماعها » فان وقع بغيرهما 
فهو باطل ويرد عليها ما اخذ منها وهي امرأته م كانت » ويبطل خلافه» و منع 
من ظهها فقط وها ان تفتندي جميع مائلك . 

4 د « 

شرط الرجعة ع الظاهرية 0 

ان الخلع عند الظاهربة طلاق رجعى 00 لامحال للنص على هذا الف عل 
ار طا حك ب الشرع .فاذا راجع الزوج زوجته بعد الخلع وهي في 
العدة فعايه انيدفع لها عو ض الخلع كاملاء الا انهم قالوا ان|ازوج ان يشترط على 
زوحته دين الخلع ان لارد للعوص فيا لورا<عها » فاذا قيلت كذذلك فلا برد 


للعورص لوراجعها والقرك صحيسم'" 5 


مسل/٠٠١ اغلى‎ )١( 
:؟.‎ 0/٠١ المصدر السابق‎ 0 


يبوره - 





الصيفة والتكييف الفقبي عند الاناضية : 

الفرقة بين الزوحين على مال ثم عذك الاياضية بالفاظ متعددة كا للع والقداء 
والمياراة والصلم » وقيل أنما كلها بعنى واحد وقيل أنها تتاف باختلاف كل 
لفظ عن الآخر من حيث اعافد 3 

والخلع هذا اتفاق بين الزوجين يتم بايجاب وقول فلايصح مععدمالتراضي 
يدن ودشترط موافقة الايجحاب للقيول ع 

قال في شرح ار ولك [له منه فقام ول يقبل ثم قل فالا كثر على 
جوازه. وقيل با منع يعد ان و عليه قلا يكون ذلك قداء. والصحيح درل 
وان رحعت فيل أن قيل فللا قبول له يعد وتءل ل واذا قام وم يقبل فقيل 
يحبر على أن يقل أو برد وقيلفاته القبول . 

والفرقة بين الزو دين طلاق با اذا كانت على عوض ٠‏ وككن اذا اتفق 
الزوجان في العدة على المراجعة صح الاتفاق وعادت الزوجية. ان لم تكن 
الطلقة الثالثة او كان قبل الدخول فلاوز المراجعة . 

جاء في شوح اه 7 

وصحت مر اجعة الفداء باشهاد 3 عدة على رد صداق ها وقيول ل 
منها عند الاكثر يأي لفظ مفهم للهراد يلا امال » ولا الياس مثل ان يقول : 
هذه امر أي من قبل قد افترقنا بالفداء امبدوا افي ردت ها مالحا على الرجعة. 
وتقول اسّهدوا افي قبلته عليها ويقول اسُبدوا افي رجعت اليها أو راجعتها ٠‏ 

)١(‏ جاء في شرح النيل ان الفداء : فرقة بين الزوجين بردها اليه صداقها وقبوله اياه 
والخلع.فرقة بينهها بردها بعضه وقبوله . وقيل : الخلع والقداء والفدية والصلح والمباراة سواء 
تقع با لبعض والكروأ كثرمنه. وقيل : اغمن عمق واحدوهويذل اأرأة العوض على طلاقها ج30 
ان اسم الخلع يختص بيذلا جميع ما اعطاها والصلمح ببءضه 7 والفدية والفداء بأكثر والباراة 
اسقاطها عنه حقا لها عليه +/ 460 . 

6 شرح النيل / ١‏ 4 9 

(*) شرح الثيل ١+‏ وداه 3 
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ويعال الاناضية اشتراطرذا الزوجة بالاراجعة مع ان لازوج الى المطلق 
في مراجعة زوحته اذا ماطلقها طلاقاً رجعياً دون ان يأخذ رأي الزوجة في 
الموضوع بقوام : 

دوانما اشترط فى مر احعة اافداء رضا الرأة دون مر احعةالطلاق لأن الفعل 
في الطلاق من ارعل وحده فكان كذلك في المراجعة عليها يلافها في الفداء 
لانه اما وقع يما معاً فنكانا مشتركين فيها أيضاً ٠‏ » 


ؤإههم-- 


المطاب الثالث ‏ رأينا في صيغة الخلع ”"' 
من حمث الافظ : 
اذى 55-7 ل أن الذرة إلى 8 الأخل الفاضا فتال له كران ألا 
00 2 5 الحا 6 

الا 5 » قد حا نيت الصواب «مصادر الخلع كما حجاءت ضّ القرك ان الككريم اباس عه 
النبوية ليس فيها ما يدل على لفظ معين .بل أن القر] نالككريم ل يأت بافظ الع 
بال ك1 المفاداة . والاحاءيث ىو حاءت عن القرااة ثانت بن 0 ل على 
الفاظ مختافة فر و ابةتقول: خل سميلها٠ورواية‏ تقول طلقها »وأخرى :ففارقها - 
وهكذا فتقييد الع يلفظ 3 لفظين لامعق له. هذا من جهة المنقول ومن حهة 
المعقول فان العبرة في العقود للمقادد وامعاني لا للالفاط لكان ' 

من حيث العوض 5 

ثم الذين اجازوا الخلع بدون عوض فبذا أيضا الف حتكية التشريع 
من الشلع لان الع يا فبمنا من مصادره انه عقد بين رجل وامرأة على انهاء 
الحياة الزوحية لقاء يدل تدفعه الزوحة ازوحها 5 

فاذا خلا الخلع عن عوض كان طلاقا فخرج عن أسم الخلع لون ابه 
نقول: خلع بعوض وخلع بدو نعوض لأن الع فيه مشاركة بين رجل وامرأة 
على أمر الى هو الطلاق فحسب » لان هذا علكه الرجل بدوث رخا الزوحة ٠‏ 
فالقرن الك ريم مهاه افتداء والانتدراء لا بكو ن يدون عوض ٠‏ والركول 
الككر يم الفرو اناه ثابت الث ترد لزوحها حديقته فن ابن انوا بحواز الخلع 
يدون عو ص". 

)000 أطلت قليلا في بحث صيغة الخلع لا ني وجدت النقول مضطر بة كثير] في هذا الموضوع 
الحام » حق ان المؤلفات القدية غير محررة إذ يختاف بعضها عن بعض في الصيفة الت ينعقد مها 
الخلع »وفي غريرنا هذه التقول وخاصة في التكييف الفقبي لاخلم مايسبل علينا استنباط كثير من 
الاحكام الفقبية التي ترتكز على الصفة الشرعية الخلع . 


- 88م سه 
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أمرها ده اله الأسناف سن الثذر و رن الطلاق عل فال وال م را 
به ابتخبور فلا ند هذه التفرقة مبرراً فكل فرقة على عوض بآي امم كانت هي 
خلع . وهذا فقد وحدنا بعض اللاافات في المذهب |.لنفي ل تحدد هذه التفرقة 
يا ان الامام 00 اللمدن قال ل تفرقة بها ٠‏ 
والىهذا ذهيت محكرةالنقض السورية في قرارها دكم سم تاريخ كنا 
حيث قالت فيه : اذا كان الطلاق مقابل مال » كان ذلك غالعة . 


التكييف الفقبي : 


لما درن لتساك من ان الع ين من جانب الزوج ومعاوضة من 
جانب الزوجة هبني على أساس صبحة تعليق الطلاق ٠‏ ون نرى عدم ضر ورةهذا 
التعليق لا ذهينا اليه في حث التعليق في الطلاق . 

وهذا فاني ارى انه لا موجب للتفرقة بين لفط الخلع او غيره من الاافاظ 
كالمفاداة أو الماراة فكلبا الفاظ تعبر عن معنى واحد . 

و كذلك فان المدل ضروري في الخلع لان الخلع هو اتفاق بين رجل 
وامرأة على أنهاء حياتم| الزوجية لقاء عوض تدفعه له » فاذا شالع الرجل زوجته 
يدون عوض ل يككن هذا خلما بل كان طلاقا لهسم الطلاق لانه لفط كناية 
بقع به الطلاق وهو طلاق رجعي خلافا لما ذهب اليه الاحئاف . 

واخيرا فافي ارى ان يتكون تكييف العلاقة بين الزوج واازوجة في عقد 
الخلع عقد معارضة عحضةبين الطرفين ما ذهب الى ذلك المالكية وفريق من ٠‏ 
الشافعية واطنابة ٠‏ وهذا يتفق مع ماسوف نرجحه من ان الفلع فسخ لاطلاق 
اذ لادخل لاتعليق فيه ٠‏ 


د سروم - 


الفرعالاي 


الزويم 
شروط الخالع : 
من داز طلاقه جاز خلعه لان من از طلائه بدون عوض فطلاقه يعرض 
يحوز بالاولى ولا يحال للاطالة في هذا العك فقد سدق أن دكرا 
ا 
غير اننا نستعرض بايجاز خلع الصي والمجنون والغجور عليه والمريض 


مرض اموت . 
المطاب الاول -_ّّ خاع الصي والجذون والحجور عليه 


1 يفرق جمهود الفقهاء دين الطلاق والخلع من حيثت اهلية الزوج وها حن 
كل سرون لي ل اقم 
المالكية : 


قال الإرشي  ''‏ ولوكان الزوج سفيها فالخلع جائز وطلاقه نافذ لانه 


)1 ) قال في الإنصاف 85//6؟ وبحوز الخلع نكل زوج يصح طلاقة . 
وقال الجعفرية في المذاهب الخمسة : يشترط الملوغ والعقل في الزوج لاخلع.وقال في الجواهر 
ولو هم يشير في الخلع شروط اربعة : البلوغ وكال العقل والاختيار والقصد . 
وقال الشاففية في مغن الحتاج :ور كن الخلع : زوج يغفذ طلاقه بأث يكون عاقلا مختاراً . 
(؟) شرحالخرثي »ره ١‏ وقال:ويوز صدور الطلاق منولي الصغير سواء كانأباً او 
وصياً او سلطانا او نائياً على وجه النظر في المييع . 


لا عؤهج د 








اذا كان له ان يطلق يغير عرض فيه ال ..ولا يحوز طلاق وأيه عه ولاأن 
يخالع عنه : 

وقال الدسوقي 4 : فان خالع جاع اذل فالامر ظاهر وان خالع بدو نه 
كان خلع المثل . ولا يبرأ التختلع يتسلم المال للسفيه بل لوليه . 

0 ص خلع الصبي درن عند الماللكية : 


وقد نص الدردير على ان موحب الخلع لم مكلف لا 0 0 
انا بلة 35 


ا 0 

فان كان محجوراً عليه : دفع المال الى وليه » هذا المذهب . 

وقال ؛ وفي صحة خلع المميز وحبان : احدهما يصح وهو المذهب . 
والثافي لا يصح . والخلاف هنا مبني على الخلاف في طلاقه . 


الأحناف : 


ل في المسوط )0 ا 
دو شلع الصي وطلاقه باطل لا نه ليس لهقصد معدبر شر عا خصو صا فيه يضر ه 0.: 

)00 حاشية الدسوق 4١١/٠‏ . 

؛١‎ ١/9 الدردي‎ )١( 

0 الإنصاف ودنع 2 

6 الميسوط ١7/1‏ وقال السرخمي: وكذلك فعل ابيه عليه في الطلاق باطل لأن 
الولاية إنماتئيت على الصبي لمعن النظر له ولتحقق الحاة اليه وذلك لا يتحقق في الطلاق . 
هذا بعكس اذا كانت الزوحة صبية : واذا اختلعت الصية من زوحبا الكبير فالطلاق واقع 
عليها لأن الزوج من اهل الايقاع . وايحاب الخلع تعليق الطلاق بشرط فبوها وقد تحقق 
القبول منها فيقع يا لو قال ات تكامت فأنت طالق فتكامت . ولكن لا يإزمبا المال لانه 
التزام المال من الصبية لا يصيم خصوصاً فيا لا منقعة لحا فيه . 


ههه 


في الطلاق (ه») 


الشافعية ؛ 


قال في مغني المحتاج '": دلا يصح خلع الصبي واللجنون م لا يصحطلافهم 

اما المحجور عليه سفه فخلعه صحيم باذن ودونه »يمر المثل او أول » اذ 
اك ان 2 2 00 

00 العوض الى وليه فان سامت العوض الى السفيه بغير اذن الولي وهو 
دين ل تبرأ ويسترده منه ». 

الزيدية : 

قال في التاج المذهب '"':م ولايصح من الصي والمجنو نولو اذن لها وليها»: 

وقال في المنتزرع انار 7 « ويصح الخلع من احور عليه » . 

اطمفرية : 

قال في جواهر الكلام في يحث شرائط الخالع : 

دولا يقع من الصغير و انو ن الذين قد عرفت الاحماععلى ساب عبار تيا !4). 

الاداضية : 

قال في ششرح اليل '*' : ولا يازم طفلا وتحنونا فداء ولا يصح منها قبول 
ولاطلاق ولو بولي». 





, مغن انحتاج‎ )١( 
. 4/9 (؟) الاج المذهب‎ 
, المنتزع اغتار ملعم‎ )»( 


(:) جاء في جواهر اللام ص ه/ههم - : ولو الع ولي الطفل بعوض صم 
إنلم يكن طلاقاً مع المصلحة او مع عدم المفسدة وبطر 0 القول يكونه طلاقاً العدم صحته 
من ول الطفل . 


(5) شرع اليل 27 1 


سد 85م - 
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مه 
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الطاب الثاني خلع المريض مرض الموث 


قال جمهور الفقباء ان خلع المريش مرض المت صحيح ونافذ قياساً على 


طلاقه . وقال يعضوم حرم ديانة لافناء ! وهكهاراء المذاهب : 


قال الشافعية : يجوز الع في مرض الموت . لان الرجل ملك الطلاق 
يدون ١‏ 007 2 نانك عن الله 
ما دام غلك طلاقها . 


جاء في 5 ويجوز الع في المرض ا يحوز في البيسع . فان 
كان الزوج هو المريض ؛ فخالعها باقل من مبرها ثم مات فحائز لان له ان 
يطلقها من غير فىء). 

وقال في تحفة لمحتا "2 : « ويصح شلع المريض بأقل شيء لانه يصح 
0 


وقال المالكية : لاوز خلع الاريض لان فيذلكاخراجوارث فيهمرض 
موته . فان فعل ذلك نفذ ووقع الطلاق لان ار مة ديانية لاقضائية . 


قال اأر شي : «لايحوز لمر يض مرصضص ا موتومنني حكىوان مخالع زوجته 


لان فيه انراج وارث . فان فعل فانه ينفذ ويقع عليه الطلاق "6 . 


٠ عتصر المزني 4/لاة‎ )١( 

(؟) غنة اغتاج وارحد . 

(ع) شرح الخرثي + هه ١‏ وقال : واذا طلق فيمرضه الخوف ثم ماتت فيه فإن الرجل 
لايرثها ولو طلقبا مريضة , لانه هو الذي أسقط ماكات بيده . ولو مات فإن المرأة ترثه لانه 
فار بطلاقبا حيئذ من الإرث سواء كانت مدخولاً بها أم لا. انقضت عدتها وتزوجت ؛ أم لا . 


80م - 





وقال اطنابلة : يحوز خلع المريضمرض الموت اذا لم يكن هناك محاياة. 
فاذا ظبرت عاباة الزوج في هذا الخلع ما لو اودى ها بياغ من المال > ينظر 
فيه فان كان اقل من ميراثها منه صح وازم وان كان اكثر عع وتلغو الزيادة 5 

قال ار قي ١‏ : «ولو خالعها في مرض موته واودى لا ياكثر ما كانت 
ترث فللورثة أن لارعطوها ١‏ كثر هن ميرانبا '. 

وول ابن قدامه في المفنى : "١‏ اما خلعه لزوجته فلا اشكال في صحته سواء 
أكان عهر مثلها |ى !| كت اذا اقل . ولا يعتبر من الثاث لانه لو طلق دغير عوص 
وله امرأة ليانت عوته د تنتقل الى ورثته فاما ان أودى لها عثل ميراثها أو 
أقل صح لانه لاتهمة في انه ابانها ليعطيها ذلك فانه لو لم يبنها لاخذته جيرائها » 
وان أودى ها بزيادة عليه فللورثة ملمعها من ذلك لانه اهم ف أنه قصد ايصال 
ذلك اليها » لانه لم يكن له سبيل الى ايصاله اليها وهى في حباله فطلقها ليوصل 
ذلك اليها فنع مئه َس لو اوصى اوارث ٠.‏ 

ول يقيد الجعفر ية خلع المر يض بقيد بل قالوا يوز خلع المريضمرض الموت 

الات ار 
عوص لصح فالطلاق يعوض اولى . 

أما الزيدية فقدقيدوا عوض اللع بالثلث دفعاً لنهمة لمحاياة . 

قال فيالمنتزع اللختار'؟' : ويصح الع اذا كان مريضاً . وانا ينقد اخراج 
عوض الع في حال المرض الْخحوف من الثلث اذا وقع الموت فيه . 

)١(‏ المغني ه/؟؟؟ .وحاءفي الإنصاف ١5/6‏ ؛ وإن طلتقها في مرض هوته . وأوصى 
ها باكثر من مبرائها وإن خالعها في مرضه أو حاباها : فبو من رأس امال . 

2 الغني‎ )١( 

(») الزواج والطلاق في المذاهب الخمة ص 1١5‏ . 

(؛) المتزع إغتار «مم 0 , 


اموه - 





واحاز الاحئاف أيضاً لع المريض مرض الموت . 

ار اس تر ل لاسر 
الس دل للك الى 

اما الظاهربة 5 فيحيز ون الخلع شلارت لانم لايفر قون بين تصرفات 
هر يض مر ص المو ت أوغيره. و قد انتقد ابن حز م حجج قو بةمن قالغر ض الموت'") 5 

وقال الاداضية 0 : وان هرص فاقدذت امنة قات ف مر ضه ترثه وحاز 
عليه الفداء. أن برىء لان افنداءفا اسقائل مير اثها باختيارها ول وكانت فيالعدة ٠‏ 


لديا نا ين 


)١(‏ البحر الرائق ع/0م. 
(؟) يراجع احكام طلاق المريض مرض اموت قي هذا الكتاب . 
(*) شرح النيل #/را.ه . 


2 








4 مم 
| لسع انالك 
الزومٌ 

الزوحة : 

يشترط في الزوجة الخااعة أن تكون زوحة للمخالع في عقد صحيح " . 
والاصل ان الحالعة لا تكرن الا دين زو دين ولكن هناك بعص الات 
تكو ن فيهاالز وجة غيركاماة الاهلية لصغر أو سفهفيتولىءنماو ليهاالماليو قدتكو ن 
مر يضة عرض الموت فتخالع زوجها . يا يجوز انيتولىاخالعة اجنيعن الزوجة. 
وستبحث هنا خلع المريقة مرص الموت ثم امن بتولى الالفة عن الزوحة فى 


المطاب الاول : خلع المريضة مرضص الموت 


اذا اختلعت الزوجة في مرض موتها وماتت وهي في العدة فبل يصح الخلع 
ويستحقالز وب بدل الخلع الذيدفعته له ليطلقها فيبقى ملكاً له ام يسترده ورثة 
الختلعة دفعاً لتهمة التواطؤ بين الزوجين رمات بعض الورثة . 

لاخلاف بين الفقهاء في صحة خلع المريض مرض الموت غير مقدار الميراث 
الذى ثرثه الزوة من زوحها » ولما كات لهذا صلة ايضاً بيدل الذلع الذي هو 
ر كن من اركانه فاني انقل آ“راء الفقباء بايحاز ٠‏ 

)١(‏ جاء في المادة 0.؟ منتموعةالاحكام الشرعية قدري باشا : اذا خالمالزوج امرأته 
واخذ منها بدلا بغيرحقبأت كان النكاح فاسداً من اصله لايقبل الخلع ذلبا ان تسترد مااخذه , 
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قال الزيدية اذا خالعالزوج زوحته المر يضة مرض الموت علىعو ض معين 
ثم ماتت وهي في العدة فانه بأخذ الاقل من شْيئين : عوض الع والميراث فيا 
لوكان يرئها . فاذا كان عوض الع اكثر من الميراث استحقه كله وان كان 
اكثر ذلا ستحق ما زاد على الميراث وان كان الميراث الذي يرثها به أقل من 
الخلع اخذ ما يعادل ميرائه من بدل الخلع ورد الباقي للودثة . 
٠١‏ : و اذا طلق المراضة علوعو ضهنا » أومن مرلض 
غيرها ولو كانت صحيحة » سواء كان العوض در الثلث ام اكثر منه ول يحز 


جاء في التاج المذهب 


الورثة »فلا ينفذ ذلك العوض في حال المرض المْحخوف اذا وقع الموت منه الامن 
الثاث فقط . ويعتبر الثلث ووجود الوارث وعدمه في العقد حال العقد . 

وقال الاحئاف  :‏ يأخذ الزوج الاقل من ثلاثة اشياء : بدل الخلع . 
ثلث التركة بعد وفاء الديون . ميراثه منها . 

فاذا زاد بدل الع على ثلث التركة ننظر ذان كان بدل الطلع هذا اقل من 
هيراثه منها اذه كاملا اما لو زاد بدل الخلع على ميراثه منها كان يحي الوصية 
لا تنفذ الا باجازةالورثة . فلو كانبدل الخلع اقل من ميراثه منها استحق يبدل 
الخلع لانه الاقل والفرق بين بد لالع وميراثه يعتبر م الوصية . والوصيه 
لوارث لا تجوزا" . 

جاء في البحر الرائق؟" : 

و واذا اختلعت مريضة من زوحها بمهرها ثم ماتت : ينظر الى ثلاثة اشياء 
الى ميرائه منها والى يدل الخلع والى ثلث مالها . فيجب اقلها والزيادة هذا لو 


)١(‏ التاج المذهب «/رددد. 

)20 غبر انه يلاحظ انه في القوانين التي تجيز الوصية لوارث يستحق الزوج الزيادة في 
هذه الخال على ان لاتزيد عن الثلث بحال . ومن هذه القوانين قانون الوصية المصمري رقم١7ا‏ 
لسنة كؤولر. 


(») البحر الرائق ٠١/64‏ . 


زمهم- 


مانت فى ذات لارض ١‏ ولو برت منه سلم لازوج كل البدل يجا فيه 

وخالف يذلك زفر وقال رج من جيع المال30. ٠‏ 

وفي المالكية . خلاف في المذهب بين مالك وابن القامم . اذهب ان 
للزوج الاقل من الميراث 1 يدل الشلع اذا مانت دهي ف عرص الراك سواء 
كانت فى العدة ام 7 

قال مالك : من العم ل فيءر ضها وفوا د جاخ 5 ماها ليمز و لابرثهاء 

وقال ابن القاسم : وأنا أرى انها اذا اختلعت منه باكثر من ميراثه منها ذله 
قدر ميراثه وبرد الزائد وان اختلعت منه بقدر ميرائه فأقل » فذلك جائز 
ولا اننا 5 

وحمل بعضهم قول مالك على انه لا يجوز اذا كان بجميع المال . اما اذا كان 
باقل من ميراثه فبحوز'" , 

وقال ابن ناس اذك الاق ابن نافع عن ماك ادكه يحول خلعبا 
الحلت كله اك 

وقال الاياضية'*' : فان ماتت في مرضها اذ الاقل من صداق وإرث . 
دلا تأخد | كثر ما اعطى ٠‏ اولان المقاداة فى المرض سند الرضلة ‏ راان 


رجوع الصداق فيه عوضص من خر وحجها من ملكه لا عرد عطبة . وغير أنه 


)١(‏ المسوط 8/5 وقال زفر : من جميع الملل . واعتبر الخلع بالدكاح فا نالريض 
لوتزوج امرأة ببر مثلبا اعتير هن ججيع ماله لان ذلك من حوائجه وكذلك اللريضة اذا 
اختلعت لان ذلك من حواتها لتتخلص من أذى الزوج 4 

.١١د/+ شرح الخرشي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 4١5/2‏ . 

(غ) بداة الحتبد 4/5 . 

(ه) التاج المذهب ١١/٠‏ وجاء فيه : اما اذا كان الخلع على شرط فيعتير الثلث عند 
حصول الشرط . 

الماح ل ل 


-موهة- 





ليس وارثاً ومع ذلك حي عليه يحي الوارث لانه لولا الفداء لكان وادثأ وان 


شر لام 


وذهبالشافعية والجعذوية الى ان خلع المريضة مرض الموت صحيح الا 
اله فد ودمبر المثل او ثلث التركة . الأكل من هذين"الشدئين. فاذا خالعته على 
ال وكين 7 لل لك اسنشقه زد افرع أذ كن تلت ير لكتم| الث م الف 
ان كك اقل كن الك سحن تلك ال 

قال ابن حجر في تحفة المحتاج") : 

دو نصح اختلاع المر يضةءرض الموت لان لها صرف مالها في شهواتها يخلاف 
السفيبة ولا يحسب “اتلك إل الريك من الشكل ان الراك عليه 
هوالتبرع'"2, 5 

وقال المعفرية9© : 

د فان خااعته عبر مثلها جاز ونفذ من الاصل » أما اذا زاد عن مهر المثل 
فتخر ج الزيادة ون يلك امال 0 

ودوى في جواهر اكلام رواية اخرى'؟ : ولو خالعت في مرض الموت 
صح وان دلت اكثر من الات 10 

ثم قال : وفيه قول آخر مشهور بين الاصحاب والمعيول به بدنهم وهو أت 


الرانة افق ار اميل من القللت ١‏ 


: غفة الحتاج 0 ددع مغى المحتاج عه‎ )١( 

(؟) قال في هغنى المحتاج مه < ؟ ء لأ التبرع انما هو بالزائد فو كلوصية للاجني 
ولايكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن الارث الا ان يكون وارثا يبة اخرى غير 
الزوحية كابن عم مثلا . 

() الزواج والطلاق في المذاهب اخمة ص 151. 

(؛) جواهر العلام ص ه/رهه» 


معو - 








وقال النابلة با قال يه المالكية على المعتمد عندهم : ان الزوج يأخذالاقل 
منيدل الخلع او من ميراثه منها . 

قال فى المغنى ١‏ : اذا خالعته المر دضة عبراثه منها قهادونه صح» ولارجوع. 
وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة . 

وحاء 1 الا ا [ وان حالعة أ عرص موا : قله الاقل من 
0 1 ميراثه منها وهذا المذهب | : 

أما الظاهرية :فلا يفرةون دين الصحيح والمر يض فتصرفات المر يض مرض 
الزرف روجا أم زوجة صحيحة عندهم وعلى هذا فلو +العتهعلى مبلغ ماثم ماتت 
فله العرض كاملا سواء كان اقل من الميراث او الثلث ام القيراء 


ود عر 


. الغني لن ل وقال ابن قدامة : وهذا قول الثوري واسحاق‎ )١( 
١5/6 الانضاف‎ 9 


وهم 








المطاب الثاني خلع غير الزوجة 


هل نصح الخلع من غير الزوحة ؟.. 

اختلف الفقهاء في خلع ال لا ال ال اام 
كات وك ذا . 

قال الظاهرية و اطعفربة واللنابلة ذا و بعص الزيدية 0ه يحول الخلع 
0 

وأجاز ذلك الاحئاف والشافعية والمالكيه وحمهور الزيدية : 

اول : من قال انه لا حوز خاع غير الزوحة : 

قال ابو 5 ان خلع الاجني غير يع اك يذل العرض في مقايلة 
ما حصل لغير ه من تفع سفه فلا لصح 1 

حاء في الغلى!"" : خلع الاب والاوعي باطل ٠‏ ولا يحوز ان خالع عن 
ا ا ا كل 
نفس الا عليها» ٠‏ وقوله تعالى : ه ولا تأكلوا اموال؟ بين بالباطل الا ان 
تكون تحارة عن تراض - 3 

فمخااعة ا لاب» او الوصي أوالسلطان عن صغيرةاو كبيرة كسب علىغيره وهذا 
لا بحو ز ٠‏ واستحلال الزوج ماها بغيرر ضاهامما الك مال الياطل وهو حرام ٠‏ 

وعند انا بلةروايتان'" : 0 ف الانصاف زوفل :لا يصح من 
الاجنبى اذا قلئا انه فسخ ٠‏ 

وقيل : لا نصح مطلقا ٠‏ كر في الرعايتين ٠‏ 

, على الصحيح من المذهب ان الخلع فسع وليس بطلاق‎ )١( 

(؟)الانصاف وروىء , 


جه 6م - 





وقال : وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالحا هذا المذهب. وعايه 
ا 
وجاء في المغنى '"' : وليس اولي هؤلاء ( المحجور عليبن ) الخالعة بشيء 
من مالحهن لانه انما يلك التصرف عالها فيه الحظ وهذا لاحظ فيه 1 
فيه اسقاظط"© , 
اما عند المعفرية فلا يحوز الع من غير الزوجة الا باذنها فاذا لم تأذتف 
لايصح خلع الاجنبي ولياً كان او غيره ٠‏ 
اء في الروضة المية'؟' : وفي صحته من المتبرع باليذل من ماله قولان : 
اقرب المنع لان ا-ذلع منعقودالمعا و ضات فلاو ز لز و م العوض اغيرصاحب المعوض 
كالبي.ع »و لانه تعالىىاضاف الفديةاليها في قوله ؛ فلا جناح عليها فيا افتدت به . 
رنالزاا ‏ : 5 لايصح خلع الاجني د يحب عليه اه يدفع 
سْيئاُ . ويصح ان يضمن الاجنبي الفدية باذنما فيقول لازوج طلقها يكذا 
وعلى ضهان المبلغ بعد ان تأذن هي بذلك . فان طلق على هذا الشرط وجب 
على أأضامن أن يدفع المبلغ للمطلق وبرجع به على المطلقة .» 
وقال الزيدية في المنتزع تار" ': وح فيالكافيعن القاسم و الهادي والناصر 
ان عوض الشلع لايصح من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعياً ويرد العورض 
على الذي اخذ منه ٠‏ 


)00( المرجع السابق ودنع ٠.‏ 

(؟) القي وإلمقد. 

(>) قد يفبع من قوله من مان انه يجوز الخلع اذا كان منهال الاب او الوليوقدذ كرنا 
ان المذهب عندم على ان الخلع فسخ ولايوز الخلم الا من الزوجين ٠١١‏ على الرواية الت 
نول ان الخلع طلاق ففيها كلام . 

(4) الروضة البيية 54/5 1. 

(ه) الزواج والطلاق في المذاهب المسة ص باه ١‏ 

)3 المنتزع الختار 0 


.مهم 





ثانياً - من قال انه يجوز األع من لاحي : 
قالوا يجوز الخلع من الاجني سواء أكان ولياً املم يكن وسواء أ كانث 


الزوجة صغيرة او محنونة او كانت كييرة بالغة راشْدة . 

ولماكانت احكام اغالعة من الاجني متداخة حتى أن الشافعي لايفرق 
دين خلع الأجنبيو خاع ولي الزوحة' ١‏ حبع اماع ال ا نال 
بعض المسا كل فقد فسمت البحث الى خلع غير الزوة على الكبيرة سواء أ كان 
ددم عا ام ولياً ها وخا 0 له الولاية عليها . 


خلع الاحني 0 
اذا خالغ أجنبي عن الزوحة دم يكن وكيلا عنها ولاذا ولاية صح الخلع 


سه ا 


وهما افي اورد نصاً للشافعية فيه بعض التعليل اذههم :.- 
قال في مغني امحتاج له ويصح اختلاع اجني مطلق التصرف يلفظ 
خلع او طلاق وان كرهت الزوية » ذلك لان الطلاق > يستقل به الزوج > 
والأجني مستقل بالالترام ؛ وله وذ لالما ل» والتزامه فداء . لانالله تعالممى 
فداء فجاز كفداء الاسير » وقد يكون للاجنى فيه غرض دين يأن بر اهما 
لايقمان عرد ات زر يجتمعان على رم » والتفريق ع يتقذهها من ذلك 
فيفعل طليا للثواب . 


. اقصد بذلك من لبس له ولابة على الزوجة سواء أكان وليها ام لم يكن كذلك‎ )١( 

(؟) جاء في مغى المحتاج +*/ 007 ؟ وابوها كاحني فيا ذكر فيختلم لها عاله اي يو زلهذك 
صغيرة كانت او كبيرة . 

)2( المصدر السابق ان 


-لاهة - 





واختلاع الاجني كأختلاع الزوجة في جميع الاحكام . 

واما عند الاحئاف فقدجاء فيالبحر الرائق نقلا عن البزازيه 37 ؛ 

اذاخلعها ابوها او احنى ,اذ نهاجاز» و المال عليها »و أن كات بلا اذنها لم تحر » 
وترجع بالصداقعلى الزوج. والزوج على الاب انضهن الاب وان ْميضمن فالخلع 
يتوقف على قبولها » ان قبات . ثم الخلع في حت المال وهذا دليل على ا نالطلاق 
واقع . وقيل انه لايقع الطلاق هبنا الا باجازم) . 

وقال الزيدية فيالتاح ا اذهب'" , واذا قال الغيرطلقماعلى الف منى أو على مبر ها 
صح ولزمه ذلك . 


عوض اظلع'"' : 

اذا خالع الاجني فاما ان يضيف يدل الخلع الى نفسه واما لانفعل ذلك . 

؟) فا اضاف بدل الخلع الى نفسه : صيم الخلع ووقع الطلاق والتزم 
بالمال ولا يق له الرجوع على الزوحة لانه متبوع . 

) اما اذا لم يصدر منه ذلك : 

7 فات لم يضف اليدل الى احد : 

قال المالكية والشافعية ان هذا في ح؟ 8 لوضكن المال . فيصح الخلع 
ويلزم المال وقال الاحئاف لايكون ضامنا بل يتوفف الخلع على قبول 
الزوحة . فاذا قبلت صح الخاع ولزمها المال . 

اما وقوع الطلاق ففيه قولان : قبل بقع وقيل لايقع . 





. البحر الرائق 7/4 ؟‎ )١( 
(؟) التاج المذهب ؟/عقاء.‎ 


(») قرق الزواج ١19‏ . 


موه- 





ب ل وأما اذا اضاف البدل الى غيره : فتتوقف صحة الع على أجازة 
من اضاف اليدل اليه فاث اجازه صح الخلع ونفذ وان لم يحره لم نصح ٠‏ 

وقال اطنابلة الذين الوا ان الخلع طلاق : اذا اضاف البدل الى مال 
الزوجة فلايصم الع . 

وقال الاياضية "١١‏ : ومن قال ارحل ابرأتك من صداق امرأتك فلانه 
سواء قال على الفداء ام لا » لككن الزوج قبل على الفداء فقبل ذلك منه بدلاً 
طلقت فان اجازت ازهها وكان الصداق له بالفداء ولا بقع عليه الا طلاق 


واحد ٠‏ ولزمهالطلاق وان لم تمر . 


. شرح النيل ممع‎ )١( 


ووه 





خلع الوالل 
يشترط في الزوحة الالعة ان تكوت اهلا اتصرف المالي ''' , اما اذالم 
تكن كذلك فيئوب عنها وليها المالي فى االعة . 
خلع الغنونة'" : والصغيرة'"": والسفبهة 4 : 


برىالشافعية والزيدية واطنابلة  )©‏ ان شلع الحنونة والصغيرة باطل 
مطلقاً لأن بذل العوض تبرع . ولاتصح تدرفات المجنونة ولا الصغيرة حتى 
يضح تبرعها . 

اما خلع السفبية عند الشافعية والمنابلة على القول بأنه طلاق : فهو 
صحيح ولكن لاتلتزم بالمال سواء اذن ها وليها ام لم 0 
ويقع الطلاق رجعياً . لان الخلع بدون عوض يعتبر عند الشافعية طلاقاً 
رجمياً فإقدام الزوج على خالعة زوجته السفيبة وهو يعلم انما لاتلتزم بدفع 

0 سن الرشد ا حاء في قانون الولاية على امال المعري في المادة مدهو ١ع‏ 
سئة ميلادية , 

)0 عرف القانوث فاقد التمييز م هع لايكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كاك فاقد 
التمييز لصغر فيالسن اوعته او<نون . 

(ع) مغني امحتاج »#/ 574 بداية امحتهد ؟/١‏ ؛ المإسوط ١6١/5‏ البحرالراثق ؛/ ١6١‏ 
الغني و 9 الانصاف 0/0 وم محتصر اازفي 4/. 3 النتذع الختار 1 

(؛) السفهكا عرفه الد كتور مد كور في كتابه مباحث الحكم عند الاصوليينص .»م 
عبارة عن التصرف بالمال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والاسراف مع قيام 
حقيقة الفمل . 

)0 هذا عند الخنابلة على الصحيح اها على الرواية التي تقول بأن الملم طلاقفيقع فى هذه 


الحالة طلاقاً رحمياً . 


2-5 








المال يعتبر كأنه خالعها يدون عوض''' هذا اذا كان بعد الدخول .اما قبل 
الول فعير اننا ', 


مذهب الاحئاف : 

لقم لع الجنونة والصغيرة غير المميزة باطل ولا يقع به طلاق ٠‏ 

اما 00 المميزة والسفيهة التي تعقل معنى النكاح والطلاق اي تفهم ان 
الدذكاح عيارة عن اجماع دحل وامرأة وان الطلاق فراقها عن بعضها قالوا 
يقع الطلاق بالخلدع ولكن لايازمها المال لاما اليب من اهل التبرع . 

اما لو داشر الخلع عنها ولمها : 

ذان كان اليدل من ماها م الال وفي وفوع الطلاق رؤايتان ؛ 


. الاصح ان الطلاق بقع لانه معلق على قيول الولي وقد قبل‎ )١ 

؟) والرواية الثائية انه لابقع لان الزوج انما علق طلاقه على استحقاق 
المال فاذا لم يتحقق اختل الرضا فيجب الا بقع . 

دامااذا كان اليدل من مال الولي فالألع صحيح واليدل لازم 1 
ولا دجوع للولي على الزوحة ل متبرع'"' 

)١(‏ جاء في مني امحتاج م/ ؛ 1؟ وان خالع بعد الدخول سفيهه بلفظ الخلع طلقترجبياً 
ولغا ذكر ألمال لامها ليست من اهل التزامة واث اذن ها الولي . وليس لوايها صرف مالا في 
ذلك 7 

ليق حاء في الفتاوى الممدية ١/؟ه١‏ - فتوى ؛ في ر<ل بافه ان ابنته حاصل لها ضرر 
من زوجبا ةتوجه اليه وطلب طلاق ابثته وخلاصا من الفرر فامتنع الروج فأبرأه من مؤخر 
صداقها وغيره ما هو في ذمته والتزم الاب بذلك فتطلقها في نظير ذلك فل يقع 00 
ج : نعم يقع في مقابلة الوض طلاق بائن . ولا يسقط حق الروحة اذالميكن بأمرها او 
اجازتها وها الطالية بهعلى الزوج او الاب . فان رجعت ما ذكر على الزوج يكون لهالرجوع 
با يؤديه على الاب اللملتزم . 


([هوهم- 


في الطلاق (دم) 


مذهب الزيدية!! : 

ولا يصح الخلع من ولي مال الصغيرة الا اذا كان لها فيه مصاحة ولايصح 
مع المصلحة الا اذا كان العوض من غيرها لعدم اعتبار نشوزها قبل التكايف . 

فاذا الع عن الصغيرة أبوها برها لزمه لها ذلك سواء دح املا. ويككون 
الطلاق خلعاً لانه يصيم العوض فيه من الغير وللهرأة ان تطالب الزوج برها 
او يرجع الزوج بالمهر على أبيها . 
هذ المالك 2 

ان خلع الصغيرة والجنونة غير جائز . ويفرق الماككية بين حالين : 

)١‏ اذالم يعلق صيغة الخلع على استحقاق المال فيقع الطلاق وعليه رد المال 
ان قيضه . 

؟) أما اذا علق الخلع على استحقاقه امال فلايقع الطلاق ولايحب المال . 

اذا خالع الاب عن اينته الصغيرة او السفيبة: فلو كانت في سن تحبر مثيلاتما 
على الزواج بولاية ابيهم » فاشخلع صحيح سواء اكان من ماله او من ماها » 
وسواء كان باذها ام بدون اذنها'" , 


اما السفيهة لمن لبس له عليها ولاية أجيار 0 (١‏ فاذا كان العوص من ماله 
فيجوز الع ولو لم يككن باذنها )١ ٠‏ اما اذا لم تأذن له وخالعها من مالا ففى 
ذلك قولان عند المالككية فيل لايموز وقيليجوز ويقع الطلاق رجعياً . والى 


هذ ده الكافقة 0" 





. التاج المذهب علدا‎ )١( 
. بداية الحتهد ؟/١غ وقال مالك : يخال الاب على ابنته الصغيرة م ينتكحا‎ )١( 
, ان غير الاب من الاولياء ليس له <ق انخااعة الا بأذن الزوجة‎ )( 


بوهم د 


مذهب الشافعية") : 

ولايحوز خلع الجنوانة ولا الصغيرة غير المميزة . أما الصغيرة المميزة 
ففيه خلاف . 

وأما السفيبة المحجور عليها فلابصح الع عليها ويقع الطلاقرجعياً بدون 
مال ٠‏ والسفيهة يعد ارفك دقبل اطحر يصح تصرفها على الاصيم'" : 

مذهب الائاضية!؟" : 

حاء في شرح النيل : وان افتدى لطفلة 0 حنونة ابوها يه أي بالصداق 
أو خالع عليها ببعضه فلم تره بعد البلوغ او الافاقة اذته من زوجها ورجع 
الزوج به على الاب ٠.‏ 





(1) مغني الحتاج «/ 74 ؟ . 
(5) الام حمر 
() شرح التيل ع/ مغ . 


دمعكهك--_ 





المطلب الرابع ل ار الف 
في طبر لاجماع فيه ؟ 


هل يقع الخلع في كل وقت 9.. ام ان له وقتاًغصوصاً كالطلاق فلانحوز 
إلا في وقت طهر الزوجة م مر في يحثالطلاق المشروع9.٠‏ 

اختلف الفقباء في الخلع و كان من البديبي ان تقول كل ماقيل في الطلاق 
يقال في الخلع قياساً »لولا ان الآراء اختلفت قليلا فبعض من قال أن الطلاقفي 
الميض لايقع قال أن الخلع في ايض صحيح و بعض من قال أن الطلاقفيالخيض 
بدعي قال ان الخلع في الحرض غير يدعي و4ذا اختلف الرأي . 

وهائن نذ كر 0 الآراء ف الموخوع : 

: هن قال انه لانصح الخلع في اندض‎ ١ 

قال المعفرية أن الخلع في الحيض او في طهر مسها فيه لايقع لأنه طلاق . 
والطلاق في هذه اطالة لابقع : 

جاء في الختصر النافع''' :يشترط في الختلعة مع الدخول : الطبر الذي لم 
يحامعها فيه . 

وفي الاستبصار في باب الخلع ول رن الا على موضع الطلاق 
لمرو ناكا ساماد ريه + 

وحاء في جواهر الكلام'""ان الخلع لاككون الا على 0 ب 


)00 الختصر النافع 1 
(؟) الاستيصار «/لاام . 
(») <واهر الكلام قليىء. 
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وقال في السرائر"': واشألع لايقع الا ان تكون المرأة طاهرة 
طبرا يقرا فيه ججاع' ل ا لا ا 
والطخلاصة : فقد''"' اشترط الامامية في الختلعة جميع ما اشترطوه في 
في المطلقة من ا ف طبر لم يواقعها فيه اذا كانت الا ما وغير 1 5ه 


ولاحامل ولاصغيرة دوت التسع ٠.‏ 
من قال انه بدعى : 


وقال الاياضية: أن الذلع في الميض بدعي لايجوز . 
حاء فى في شرح ل 0 وسن” الفداء كالطلاق و م في طبر لم مس فيه 


وغير ذلك فداء بدعة . 


وجاء في الديوان'؟' :من أراد الفداء مننا.ئزة فليصبر حتى تحيض ثم تطور 
فيفاديها يلا ا ران ولااستثقال لمكانها ولاظم لها ولاحرص على ذراقها ولا 
ملك لماعبا فهذا هو الذي يجوز له ان يأخذ منها ما أعطاها . 


وقالالزيدية :ارت الخلع في الحرض بدعي 
جا قل للدي رز اياوز ذو اال اليه كالقايق, 


وقال في الروض التضير'"': وتد خا السنة والبدءة كالطلاقاعاليعن العوض 








. المرائرص .هم‎ )١( 

(؟) الزواجوالطلاقفيالمذاه الخمسةص ١1ددء‏ 
(*) شرح النيل #ارحوه . 

(؛) الصدر الابق ع/0مه 

(ه) البحر الزخار مارو ٠ ١‏ 


(1) الروض النضير ١37/:‏ . 


-- وده - 


واختلف الاحئاف في كر اهية الخلع اثناء الطيض : 

قال القدوري'"" :والخلع فق حالة أطرض مكر وه في روابة الزيادات .وى 
المنتقى لايأس به في حالة الطيض اذا رأى منها مايكره . 

وقال الثلي على ال : روى عن ابي حنيفة لابكره حالة ال ميض 5 


00 


ونقل ابن عايدين عن المحيط ان الخلع لايتكره في حالةالحرض بالاجماع 


سب ل واختلف فريق آآخر من الفقهاء اخثلافهم حول ماهية الخلع هن 
قال انه فسيع قال لابدعة في الخلع .ومن قال انه طلاق قال ان الخلع في 
ايض يدعي "4 : 

وفرق الشافعية في الملع بين ان يكون بين الزوجين فقالوا ان الملع في 
الحيض لابدعة فيه » أما اذا كان الخلع مع اجني فتدخله البدعة والسئة . وهو 
تفريق <سن منني على ان الخلع بين الزوجين تم بالتراضي فلا محال لاتأجيل 
حى الطهر ٠‏ 

اما في حال خلع الأجنبي فقد تكون في حالة الحيض بحالة تشابه علته! منع 
الطلاق في ايض قاماً ٠‏ 


قال في نهابةانغتا'*': و يجوز خلعها في الميض لاخلع احنبي في الاصح ٠‏ 


. عتصر القدوري ؟/م”‎ )١( 

)0 تبين احقا ثق الز يلعي 1 0 

9 حاشيةابن عابدين 1 1 

(:) يقول ابن تيمية في فتاويهم/ ه ؛1<از اكثر العلماء الخلع في الحيض لاندعلى قول فقباء 
الحديث ليس بطلاق بل فرقة بائنة .وهوفي احد قوطم تستيرأ بحيضه لاعدة عليها ولانها قاك 
نفسها بالاختلاع فلبا فائدة في تعجيل الابانة لدفم الثر الذي بينها بخلاف الطلاق الرجعي فانه 
لافائدة في تمجيله قبل وقته بل ذلك شر بلا خير . 

(ه) نباية امحتاج 5/ره ٠١‏ 
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اما الموطوءة في الطهر فهو وان كان بدعياً الا انه يحل شاعما» وقيل يحرم . 
لان المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا كلافه ٠‏ 

وذكر لزني في مختمره :ه انالخلع جائز في الحيض لأنه على الله 
عليه وسم لم بأل اهرأة ثايت بن قبس حين خالعها من زوجب" . 

واختلف المالككية في الألع هل يدخله بدعة ام لا نظراً لاختلافهم في 
علة مئع الطلاق في ايض ٠‏ 

من قال ان علة 0 هي لعدم تطويل العدة اي هي حى المرأة قال انه 
لابدعة في الخلع لأن الخلع تم برضاها ٠‏ 

ومن قال ان عل المنع هم ي للتعيد قال ان الخلع في امرض لابحوز كدق 4 
بدعة ولا اثر لرضا 21 : 

قال ا د من قال ان علة منع الطلاق في الميض هي للتعيد » مضع 
الخلع في الميض وان دضنت ارأة لآن الها ولأنها اعطرت عليه مالآويازم 
عليه ان يحبر المطلق على ان براجعها وان م تقم المرأة ذلك ٠.‏ 

وقال اطئابلة ان منع الطلاق في الحيض كان انع الضرر عن المرأة و مادام 
الخلع ثم برضا الزو<ين ويعد ان وافقت الزوحة فلاضرر عليها ٠‏ 

جاء في المغني'*" : لابأس - في المرض والطبر الذي اصاما فيه لان 
المنع من الطلاق ف الحميض من أ ح-ل الفرد الدي باحقها | بط ول العدة والذلع 
لازالة الذضرر الذي باحقها يسوء العشيرة والمقام مع من تكرهه و تبغضه وذلك 
اعظى من ضرر طول العدة فجاز دفع اعلاهما بادناهما . ولذلك لم أل الي 
صلى الله عليه وس اممتلعة عن حاها'؟' ولان ضرر تطويل العدة عليها والخلع 
(١‏ مختمر المزني /1 6 
)١‏ شرح الخرثي 5 
1" 
ع 


) يقول ابن حجر في فتح الباري ١/5‏ +* : لكن يجوز ان يتكون ترك ذلك لسبق 
العلل به أو كاث قبل تقر يره فلا دلالة فيه ان يخصه من منم طلاق الخائض . 


1 
0: 
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حصل لسو الها فيكو ن ذلك رضاء منها يه ودليلا على رححاث مصاحتها فيه ٠‏ 

وقال في كشاف القناع ٠١‏ : لا بأس به في الحيض والطهز الذي اصابافيه 
اذاكاث سؤاها . 

اما ابن قيمية فقد ذهب منحى 0 فقال بأن الخلع رن مكر وها في 
الأصل كالطلاق وهذا أببيح في حالة الحيض ٠‏ 

قال ابن تيمية ؟ : و ولبس هو من الطلاق الملكرؤه في الأعل . ولهذا 
بباح في الحيض كلاف الطلاق » . 

الاشهاد في اظطلع : 


هل بشترط الاشهاد في الخلع ؟ .. ام لايشترط ذلك باعتبار أنه 
ايجاب وقيول 0 

0 احد ‏ فها اطلعت عليه من اشترط ذلك إلا الامامية المعفرية حيث 
قالوا : لايصح الخلع إلا امام شاهدين . 

حاء ف حواهر الكلام”" و يشترط ان يكون امام ساهدين لسمعات صيغة 
الايداب والقيول . 

وفي رأينا أن الخالعة اذا قت امام القاذي أو بناء على قرار الحكمين ينوب 
هذا مئاب الأشهاة الذي شرع للتوثيق والتروي . 


ل 


(1) كثاف الفناع ١/0‏ وقال شارح الاقناع : لانها رضبت بادخال ضرر تطويل 
العدة على نفسها . 
(؟) فتاوى ابن تيمية 0د ٠‏ 
(ع) جواهر الكلام /٠‏ 13د" . 
خياه - 


الفرع اراح 


العو 
سنبحث في هذا الفرع ثلاثة أمور : 
١‏ مشر وعة أخذ العوض عل الطلاق . 
١‏ مقدار هذا العوض . 


م نوع العوض الذي يتم به الحلع . 
المطالب الاول ل هشر وعية أن العوض 


جاء تشسر يسع الع في القرآن الككريم بقوله تعالى : دولا حل ل ا 
تا وا ما أتبتموهن شْيئاً الا ان افا الا يقيا حدود الله » فان حَفتم الا يقبا 
حدود الله فلا جناح عليه) فها 35 به » تلك حدود الله فلا 1 » ومن 
يتعد حدود الله فاولئك م الظالاوث ». 

لا خلاف بين المسامين على من أراد أن خالع امرأة على عرض فذلك جائز 
له » اذا خيف عدم اقامة حدود الله برنم) . أي اذالم يراع احد الزوجين 
ما أوحبه الله عليه من واجيات و زوحة الآغر ٠‏ 

أما الخلاف بينالفقهاءفمو ول حوازأخذ امال من الزوجة هل هو مشروط 
أم غير مشر وط 9 


)١(‏ قلنا في بحث مصادر الخلع ان هناك من ادعى نسح الخلع ولكن لم يتاببع احد هذا 
ارأي فلا عيرة به , 
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قال بعض الفقهاء أن أخذ المال مششروط بوجود الشقاق بين الزوجين أي 
را را ره 
الشريعة الاسلامية على كل منها نو شر يكه الآخر وذلك بقوله تعالى : دالا أن 
افا الا بقما حدود الله و. 

وقال بعضهم أن هذا وان ذكر في القرآث الكريم و لككن ليس على سبل 
اقرع ول عل الك التللاك صق الاو الى 

والذين قالوا يشترط الشقاق اختلفوا فيا بيهم هل هذا يحب ان يكو نمن 
اعد زواجي أءأنن كي ٠‏ اذالم كن كذلك فل لمح الل و بقع الطلان 
رجعياً غير بان ام ان الخلع فيه هاطالة غير صحيح والزوحية قائة دو نطلاق. 

سأذ كر هناحججج من اشترط وجود الثقاق و از الع وأخذااروج امال ثم 
أذكر شرطين من الشر وط التي وضعها الفقباء فياطلع وهي :شر ط الككراهية 
من الزوحة . وشرط عدم المضارة من الزوج ٠‏ 

: شرط الشقاق واظلاف بين الزو<ين واز اطلع‎ - ١ 

قال الجمهور: لو ذالع الرجل زو ته والاخلاق ملتثية دح الع ولكن 
ذلك مكر وه ودليل ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : د فان طبن لكي عن نشيء منه نفساً فكاوه هنيثاً مر يثا» 
فهذا صريح باباحة وطيية أخذ المال من الزوحة اذا كان ذاكبرضاهادون أن 
يكون مناكأي ل ل ا ة 

+ - وقالوا إذا جاز لازوج ان يأخذ المال من زوجته على طلاقها في حال 
الشقاق والنزاع وهي غالبا الخالة الني تكون فيها مضطرة للخلاص من زوجها 
افلا يجوز لازوج أن,أخذمن مالها لطلاقها وهي فيحالة الرضاء والاخلاق ملتلمة. 


)00 احكام القرآن للجماس </١‏ ؛ احكام القرآت لابن العرلي ١5/١‏ . 
(؟) تسير الرازي عه" . 
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وقال الزيدية والظاهربة واطعفرية : 

لايجوز لازوج أخذ الال إلا ررد الشقاى» راتوا : 

١‏ ) ان الاأصل عدمحل أخذ مال الغير إلا يحق وفي موضوع الخلع حرم 
الله ذلك واباحه في وضع معين حيث قال: و الا أن افا الا يقما حدود اللهربعد 
أن ذ كر التحريم بقوله :« ولا يحل ليم...ءولم يكت القرآن يذلك بل مده 
من خالف هذه الاحكام بقوله: «تلك حدود الله فلا تعتدوها ..» 

+ ) وقوله تعالى : دفانخفتم مُقاقيدن|فايعثوا .. »اشترط اللهايضأ وجود 
الشقاق بين الزوجين لبعث الحكمين لإصاح أو التفريق. فاذا ما فرق فقد محم 
بعوض على الزوجة تدفعه لزوجبا ولهذا اشترط الثقاق . 

س ) ان السئة النيوبة يينت احكام اخلع في حادثة ثابت بن قدس ار سشكدرى 
امرأة زوجها من سوءمعاملتها فدل على أن مشروعية الل عكانت يعد ان وجد 
الخلاف والشقاق بين الزوجين ٠‏ 

وردوا على ححج المهور يقوهم : 

١‏ - أما قوله تءالى : فارئ طبن ل . . فهذا في غير موضوع الخلع فلا 
علاقة له ما نحن فيه . ما ورد فيا اذا تر كت الزوحة برها ازوحها بطيبة من 
نفسها والزوحية قائة لاحين انفصالما فالقياس مع الفارق . 

تمنانا قوهم انه لما جاز في <ال الشقاق أخذ مالحا فبحب ان يجوز في حال 
ارك ارك فغير صحبح . لا نالله نص في اسخلع على اخذ المال مع اللظر بقوله: 
وان أردتم استبدال .٠‏ وقوله : ولا يحل لع .. ونص على الاباحة في بحل 
آخر وفي موضوع شر وهو قوله : فان طبن ... 

قال الصاص : فقول القائل لا جاز أن أذ هالا بطمية من نفسها منغير 
خلع جازفي الخلع »قول مالف لنص الكتاب "3 . 


)000 احكام القر ]ات للحجصاص 557/١‏ 4 : 
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؟ - ترط اللكراهية من الزوحة : 


وسنبيدث الآن شرط الكر اهية من الزوجة فقد ذهب فريق كبير من 
النقباء الى انه لا يحوز الخلع الا بوجود الكراهية من الزوحة لملا يتخذ 
الاأزواج ظم زوجاتهم ذريعة لسلب أموالهم حتى تفتدي الزوجةنفسها عاقلك. 
وقد برد على هذا الشرط ان الله تعالى لم خص المرأة بذلك بل قال دالا أن مخافا 
الا بقها حدود الله » فاو ف من عدم اقامة حدود الله لس من الزوحة فحعسب 
بل من الزوجين . 

وقد أداب الطبري على ذلك احسن جواب فقال : ان الزوجة حينتكره 
زوحها تقصر ف اداء واحماتا ففى هذه اطال ححذى من الزوج ان يقايل اساءتها 
ينفور وكراهية مثلبها . 

وهنا جاء أمرالشازع فأوجب على المامينالتدخل للصاح يدها . فامااذا كان 
التفر يط من كل و احد منها في واجب حق داحيه قد و جد وسوء الصيحية والعشرة 
قد ظهر لاساهمين فلدس هناك الخوف مو ضع » اذ كان الوف قد وحد ٠‏ راثا 
كاف وقوع الشيء قبل حدوثه فأما بعد حدوثه فلاوجه للخوف منه ولا اازيادة 
ف مكاروهه 3 5 

وأما اراء المذاهب فقدذهب حهور الفقباء الى عدم اشتراط الككر اهية من 
الزوجة بصحة الخلع وخالف في ذلك بعش المذاهب : 

١‏ قال الظاهرية والزيدية واطعفربة : اذا خالع الزوج زوحته ولمتكن 
ا ناشزة فالذلع باطل لا'نه لا يدوز أخذ مال الغير يدون حت »والله 
حين أباح الخلع وأخذالفدية انما اباحة يشرط ان تكون الزوجة ناشزة أوكارهه 

)١(‏ تفسير الطبري 3ه ويفسر الْآية بقوله : فان خفتم ايها اأؤمنون ان لايقم 
الزوحات ٠١‏ <د الله لكل واحد منه) على صاحبه من <ق والزهه به من فرض * وخشيتعاتها 
تضييع فرض الله وتعد“ى حَدَودَه في ذلك فلا جناخ حينئذ عليه) فيا افتدت به المرأة نفسها 
من زوجبا . 


00 











فاذا قعل ذلك وجب عايه رد المال الى زوحتة ٠.‏ 
ولكن ا الظاهربة ع الزيدية واطعفربة في وفوع الطلاق . 
قال الظاهرية لا تقع والزوحية على حاها . 


وقال المعفرية والزيدية بقع الطلاق رحعيا . 
الطاهرية : 


حاء في اللحلى : وفانوقع بغيرماءاذا +افت ان لا توفيه حقهاو خافت 
ان يبغضافلا يوفيها حقها فهو باطل وبرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته يم 
0 ويبطل طلاقه وولع من ظامها » . : 

ودوى ابن م عن طريق عبد الرزاق عن معدر عن اازهري : ملا نيحل 
له أخذثىء هن الفدية دى يكون النةوز من قياها .ان تظهر له المغضهاء وتسىء 


عضر له و تعهي امره 9 

الجعذرية 5 

اما المعفرية فقالوا في اللمعة الدمشقية"" :وو لا'نصع الخلع الاشغ اكراهيعا 
فلو طاقها وم تكره بطل اليذل ودقع الطلاق ردعيا ث2 

وقال شارح الامعة ف الروضة المية :فاو طلقها والاخلاق ملتئمه بطل 
اليذل ووقع رجعيا . 


)00 الى 2 

(؟) اللمعة الدمشقية عله ١١‏ . 

(») الروضة المبية ١5/5‏ 

ومن الجدير بالذكر ان اشير الى انالطلاق يقع رجدياًبمى انه يأخذ حك الطلاق ا لو كان 
بدون مال يمن انه لو كات قبل الدخول اوكانت الطلقة الثالثة لكانبائناً بدوت خلاف . 


مياه ل 


ومثل ذلك <اء في لمْختصر النافع '' لو خالعها والاخلاق ملتثءة لم يصح » 
وم عملك الفدية ٠.‏ 

وجاء في جواهر الكلام ''' لو خالعها والاأخلاق ملتثية اي لا كراهية 
دينهها لم يصح الخلع ولا علكالفدية بلاخلاف ولا اشكال'" . 


الزيدية : 


وقال الزيدية في المنتزع الختار ؛ , لا يصح الخلع الا بشرطين : ثانيها 
أن تكون ناسزة عن سشيء ما يازمهبا له من فعل او ترك . ومن النشوز أن 
تؤذيه بلسانا بِثْتم أو غيره . 

وقال بعض الزيدية : يصح الع بتراضيها واو لم يككن منها نشوز او من 
غيرها <تى لو كانت صغيرة متى كان العرض من غيرها"". 

وفال في اك را إل حرم إلا في حال واحدة هي 
قوله تعالى : دفان خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليها». 


(1) العتصر النافم ص 5010 , 

ي جراهر الكلام أن :5 

() يلاحظ من هذه التصوص ان بعضها يشرط كر اهبة الزوجوبيضها يشترط الكراهية 
من دون غخديد. والصحيماك الكر اهية يب ان تكون من الزوجة وسبب التفرقة امهم 
يفرفون بين الخلم والمباراة ولكن الراجح انه لافرقبينه) . 

قال في السرائر وغ » : الخلعلايكونالا بكر اهة من جبة المرأة دوت الر جل والمياراة 
تكون الكر اغة منم)ا . وقال: 

اما اذا كانت الخال بين الزوجين عامرةوالاخلاق ملتئءة واتفقا على الخلم فبذات له شيئاً 
على طلاقها لم يحل ذلك وكان >ظور؟ لاجاع اصحاينا . 

09 المنتزع الختار ؟//دم*؛ والشرط الاول هو ان تكون صحيحة التمرف . 

()الروصةالندية 1/1 2 

(1) الروض النضير ١١5/4‏ . 


26 - 


0-7 


وال في التاج المذهب ١١‏ ويشترط لصحة الع : ان تككون وقت الخلع 
ناشزة ولا نشوز مع ا 

وعند الأنابلة : قول للامام احمد حتءل التتحر يم اذا لم يكن النذثوز من 
الزوجة فقدجاء في المفنى '"", 

ويحتمل كلام الامام احمد تحرعه ذإنه قال : الخلع مثل حديث سهلة 
تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الشخلع '"" . 

اما الاياضية : فلم يشترطوا ان تككون الحكراهية من الزوجة بل لوا 
تررك ارما طرار الخلع . 

قال في شرح النيل : ولا يجوز لأحدهما الفداء الا ينشوز من الآآخر 


أو 1 )ع , 


وقال ابن ححر من الشافمية'*' : ان الثقاق اذا حصل من قيل المرأة فقط 
حاز الخلع والفدية 0 يثقيد ذلك بوحوده منما حميعا راك ذلك شرع اذا 
كرحيت اراق عشيرة الرجل واو ل يتك رهها ول بر منما ما يقتفي فراقها .. 


0 التاج ااذهت ا 4 

الي ل 

(») ولكن حاءفي الانصاف م/سمع فان خالءته بذبر ذلك وقم مم استقامة الخال 
وهذا المذهب . 

(4) شرح اليل عمو . 

كاف الاي :”7 


ولاة ب 





م - شُمرط عدم المضارة من اأزوج : 

لاعال للبحث في المذاهب التي اشترطت الكر اهة من الزوجة في الع 
يحدث لو لم تكن كذلك لكان الع باطالا وهي الظاهريةو الزيدية والمعفرية '3'. 

أما المذاهب التي أجازت الللع مع الكراهة في حالة عدم نشوز الزوجة 
اشترطت الا يكون ذلك بتضديق وارهاق الزوج اتفتدي نفسها منه ٠‏ فهذه 
المذاهب اختلفت أيضاً في حال عضل الزوج واغراره باازوجة هل يقع أم 
لابقع 9 

قال اطنايلة : إذا عضل الزوج زوحته لتفتدي نفسها مه فلا يجوز الخلع 
وان كان بالتراضي ويقع الطلاق رجعيا ويرد لها ما أخذ منها . 

جاء في الانصاف '" : فاماأن عضلما لتفتدي نفسها منه ففعلت فال باطل 
والعوض مردود والزوجية يحالها . إلا أن يكون طلاقاً فيقع رجبياً '"" . 

وقال في المغني :40 اذا عضل الرجل زوجته وضار”هاباافرب والتضييقعليها 
أو امتعها حتر قبا 0 النفقة والفسم وتكحو ذلك اتفتدي نفسها منه ففعلت فاطخلع 


باطل والعوض «هردرة. 


)١(‏ اجاز الجعفرية العضلفيحال واحدة وهي اذا اتت زوحته بفاحثة وهي الزنافيجوز 
العضل لتفتدي نفسها لقوله تالى : « ولا تعضلوهن فتذهوا ببء ها اندو هن الا انياتت 
بفاحشة مبينة » وقيل لايصح ذلك . الروظة اليبية ؟//335١1ء‏ 

/ ؟) الانصاف م/عم؟. 

() في وقوع الطلاق وجيياً او بائناً خلاف منثأة الحلاف .حول وقوع الخلم بدو عوض 
فن قال ات الخلع بدوت عوض يقع بائناً قال هنا يقع بائنا ومن قال يقع رحماً قالايضاهنا 
يقع رجعيالآت الخلم في حال العضل ورد المال يأخذ حكم الخلع بدون عوضفايراجم في عله. 

(؛) الغني دردرد. 


ا 


وذهب المالنية لأكثر من ذلك فقالوا اذاتم الملع وقيض الزو 
العوض ثم تبين أن سيب الخلع اضرار الزوج بزوجته أو أن به عيباً يحيز لها 
طلب الفرقة قالوا برد عليها ما أخذه منها ٠‏ 

قال الرشي ': اذا ادعت المرأة بعد الخالعة انها ما خالعته الا عن ضرر 
واقامت بيئة ماع على ذلك ذان الزوج برد ما خالعها به وبانت منه. و لايشترط 
في هذه البيئة السماع من الثقات. و المقصود بالضرز : الضرر الذي ها التطليقبه. 

وجاء في لون قات أرارة لكات النثوز من قيل المرأة ايحل 
لازوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع قال : نعم أذا رضيت يذلك ول يكن 
ف ذلك ضرر مئه لها . 

وقال القرطي ''': وان كانالنشوز من قبل الرجل بأن يضق عليهاء يضرها 
رد عليها ما اخذ مها . 

وقال الدسوق *؟' وقال عبدالملك: اذا ظهر العيب باازوج رد ما اخذ منها 
لا'نها كانت مالكة لفراقه . 

وحاء في الموطأ"" 

قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه اذا علم ان زوحها أضر” 
بها وضيّق عليها وعم انه ظالم لها » مضى الطلاق » وره عليها . 

وقال مالك ٠‏ فبذر الذي اك اسمع والذي عليه امر الناس عندنا 

وقال الأحناف:انه لا يجوز للزوج ان يعضل زوجته وان يؤذيهالتفتدي 
ان نس 2 نا لكك لد درن [ن )دكا لظام ايلك 
وكل هذا ايضاً بينه وبين ريه اما في القضاء فالككل جاتر . 

(0) شح الخرشي #/دهاء 

) ؟) المدونة و/راد ٠‏ 

.١ تفسيرالقرطي مو‎ )( 
١: 


غ) حاشية الدسوقي على الدردر ؟/١50؟‏ . 
(ه) الموطاً عونا 


 ةالابل‎ 


في الطلاق (0ام) 





ويبدو لي ان سب ما ذهب اليه الأحناف رغم المي صريح بقولهتعالى: 
« ولا تعضلوهن فتذهيوا ببعض ما أتبتوهن »: ان النبي عندم لايقتضي فساد 


المهى عنه اذا كان النهي لا لذات النهى عنه . 


اما ,نا بلة ذا انبي عندمم يقتضي فساد ا مهى عنه و لذ لك قالو ابيطلان ا-خلع في هذه ا طالة . 
و لهذا فا ابن الغهام وات مالالمرأي الظاهر بةفيعد م حل أخذالمال في حالعدم 
النشو زو ا نكاذبر ضاهاعادفقال الاان اسفلع صحيح لا نالني لايعني الماع بل الأمر 
خارج عنه كالبيع وقت النداء "23 ٠‏ 
قال في اليحر الرائق '" : ويكره للزوج أخذ شيء منها اذا كان النشوز 
من قبله . والمراد بالكر اهيه كراهة التحريم ا.نتمضة سييا للعقاب . والق ان 
لاون في هذه الحالة حرام قطي لقوله تعالى وفلاتأخذوا منهشْيئاً» ولا يعارضه 
الآية الاخرى « فلا جناح عليها فها افتدتبه » لان تلك فما اذا كان النشوز 
من قبله فقط والأخرى فيا اذا افا الا يقها حدود الله فليس من قبله فقط 
نشوز . على انها لو تعارضا كانت حر مة الأخذثابتة بالعمو مات القطعية فانالاجماع 
على حرمة أل مال المسلم بغير حت . 
وفي امسا كها لا لرغبة بها بل أضمرارا لها وتضييقا ليقتطع ماها في مقايلة 
خلاصها من الشدة الني هي معه فيها ذلك. وقال تعالى : دولا مسكوهنخرارا 
لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ». فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ 


)١١‏ فتح القدير م/ع. ؟ 

(؟) البحر الرائق 4/ م .وقال في الميسوط : الاصل في الخلع ان النشور اذا كان من 
الزوج فلا يحل له ان يأخذ منما شيا بازاء الطلاق يقوله تعالى : وات اردتم استبدال زوج 
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منه شيئاً . ثم قال هذا ديانة . امافي الحكم فالخلم صحيح 


وامال واحب . 


لاخعلام د 





مالا فيككون حراماً » الأ أنه لو أخذ جاز في ال> وان كان يسيب حُبيث ه 

وقال الاياضية له : ومن تغلب على زوحته فحملها مالا تطيقه من لضيو ع 
حقوق وضيق معيشة وسوء معاششرة حى افتدت منه لمحل له اخذه فها عند الله 
وان جاز في المحكم . ولزمه الرد ان تاب . وها أن تأخذه من ماله خفية . 

وقال صاحب الروضة الندية '' :اذا اذاها بنع بعض حقو قبا حتى ضجرت 
فاختلعت نفسها فبذا الفعل منه حرام 1 الخلع نافل ٠‏ 

ويبدو لي ان الرجل اذا عضل زوجته ليأخغذ منها مالا على طلاتها أمر 
منهى عذه ين صالقركن بقولهتعالى : «ولا تعضاوهن . . . »والنهى يقتذي فساد 
المنوى عنه لد امنا يلة و الماللكية و الطعفربة 0 وجب على الز وج انبرد ما دقعة 
الوزوجته فان لم يفعل فعلى الزوحة أن ترفع امرها الى القضاء وعلى القاضي 
ان يحم ها يذلك . 


. شرح التيل مردىع‎ )١( 
: الروضة الندية كلوه‎ 0 


- هلاه - 


المطلك الثاني - مقدار العوض 

قلنا ان بعض المذاهب لا تميز الذلع الا اذا كان النشوز من جانب الزوجة 
وأما إذا كات تمن جانب الزوج فيبطل الشلع ويرد المال » وفي وقوع الطلاق 
خلاف . وقد اجازتبءض! اذاهب الخلع ولو كان النشوز من جانبالزوج . 
اما فها يتعلق :قدار العرض فقد اختلفت الآراء في تحديده . 

قال الفخر الرازي ١‏ : قال بعض لا يحوز ان يأخذ اكثر ما اعطاها .٠‏ 
وقال ترون بل دوت ما اعطاها . 

واما سائر الفقهاء فاتهم جوزوا بالخالعة بالأزيد والأقل والمساوي . 

وقال الطبري''': « غير افياختار للرجل استحمابالا دما اذا تبين من امر أته 
ان افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفاً منها على دينها ان يفارقها بغير فدية 
ولا جعل فان بحت نفسه بذلك » فلا يبلغ ما يأخذ مما جميع ما أتاها » . 

وهذا فستقسم هذا اليحث لك سعيةبن : 

. اذا كان النشوز من جانب الزوحة‎ ١ 

؟ ‏ اذاكان النشوز من جانب الزوج 6 

أولاً : فاذا كات النشوز من جانب الزوجة فهل بحل الزوج ان يأغذ 
منها اكثر ما اعطاها ام لا يجوز ذلك 9... 

الفقباء في هذا الموضوع على ثلاثة أقوال : 

. كثر ما اعطاها إذا كان النشوز من جانها‎ ١ لابدوز أن بأخذ الزوج‎ ) ١ 

؟ ) يحوز له أن يأخذ أقل أو اكثر ما اعطاها . 

م ) لايجوز أخذ الزيادة ديانة وتحوز قضاء . 


5 تفسير الرازي ؟ لاه 
ر؟) تفير الطيري ٠١/6‏ مه . 


كك 





١‏ - قال الزيدية لا يدوز الخلع باكثر ما دفع الزوج ازوحتة :من مهر 
وما لازوحة عند زوحها من -قوق نفقة لها ولا ولادها ٠‏ فلو خالعها على ا كثر 
من ذلك بطلت الزيادة ٠‏ 

حاء في الماتزع التار 21 : دولا بحل منا ا كثر ما از ءبالعقد لها و لاو لادها 
منه ٠‏ أي مهرها ونفقتما ونفقة عدتها واجرة تربية الاولاد الصغار ونفقتهم » ٠‏ 

وقال في التاج المذهب(2 : دوان كان النشوز من الزوجة فلا يحل ازوج 
ان يأخذ منها غير تبرع » اكثر ما ازم عليه وجوباً يعقد النعاح الذي خالعها 
فيه من مهر ونفقة و كسوة مأ هو واحب لما من يوم تزوجها الى بوم الخلع 
وما لازم لها من نفقة العدة الى يوم انقضائ! و كذا ما لزم لها من تردية وحضانة 
لا'ولادها الى سن الاستقلال » . 

وقال في الروضة الندية''' : م ويحوز بالقليل واككثير مالم يحاوز ماصار 
اليها مثة 6 

؟ - وقال الظاهرية و اعفر ية والشافعية والمالكية يجوز انيأخذ منا ١‏ كثر 
ما أعطاها مادام ذلك بالتراخي بين الزو جين ٠‏ 

جاء في الحلى!؟' : دوا أن تفتدي بجميع ماقلك» . 

وجاء فيالروضةاليبية'*». «ويحوز ان يأخذ منها زائداً مما وصل اليها منه». 


وقال في السرائر 7 م وحرز أن بأخد مما مر مثلبا رياد ).. 


)١(‏ المنتزع اغتار ؟/؟4؛. 

(؟) التاج المذهب « رهد . 

() الروضة الندية ؟/ <٠‏ وقال الشوكاني فيتفسير الفتح القدير : وظاهر الفرآت جواز 
الزيادة على دفعه لعدم تقييده بمقدار معين ١/١5؟.‏ 

(4؛) اعلى ٠‏ ذرمع؟. 

(ه) الروضة المبية ؟53/5١.‏ 

(1) المرائر ص وع* . 


- لكرة - 





وجاء في مغنى امحتاج : اصح العوض قليلا لاا 

قالابن رشد فى بداية 0 : وجائز عند مالك ان مختلع باكثر ما يصير 
لها من الزوج في صداقها اذا كان النشوز من قيلما""" ٠‏ 

وقال مالك في الموطأ : لابأس بأن تفتدي امرأة من زوحها لأحكثر 
ما اعطاها" 

م وفال الأسساف واللنارك لاحر أن بأحد | كثر ما أعساها فا فل 
ذلك امم ديانة والخلع 2-2-7 لا 3 ما اخذ قضاء لاديانة 4 

وفي رواية عد اطنايلة عن احمد انه برد الزيادة 3 

قال الجصاص : وقال أبو حثيفة وزفر أبو يوسف وحمد : اذا كان النشوز 
من قيلها حل له أن بأخذمنها ما أعطاها ولا بزداد . فان فعل جازفي القضاء' . 

وجاء في الانصاف : ولا ستحب ان يأخذ منها اكثر ما اعطاهاء فان فعل 
كره ودح . هذا المذهب . وقال ابو بكر لايجوز ويرد الزيادة . وهو رواية 
0 اجردة) 
مائراه في ديد عوص الع . 


والذي أراه ان قوله تعالى : دولا يحل لكم ان تأخذوا ما أتيتموهن شْيئاً 
الا أن مخافا الا يقما حدود الله . » فيه مايدل على حظر اذ اكثر ما أعطاها 


(؟) منني اتاج م57 ٠.‏ 

(؟) بداية امتبد علل٠؛.‏ 

(») الوطأ م/ره ١‏ . 

(؛ ) احذم القرآثلحصاص .484/١‏ 
(0) الإنصاف وموم . 


ولهذا فيجب تحديد يدل الدع ها دفمه لها لا ١‏ كثر من ذلك فهوم الآية 
الكرعة يقوله تعالى : دما أتيتموهن ...» 

وهناك امر آخر وهو اننا اذا اردنا عدم تحديد مقدار العوض » تعسف 
الزوج في عرض الشلع ويذلك لايتحقق . 

ودليلنا في هذا قوله صلى الله عليه وم ازوحة ل اف ” اها 
الزيادة فلا . 

وعلى هذا فائنا ثرى ان ينص المشرع على تحديد يدل الذلع مبلغ لايتحاوز 
الصداق الذي ساقه الزوج ازوحته للأمور التالية . 

0 -لمدلول الآنة الكرية : و لاحل ع‎ ١ 

؟ - ولاحديث النبوي في قصة ثابت بن قلس ... 


م و للمصلحة ال تؤمن تحقيق الخلع يشكل لايتعسف الزوج ف قبوله 5 

ثانيا : اما اذاكان النشوز من حانب الزوج والكراهية منه : 

ان المذاهب لو م تحر الخلع الا اذا كان النشوز والكراهية من جانب 
الزوجة فلا تحال للبحث فبها عن مقدار العوض "٠"‏ . 
اما المذاهب الأخرى ذقد اختلفت 

قال الاحناف : اذا كات النشوز من جانب الزوج فلا يصح ان يأخذ 
على خلعماشيئاً ابداً اما انفمل ذلك واخذ بدلاً عن اللع جاز قضاءو اثمديانة . 

قال المصاص , وان كان النشوز من قبله لم نحل له ان بأخذ منها سيا فان 
فعل حاز في القضاء9؟؟ . 





)١(‏ يلاحظ في اذهب الم.فري ان الذين فرقوا بين الخلع والمباراة قالوا في الخلع 
لايوز ولايقع الا اذا كانت الكر اهيه من الزوجة أما في المباراة فيجوز أن تكون الكر اهية 
منها ويجوز أن يأخذاكثر من امبر . السراترص١4»‏ . 

(؟) احكام القرآن للجصاص ١//+510-45؛‏ . 


د سمه - 





وقال : اذا خلعها على اكثر ما اءطاها او. خلعها على مال والنشوز من قبله 

وقال الثوري : اذاكان من قبل فلا يحل له ان يأخذ منا شيئاً . 

وقال في جمع اليا :دواكره تحرهاً وقيل تنزيهاً للزوج اخذ شيء من 
المبر وان قل لقوله تعالى « فلا تأخذوا منه شْيئاً » ان نشز الزوج وكرهها 
وباشر أنواع الأذى . و كره اخذ اكثر ما اعطاهامن المبر ان نشزتالمرأة». 

وهنا ترى انه لايجوز لازوج ان يِأَحْذ في حال نشو زه شا ها اعطاها 
والاكان ذلك سبيلا لارهاق الزوجات في سبيل التخلص من حياتهن الزوجية 
بدفع اموالهن لازواج فسدت اخلاتهم وضاعت ضائرهم وهذا يخالف مذهب 
الاحئاف فانم قالوا لايموز ديانة . واي مانع لدى القاضي ان ب بالديانة 
البس العمل بالديانة هو الأوفق لامصاحة والاكثر عدالة . 


© © 


. حمع الاخمر ا‎ )١ 


ح وه ات 


امطاب الثالك ‏ نوع العوض الذي يتم به الخلع 


كل ما صح ان يككون مبراً صم ان يتكون بدل خلع بين الزوجين . 
عواءا كان قيمياً ام مثلياً او منفعة مقدراً يمال "٠١‏ . واذا مافسد عوض الخلع 
اثقاب الى خلع يدوت عوض فيأخذ حكمه . 

ولا خلاف بين الفقباء في انه يحوز ان يكون بدل الخلع نفقة الزوجة على 
زوجها او نفقة ولدها الصغير أو أجرة حضانته على ان تكوث المدة 
محددة معاومة9" 

فاذا لم تقم الزوجة بالانفاق على ولدها في المدة المقررة او مات خلالها يعود 
الزوج على زوجته بالنفقة عن المدة المتبقية في ذمتها!" و كذلك لو أعسرت 
بالانفاق على طفاها تعود على زوحبا بالنفقة وذلك اصلحة الصغير'؟» 


)١(‏ المال فيالاءمطلاح الغقبي كل مايمكن قملكه وادخاره لوقك الحاجة . تاريخ التشريع 
الاسلامي الدكتور حمد سلام مد كور ص 5 لاعطوهو١.‏ 

00 جاء في الفتاوي المبدية ١/ولام‏ سثئل في أهرأة أبرأت زوحبا وتحملت نفقة اولادها 
منه وارضاعبم في نظير طلاقها على طلقة بائنة فل يكون لا الرجوع عليه ومطالبته باحجرة 
الحضانة والنفقة حيت لم يقع تعيين لمدة التحمل المذ كورة . اجاب ف التنوير : شرط البراءة من 
من نفقة الولد ان حددت له وقتاً كسنه صح وازم وإلا لا. 

انظر حكاً حكمة مصر الابتدائية الشرعية ١545/١١/5‏ 

(») وخالف بذلك الاباضية فقالوا لايرجع الوالد على الزوجة بثشيء اذا مات الود . 
شرح النيل «/رامغ. 

(؛) جاء في حكيم لكة اماليةالشرقية مر: المنصوص عليه شرعاً ان المرأة اذا اختلعت 
من زوحبا برضاع ولدها الذي هي حامل به الىس:تين جاز وعليها اذامات اولم يكن مت 
في بطنبا ولد او ماتت هي » قيمة الرضاعوادرة رضاع سئة اذا مات بعد سنة هن تاريخ 
ولادته الا اذا استثنت حالة الموت عند اشتراط ذلك فلاتضمن . الحاماه الشرعية س ٠١‏ ع4 
٠٠‏ نوقير سمو ١‏ وإشعبات ؟وب+«زره. 


ورم 





الع على اسقاط <ق احد الزودين في امساك ولده مدة الطضانة : 

اذا خالعت الزوحة زوحبها على أن سك اينها بعد تحاوزه سن الضائة الى 
أن يبلغ الى او اتفق على ان تسقط الزوجة حقها لزوجها في امساك الطفل 
فبل يجوز الخلع ويصح الشرط 99 . 

اختلف الفقهاء في هذا الشرط وسيب الخلاف في نظري يعود الى حق 
الحضانة نفسه هل هو <ق خاص للحاضنة يسقط بالاسقاط يحيث يوز ها التنازل 
عنه ام هو حق للطفل تلزم به الأم اذ الرالك رلا حرر 0 ما التازل 
للآخر عنه 9 . 

ذهب الاحناف الى ان حق اغضانة هو حق الطفل لايلك احد الأبوين 
التنازل عنه فاذا العا على ذلك صح الخلع ويطل الشرط . 

جاء في المبسوط "" : 

لايحوز الخلع على أن تتنازل عن حضانة ولدها لأبيه لأن هذا حق للولد. 
وبقاؤه عند امه انفع له. وهذا لو تزوجت شخصاً آخر عاد الى ابيه لا'نماتشغل 
بخدمة زوحها الثاني . وطلما انه <تى للولد فليس لا ان تيطله بالسرط فاذا 
خالعته على ان تترك الولد عنده فالخلع جائز والشسرط باطل'") 

جاء في حي لحكمة القاهرة الابتدائية '"' : اذا اختلعت المرأة من زو جها 
على ان تترك ولدها عند !لزوج فاخلع جائز والشرط باطل اذ ان الأم 
تكون أحق بالولد طق الولد فان حكون 'لولد عندها انفع له . . . واذا 
ثيت ان هذا من حق الولد فلس ها أن تبط بالشرط . 


(؟) المبسوط .١55/5‏ 

6 هذا يخلاف ماذا اختلعت على امساك ابنتها عندها الى ان تبلغ الحل 2 ذاتذلك صحيح 
لات من الفقباء من دعل للام هذا كله ٠‏ فرق الزواج الشيخ علي الحفيف ص7١‏ . 

5 ١وهدرعإر محكمة القاهرة الابتدائية م‎ )١( 


لمم - 


جاء في الفتاوىاظيرية :سثل فيرجل سألتوزوجته أن يطلقها على ارضاع 
ولدها الذي هي حاهلبه وعلى امسااكه مدة سنين معلومة فطلقها على ذإك هل 
يازمها ذلك ويكون حكمه حي الطلع ؟. 

فأحاب : نعم يازمها شرعاً فقد صرحوا بصحة الخلع على اماك الولد 
هدة معاومة وعلى ارضاعه اذا كان رضيعاً وان لم يبين المدة وترضعه حولين""" . 

المالكية : 

اما المالكية فالمعروف عندم انه يجوز لازوجة أن تتنازل عن اأضانة 
ازوجها. ولكني وجدت انهذا المق مقيد بعدم الاضرار بالولد لان ولدحقاً 
في حضانته فاذا تخرر الولد لم يحز هذا التنازل اتفافاً . 

وقد نص الدردير فيشرحه مختصر خليل على ان الخلع يوز باسقاط حضانة 
ولكن الدسوق قيدذلك في حاشتتهيقوله « هذا مقيد بان لا خشى على ا حضون 
ضرراً اما بعلوق قليه يامه أو اتكون مكان الام غير حصين والا فلا تسقط 
الحضانة حينئد اتفافاً , 

الامامية : 

وقال الامامية يوز للزوجة أو الزوج التنازل عن حضائة ولدهما 
اذا تم الاتفاق على ذلك لأنه لم يرد نص في وجوب هذا التق لأحد الابوين 


دون الآخر يفا 1 


٠. ؛٠١م//؟ الدردير علي خليل‎ )١( 
. 1١١ (؟) الزواج والطلاق في المذاهب اخمسة ص‎ 


دلاوم - 





المع ا ىمس 


اخلع لرى القاضى 

هل يشترط ان يكو ناشلع لدى القاضي ام انه يسكفي فيه تراخي الزوجين 
1 ذلك 

روى امسن وان سيرين , ان الخلع لا يحوز الا عند السلطان . 

وفالسعيدين جيبر : لا تكون الخلع حتى يعظبا فان اتءظت والا هدرها 
فان اتعظت والا ضريها فا اتعظت والا ارتفعا الى السلطات فيبعث حكا من 
اهله وحك) من اهلها فيرويان ما سمعات الى السلطات فان رأى يعد ذلك ان 
يفرق فرق وان رأى ان يجمع جمع . 


ودوي عن علي وعمر وعمان وابن مرو وشر يبح والزهري ان اشع 
جائز دوت السلطان7؟ . 


وجمهور الأمّة والفقباء على ان الع يجوز بدون القاضي . 


وخالف بذلك بعض الشيعة المعفرية فقالوا لا بد من اذن القاضي . امأ 


حمهور اطعفرية فلا يشترطون اذن القاضي و لكهم قالوا ستحب ذلك . 


. احكام القرآن الجصاس 58/4 ؛‎ )١( 


-مه6 - 














وهذه 5 حمهور الفقهاء 6 

جاء في المبسوط'" : والشلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعد 
التراضي كساثرالعقودوهو علزلة الطلاق بعوض . ولاز وج ولاية ايقاعالطلاق. 
وها ولابة التزام العوض فلا «عنى لاشتراط حضيرة السلطان في هذا العقد ٠‏ 

وقال ابن قدامه : ولا يفتقر الخلع المحا 5”"' . وقال بعد ان ذكر رأي 
ارط ادن الاطاك رك لل ليان 7 

دك اده فلم يفتقر الى الساطان كالبيع والنكاح . 

لاله قطع عقد بالتراضى ايه الاوالة . 

ودوى الويقي : عن ابن سهاب عن عروة بن الزبير ان رجلا خلع امرأته 
في ولاية عدن رضي اك ع ع غير الساطان فاحازه عئان رضي الله عنهد"! , 

وقال لمر م يعد ان كن اقوال اسن كان يرن قال ,2 وهذاكاه 
لا ححة على تصحيده! ؟' 0. 

وقال خليل ٠.‏ «وحاز الخلع وهوالطلاق عرض بلا 0 6. 

وقال الطحاوي بعد ان ذحكر رأي من اْترط اذن السلطان : انه شاذ 
مالف اا عليه الم الغفير '١'.‏ 


وعند المعفربة قو لان : جاء في ال والاستيصار كا يكون ذلك 


؛) لى ا : 


نظ دشري ارت نا, 


( 
( 
( سان البييقي لزفرع. 
( 
١‏ 
( 


0” الفتح الياري‎ ١ 


حيقمرة- 





ل ل وك ا الفاتة ترال 
فيه اذا لون عند عنما ننا ؛ أن الخلع لا يفتقر ال التاكاكت دل بحوز لغيره. 
وقال ابن انيد : ولا يككون ذلك عند سلطان قي بأمر المساهين . 
ولنا : انه عقد معاوضة لم يكن من شرط اطا 0 ا الكقراة” 

ولانه طلاق فلا ل فيه القرظان ” 

ولع : (ابن النيد) ما رواه زرارة اا الى انقال ولا تكو ن 
ذلك الا عند سلطان ٠‏ ولانه تعالى قال : فان حَفمم ألا يقما حدود الله فلا جناح 
عليه) فيا افتدت به . وهذا خطاب للحا والجواب على الاول : بالخمل على 
الاستحياب . وءن الثاني ان الخطاب 2 الازواج وعلى اله لابحوز التتخصيص 
للدليل . 

ادلة الممهور : 

١‏ - تموم آنات اأقرآن النيجاءت 1 الخلع حيث لم تشتر طاذنالساطان. 

ماله قول ممر وعمان وحمهبور الصحاية ٠.‏ 

م ات الخلع عقد معاوضة فلا يفتقر الا الى التراضي فهو كساثر العقود 
لان م بدوث حضور القاضى ٠‏ 

ادلة الآخرين : 


ذكر ابن الام في الفتيح القدير انه لم بجد من قال بوجوب اذن السلطان 


)00 التبذيب داكن 3 والاستيصار كإحام وسند الحديث في الاستيصار . رواه 
احمد بن تمد بن عيسى عن تمد بن اسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موس بن بكر عن زراره 
عن الي جعفر عليه السلام قال . 

(؟) متف الشيعة ص » 4 مخطوط 

(>) يبدو ان ابن الحنيد احتج بالحديث الذي رويناه في التبذيب وسنده 5 ذكرن في 


الاستبصار عن زراره .. 


اام 





في الخلع حدة لرأيهم ولكنه استظهر لهم دلئلا فقال : وأما وجه منقال لأ بد 
من اذن الاهام ذل آره ٠‏ ونظهر ان قرله تعالى : وفان خفتم ألا يقواحدوه الله 
فلا جناح عليهافها افتدت بهوفانه تعالى شرعه مث روطاً وف الاغة والحكام 


( 


اذ هم الاطيون بقوله تعالى , فان حفتم » وهذا فرع الترافع اليبه 7" ٠‏ 

ومعنى قول ابن اللْيام : وهذا فرع الترافع اليم . أي لا معنى للترافع 
اذا لم يكن الاذن ضروريا » فلو لم يككن اذن القاضي شرطاً في الألع ما كان 
هناك معنى للترافع الذي استازمه اشتراط خوفه'" , 

ولكن وجدت -«حة من قال باسْتراط اذن السلطان نقلها اين حجر في 
الح الاي ني ل اط ا الاك ١‏ 

قال بعد ان ذ كر رأي امسن البهري أنه لايحوز الخلع دون السلطان 
قال : واختاره ابو عبيد واستدل بقوله : 

. قوله تعالى : فان خفتم الا يقما حدود الله‎ - ١ 

١‏ - وبقوله تعالى: وانخفت شقاق بينها فايعثو احتكماً من أهلو حكياً 
من أهلها _ 

قال : فجعل الآوف اير الزوجين ول بقل فان خافا . وقوىذلك بقراءة 
حمزة الا أن مخافا (بالضم) قال : والمراد الولاة . 

وجاء في معاني القرآ لافراء وهو مخطوط بدار الككتب المصرية : قرأها 
حمزة على هذا المعنى : « الا أن افا » ولايعجيني ذلك وقرأها بعض أهل المدينة 





(1) قتع القدي 705/0 . 
(؟) رسالة مخطوطة الشيخ عبد الله المشيري في المكتبة الازهرية. 
(؟) الفتح الباري 555/4 . 


00-5 


00 4 جروا 

ويبدو لي أنه يجب ان نفرق بين حالين : حال التراضي بين الزوجين على 
المخالعة فلانشتر ط اذن القاضي . وبين حالة اخرى هي الغالية وهي حال النشوز 
والكر اهية من احدهما للآخر فيجب ان يكون ذلك يأذن القافي ليتحقق على 
الأقل من شروط الخاع والذي منها على رأي فريق من الفقباء الحكر اهية : 
كر اهية الزوجة ازوجها وعدم ظلم الزوج ازوحته وعدم جواز اخذ أكثر ما 
اعطاها . كل هذه شروط وضعبا فريق كبير من الفقهاء . أفلا يستحسن ارت 
بكرن كل ذلك باشراف القاضي وحضوره رن ر على تطريق احكام الله في 
الالعة بين الزوحين 9 . 

وخلاصة القول الذي نراه بأنه اذا تم الاتفاق بين الزوجين بالرضا التام على 
الخالعة فلاحاحة للقضاء » والا رفع الامر للقاضي . 








)١(‏ وقال الفراء : وفي قراءة ابى : الا ان يظنا الا يقها حدود الله والموف والظن 
متقاربات في كلام العرب : 
قال ابو حجن الثقفي : اذامت فادفني الى جنب كرمة تروي عظمي بعد موت عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فأنني ‏ اخاف اذا مامت ان لإاأذوتقها 
والخوف في هذا الموضع كالظن ذلك رفم اذوقبا . 
معاني القرآن ١له؛ ١‏ وقد تم طبع الجزء الاول في مطيعة دار الكتب الصرية . 


مدوم - 


لحك الثالتت 
آثار الخلع 


ان الاثر الذيير تبه الحلع بين الزوجين هو الفرقة بينه) .. '''فبل هذهالفرفة 
طلاق ينقص عدد الطلقات ام هو فسخ 9.. واذا كان طلاقا فبل هو طلاقبان 
ام طلاق رجعي 9 

ان الاصل في كل فرقة نت بين زوجين ان تكون طلاقاً . الا ان الخلع 
نظراً لما برافقهمن عوض وما اشترط بعض الفقهاء فيه ان يكون لدى القاضي ٠‏ 
وأنه غالياً ما يتكون بطلب من الرأة . كل هذا كان سبباً للاختلاف 7 
الفقباء حول الاثر الذي محدثه هذه الفرقة . 

قال ذر يق من الفقب_اء ان الخلع طلاق وذهب فريق آخر الى اله فسخ . 
والذين قالوا انه طلاق على ثلاثة آزاء : 

. منهم من قال انه بان‎ ١ 

ا وممم منقال انه رجعي . 

سم ومنهم من قال انه بان وينقلب الى رجعي في حالات . 





. وقال بعض الفقباء : من آثار الخلع ايضاً اسقاط التقوق الروجية‎ )١( 
- سوه‎ 


في الطلاق (مم) 


الخلع طلاق بائن 


ري قدا لاي عن تاك رك 0 0 2 فل كلك لكر كفا 
واو حئيفة واصحايه والاوزاعى ورواية عن احمد والقول الصحربح للشافعي . 


أ روى عن عطاء وشريبح و الشعبي وابراهم النيخعي 3 
تفصديل آراء المذاهب : 


قالالا حتاف :ا 3التلم تطليقة نائئة" لان النكاع لاعت. )| الفدع مالعا ” 

0 اح لا حتمل الفسيخ بعدالهام 

جاء في المبسوط'" :الخلع تطليقة بائئه والممنى فيه ان النكاح لايحتمل 
الفسخ بعد كامه , 


وقال الماللكية في بداية المتهد”" : ان الفسوخ هي التي تقتضي الفرقة الغالبة 


)١(‏ جاء في حكم لحكة منفلوط الشرعية جصر ات الطلاق على البراءة يقع بائناً لأنه طلاق 
ءوض ١7‏ مارس سنة و ؛ ١‏ المحاماة الشرعية ع ملو . 

اما اذا ادعى الزوج البراءة ولم يثيتها فبل يقع رجعياً ام بائنآة اختلف الأثمة والقضاء في 
6 واداك” 
ففي جكم لحكمة ابو قرقاص الشرعية يعتبر الطلاق بائناً متى ادعى الروج حصوادعني 
البراءة ولو لم يثبتها . 9+ شوال سنة مخ 1ه ١6‏ فبراير سئة غع١١‏ امحاماة س ؟ 
ص ١#“‏ 

وني حكم لحكة الفشن الشرعية - ادعاء الروج الطلاق مقابل البراءة مع عدم ثبوتما يله 


رحنيا . ١‏ صفر سئلة .و١‏ لا يوليه سنة مو ١‏ - الحاماة الشرعية العدد 31١‏ . 


(؟) المسوط 1/ااا . 
0( بداة احتيد :4/5 . 


88م 


د 





+: 


للزوج في الفراق ما ليس برجع الى الختياره . وهذا راجع الى الاختيار . 
فلس بفسخ واذنث هو طلاق . 

وحاء في جوع للزيدية 3 : حد ثبي زيد بن علي فق الا عن جده عن علي 
عليهم السلام قال اذا قبل الرجل من اءرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه . 

وقال اللنابلة في الحرر””" والخلع طلقة بائنة . 

وهذهرواية عن احمد . - وسأقي معنا ان المذهب على ان الع فسخ - . 

وجاء في الوجيز للشافعية''" : الصحيح انه طلاق -. 

وقال المزفي '4' : واذاكان الفراق عن تراض ولا يكوك الا بالزوج 
والعقد صحييح ليس في اصله علة » فالقياس عندي انه : طلاق . 

وقال الاباضية في شرح النيل '*2 : والفداء بأنواعه طلاق عند الاكثر . 


وقال ساذ منا انه غير طلاق . 


)0 الجموع الفقبي 1 .وردوى ابنحزم هذا الحديث عن ماهد وقال انه لايصح 
لأت حاهداً لم يدرك علياً إلا انه في هذا الحديث اتصل السند بعلي بن الي طالب , 

(؟) انحزر:؟/-؛ وقد قدم رواية ان الخلع طلاق ثم ذكن أن الخلم فهر الأصح . 

(») الوجيز اغز الي «/ع* 

0 مختصر ااز في 0 5 

(ه) شرح النيل «//ادغ . 


هوم ب 





ارد م قالان, التلع طمرىء با 


١‏ - مارواه ابن عباس عن الني عليه السلام انه قال لثابت ؛ اقبل الطديقة 
وطلقها تطليقة. وان كان اف بغير ذلك فالعيرة بروايته لا يفتواه 

وقدروىايضا مالكعننافع في قصة خلع الربيع بنت المعوذان عدة التلعة 
عبرةالطلقة . 

2 .وهذا‎ ٠١ مارواه سعيد بن المسيب : ان الي جءل الع 3 تطلقة‎ ٠ 
كات مر سلاو لكن مر اسيل سعيد لها - الوصل الصيعلأ نهمن كمارالتايعين'""‎ 

م« لو كان الخلع كا لا ديح يغير الصداق كالاقالة في البيسع ا 
غير جائزة بأقل من الثمن '"" 

وا أن الخلع يجوز بأقل من الصداق وبأكثر منه لم يكن فسخاً فهو 
اذن طلاق 0 


)١(‏ قال الزيلعي /78؟ : وهو مروي عنتمر وعلي وابن مسعود «وقوفا وهرفوعاً. 


وقال العيني في ممدة القاري 57١/5٠‏ رواه الدارةطاني والبييفي » ولكنه اعل مياد بن كثير 
احند رجاله , 

ل ا ا ل ار ل كار 
التابعين و كبار التابمين قل ان يرسلوا عن رسول الله إلا عن صحالبي وإن اتفق غيره نادراً 
فن ثقة هكذا تتبعت مراسيله +//1١؟‏ . 

)0( احكام القرآث لاحصاص ذلردية 8 

(4) ذكر صاصب الدر الغتار في هذا الموضوع انه لو قفو بتكون ( الخلم ) فسخ نفل 
لأنه حتهد فيه , وقال ابن عابدين :لأنه موضم احتهاد صحيح مم انه يسوغ فيه الاجتهاد لأنه 
لميخااف حتهداً فيه <ى لو حكم به حاى يراه لا ينفذ ولا يخفى إن اأراد بقوله نفذ هو ٠١‏ لو 
حكم به حلي بخلاف المنفي فإنه وإث صم حكه بغبر هلمهبه على احد القولين لكنه في زماننا 
لأ يصح اتفاقاً لتقييد 0 قطائه بالحكم بالصحييح من مذهينا فلا ينفذ حكه بالضعيف فضللا 


عن مهب الغير ْ 


عاك"وهمة - 


1 


- ماروى هشام بن عروة عن أبيه عن بان أن ام بكرة الاسايية 


ات 506 عرد الله 


ذلك وقال : هى و 


ابن اسيد فاختلعت منه » فقدما الى عئان بن عفان فأجاز 


الذة الااأن تكون عات نذا فرو على ماك 137 


ه ماروي عن ابراهم اليخعي عن علقمة عن ابن مسعود انه قال : 


لاتكون تطليقه بائئة الا في فدية وايلاء'"! . 


ل 


(؟) اد المعاد 
بل مر اده ان يقول 
تأويل بعيد . 


56 ولكن ابن القي ول : لس ممى كلامه أن الخلع طلاق بائن 
:ان الطلقة في الخلع تفع بائنة لا ان الخلع يكون طلاقاً بائناً . وهذا 


لابابةقم ل 





الخلع طلاق رجعي 

قال سعيد بن المسيب والزهري : الزوج بالخيار بين امساك العوض ولا 
رجعة له وبين رده وله الرجعة ١‏ . وبهذا الرأي اخذ الظاهرية فقالوا ارت 
الخلع طلاق لجعي . 

قال ابن خدز م'"' : ووهوطلاق رحعي الا ان يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث » 
او تكون غير موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحبت ام كرهت » 
وبرد ما اخذمنها اليها.» 

ودليل ابن م في ان الطلاق رحعي : 

. هو مائقل عن سعيد بن المسيب والزهري في الختلعة‎ ١ 

٠‏ وان الطلاق اليائن الذي لارجءة فيه هو الثلاث وقبل الدخول فقط 
وما غيرهما فهو طلاق رجعي . 

وقد يرد على هذا ان اخلع شرع لتننخلص الزوجة من زوجما على ان تدفع 
له مالا لقاء ذلك فكيف تجوز مر اجعته . 

ويقول ابن حزم : واما رده ما اخذ منها فانما اخذه لثلا تكون فيعص.ته 
فاذا لم بتع لها مرادها فانها الذي لم تعطه الا لذلك مردود عليها . الا أن يبين لها 
انا طلقة له الرحعة فيها فترخى فلا برد عليها شي ء 008 

أي ان الزوج يحوز ان يشترط أن له الرجعة بدون رد المال فتصيم الرجعة 
بدون ان برد اليها مادفعته اليه وهذا برضاها طبعاً . واما الرجعة فثابتة على 


0 


)١(‏ الخي وإرعدد. 
ا 
(*) المرجم السابق 1 4 
دوم - 





الرد على ابن حزم : 

وقد رد جمهور الفقهاء على ابن حزم فما ذهب اليه ان الع طلا قرجعي . 

قال ابن تيمية ١"‏ :وهذا خطأ فانمقصود الافتداء لايحصل الا معالبينونة 
وهذا كان حصول البيثونة بالألع ما لم يعرف فيه خلاف بين المسامين . 

وقال ابن قدامه في المغني'": وائما يتكون فداء اذا خرجت به عن قيضته 
مداه , واقتواق ل جسفن 3 11 

. ولنا قوله تعالى : فها افتدت به‎ -١ 

؟ - ولأن القصد ازالة الذرر عن المرأة فلو جاز ار تاعبا لعاد الضرر . 

م والفلع طلاق بان لاءن الزوج ماك اليدل عليها فتصير هي تقابلته 
أملك لنفها ولاأن غرغها من التزام البدل ان تتخاص من الزوج ولا حصل 
ذلك الا يوقوع البيئونة . 

وقال في الروض اانضير ''' : ولاءنه معاوضة ولا يثبت في المعاوضات 
استيداد احد المتعارضين بكلا العوضين ضرورة . 


وجاء في البحر الزخار:ولا رجعةمع الخلع اذ ثُرته سلطانالزوج عليما "4 , 
مناقشة ابن حزم والظاهربة فيا ذهيوا اليه : 
انا مع ابن حزم فيا ذهب اليه ان الاءل في الطلاق انه رجعي ولا طلاق 


اال قل القيرية الماح الل ماكان قل 11511 لاه اميه دعوم كان 
مككملا للثلاث لان الزودة تين به بيثوئة كبرى 5 


3 0 فتاوى ابن تيمية‎ )١ 


00) 

(؟) الي مإرعدد. 
(؟) الروض النضير غ//57١‏ . 
(4:) البحر الزخار +/ ١٠١‏ . 


هيوه م 





غير افي اقول لابن حزم ان للعقود والتصرفات في الشريعة الاسلامية هدفاً 
وغاية فتكل تدرف اذا جرد عن هدفه وذايته كان عيثاً والشريعة منزهة عن 
العبث : فالمرأة حين تطلب الالعة اما ترمي الىغاية معينة هي ان تتخلص من 
حياتها الزوجية بعد ان يئست منها وبعد أن فلت جميع راك الصلح ييتها 
وبين زوجها فآ ثرت ان تدفع له هذا العوض للتخلص من زوجها بل (اتخاص 
من الشقاء الذي ادمح نحوم حوها في بيتها وبين اولادها . 

فاذا جاء الزوج وراحعها بعد أن تم الخلع وقبض امال . فهل محقق الخلع 
هدفه بهذه المراجعة 9 بل ما الفائدة من ذلك؟ ان الرجعة ششرعها الاسلامللزوج 
ليتدارك خطأه حيث يندم في فترة العدة أو قد يطلق لسيب قد يبدو له تفاهته 
أو لذنب اعتقدهفي زوجته فتيين له خطأه فيهذه الاحو ال وتلافياً لهذه المذوات 
شرع الله الرحعة لازوج ذامك زوجته في العدة . 

أما منا فالمؤضوع مختلف لأن المرأة هي التي طلبت الفرقة وقد يحكون 
ذلك بدون موافقة الزوج م لوكان 2 القاضي بناء على تحكيم المكيين 
فاعطاء حتى المراجعة للزوج ينافي الغرض الذي لاجله شرع الخلع . 

لو كان الخلع بطلب من الرجل - وهذا لايجيزه ابن حزم - ولم 
يكن للمرأة دور فيه لقلنا انه يحق له المراجءة ولكن طلما ان المرأة هي التي 
لان دكي ان اتن لا كل فى لللر في الو ل رسيا 
او القاضي بالفرقة وهي التي دفءت العوض بعد ان تعذر عليها استدر ار المعيثة 
الزوحية المشتركة . 

ولهذا فيبدو لي ان رأي ابن حزم لا يتفق مع الغاية المرجوة من شر بع 
الخلع لانه يحقق للزوجة الخلاص الذي شرعه الله لها . 


2-0 


مع ابن القم فيا فهمه من كلام سعرد بن المسمب والاقالة في الع : 

جاء في زاد المعاد''' : وفي تسميته على الله عليه وسلم الخلع فدية دليل على 
ان فيه معنى المعاوذة وهذا اعتبر فيه رخا الزودين . فاذا تقايلا الخلع ورد 
عليها ما اخذه منها وارنحعها 3 العدة فبل لحاذلك 9.. 

مئعه الامْة الاربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع . 

0 عيد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد اك انه قال كَْ 
اختلعة : ان شاء انير اجعهافايرد عليها ماأخذهمنها فيالعدةو ليشهد على رجعت! . 
قال معمر وكان الزهري يقول ذلك . 

ويقول ابن القم : 

ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف اللمأخ-لى 
تتلقاه قواعد الفقه واصولهبالقبول .ولا نكارة فيه غير ان العمل على خلافه. فان 
المرأة مادامت في العدة فبي في حيسهو يلحقها طلاقه المنجز عند طائفة من العاماء . 

ذاذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا الى ما كانا عليه بتراضيها لم تنع قواعد 
الشرع ذلك وهو يخلاف ما بعد العدة فانها قد صارت منه اجنبية محضة فهو 
خاطب من الخطاب . ويدل هذا على ان له أن يتزوجها في عدجا منه 
يخلاف غيره . 

ملاحظاتئا حول هذا النص : 

١‏ - الذي فته من هذا النص ان ابن القم يريد ان يأفي يح الإقاله في 
الخلع وهل تجوز ام لا لأنه جاء يحي الخلع منحيث انه فسيخ ام طلاق فيفصل 
م رأي من قال انه رجعي . ورد عليه بقوله'" : « وفي الآبة دليل 

. زاد العاد ع/رمع‎ ) ١١ 

(؟) زا العاد 6/ م . 


لاو.- 





على حصول البيئوئة به لانه سبحانه مهاه فدية ولو كان رجعياً ا قاله بعض 
الئاس لم حصل للمزأة الافتداء من الزوج ها بذلته له» . 
فابن القيم لا يبحث هنا ه ل ان الخلع رجعي ام بائن بل بسبحث في جواز 

التقايل في الخلع وقد بدأ به عبارته وختمها يه واستشهد حكلامه على رواية 
سعيد بن المسدب . 

اذمارويعن سعيد بن المسيب هو حق الرجل باحر اجعة لاالتقايل بين 
الزوجين أي ما نقله سعيد لا يفيد تراك الروحة مع زوحها في المراجعة بل 
هو حق للزوج وليس لتراضيه) معأ مفو م في كلامه م ذهب اليه ابن القم 5 
0 

م والذي يمكن ان نقو”م به هذا النص ان نحذف منه عبارة سعيد أي 
نعللا نستشهد ما يريد ان يقوله عن الاقالة عا رواه عن سعيد . فاب القهم بريد 
في هذا الفصل ان يبحث هل لازوجين التقايل في عقد الخلع فيجيب ان له ذلك 
من قواعد الشرع واصوله . 

وقد سيقه الى ذلك شيخه ابن تيميه دون ان صرح فها اطلعت عليه فقد 
جاء في فتاويه' : والمبور انه لا يولك الزوج وحده ان يفسخ 30 ولكن لو 

اتفقا على فسخه كالثقايل فهذا فيه به تؤاع ا 


)000 فتاوى ابن تيميه عم وقد حاء في مختاف الشيعة ص غ 4 وليس عقد السكاح 
قابلا للتقايل . 


5 - 





الخلع طلاق بائن وينقاب رجعيا 


الزيدية : 


قال الزيدية ان الخلع طلاق بائن واحكنه بنقلب الى طلاق رجعي اذا 
اختات بعض شرائطه . 

جاء في ال الرحارلت :ارك الخلع طلاق بان عند الزيدية وصصريحه 
صريح الطلاق . 

وقال صاحب الروض النضير'"' : وااحة بانه طلاق حديث ثايت : اقبل 
الطديقة وطلقها تطليقة . وهو نص في كونه طلاقاً . 

وقال صاحب التاج المذهب 7" 

واذا اختل قيدمن القيود التي اءتبرت في املع بعد أن وقعاقبول ونحوه 
فانه يصبح رجعياً . والأمثة كثيرة : 

7 ان طلنا بر عرض واه كان ينا زر تر‎ 2 ١ 

داك كون ادرف قر نا + 

م ان يكون الخلع يعرض صائر كله الى غير الزوج لابعضه فيصبح 
خلعاً بقدن ما صار اليه . 

غ - ان يكون العوض من الزوجة وهي غير ناشرة وكان عقداً فيصيح 
الروك وميا . 





١ البحر الزخار #/و‎ )١( 

(؟) الروض التضير 155/6 . 

)2( التاج امهب «/م«و١ا‏ وحاء فيه : هذا بعد قام اركانه وم يكن ثلثاً ولا 
قل التخوك , 


- 0 





وقد اضاف صاحب المنترع الختار حالتين ب 

. اذا خالعها وهي غير ضحيحة التصرف فيتقلب الخلع رجمياً‎ - ١ 

1 وكذلك اذا كان العوضص اي يدل الخلع اكثر من اا 1 

هذا هو مذهب الزيدية لم اجد فيه خلافاً سوى ماذكره صاحب الروضة 
ااندية : ان الشوكافي ذهب الى ان الحلع فسخ . ثم ذكر له رأياً آخر ان 
الخلع طلاق وقال:وهو الصحي.ح لكر 

المعفربية 5 

الخلع عند الامامية طلاق ولس بفسخ ددر كتيهم ذلك دورتف 
الاشارة الى انه بان او رجعي غير ان الكتب الحققة تشير الى ذلك وان 
الطلاق البائن هذا يثقلب الى طلاق رجعي . 

فالشلع اذن طلاق بان ويتقلب رجعياً اذا رجعت المرأة عن بذها مادفعته 
ازوجها بدلاً لاخلع . مادامت في العدة . ولايحوز رجوع الزوج قبل 
رجوع الزوجة . 

اما من لاعدة ها خغير المدخول ما والصغيرة واليانسة فلا رجوع 
الا الام - 

اخرج الكليني في الكافي''' : اذا قالت المرأة ازوحما جلة لا أطبع لك 
امراً .. حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة ٠‏ 


. 46 الختزع اقتار «ار‎ )١( 

)١(‏ الروضة الندية ١/5‏ ذكر الشوكني في الدرر البهية ان الخلع فخ وقد علق على 
ذلك صاحب الروضة الندية بقوله : قال : وهو فسخ ولوس بطلاق . ولكن قال الماك رحة الله 
في حاشيته الثفاء بعلاف ها قال هنا ورجح ان الخلع طلاق وايس بضخ وهذا هو الحق . 

(*) الكافي ١١/6‏ وسنده عن جيل بن دراج عن تمد بن مم عن ابي جعفر عليه 
السلام واخر حه الصدوق في الفقة ص 0 


هله - 





وجاء في التهذيب؟! الخلع تطليقه بائنة ولس فيها رجعة . 
وقال في الهتهر النافع'"' لارجعة لبخالع . نعم لو رجعت في اليذل رجع 
ان شاء » ويشترط رجوعها في:العدة » ثم لارجوع بعدما . هذا اذالم يكن 
الزوج قل تزدج رابعة فانه يحرم عليه مر اجعتها . : 

وقالوا"" , ولو علم برجوعها بالبذل ولم يرجع بالطلاق يتحول الطلاقمن 
الاين الك لسري 

وفي اللمعة الدمسثقية'' : اذا تم الخلع فلارجعة لازوج ولازوحة الرجوع 
في البذل ما دامت في العدة . 

وقال صاحب الروضة الهية'*' :هذا اذا كانت ذات عدة اما من لاعدة لها 
كغير المدخول بها والصغيرة واليائسة فلارجوع لاطا , 

وقال : وجواز رجوعه مشروط بتقدم رجوعها:. 

اما من نقل الأحاديث في التهذيب علىأن الكلع خلعة بائنة فييدو انه دجع 
عن قوله أوان في المسألة قولان : 

فقال في مختلف الشيعة ''' وهو ستعرض الآراء الحتلفة في المذهب 
وبقنة المذاهب : 

المشبور أن لهرأة الرجوع في البذل مادامت في العدة فاذا رجءت كان 
لازوج الرجوع في النكاح . 


)١(‏ التهذيب ؟/؛؛؟ ومروى عن ابي عبد الله عايه السلام وسنده عن زراره 
وممد بن مسلم 1 

(؟) اغتمصر الثافم ل نك 

(») الزواج والطلاق في المذاهب الخسة 4م . 

() اللفمة الدمشقية 1310/5 . 

(ه) الروضة البية «/بدت1. 

(1) متلف الشيعة. 


عاو" د 


ويقول : فان ارأد هر اجتما قبل انقضاء العدة اذا لم ترجع هي فيا بذاته 
او يعد انقضاغًا كان ذلك يعقد ل ومهر حديد . 

وقالصاحب جو اهر اكلام" ': اذا صح الخلع لم يكنله الرجعة يلا غلاف 
اجده فيه بل الاجماع عليه .. وان دّاءت ان برد اليها ما اخذ منها وتكون 
امرأته فعلت . 

وقال في السرائر'"' : ولا رجعة لازوج على المرأة في العدة الا أن ترجع 
فيا يذلته و فرق ره قبل خروحها من العدة فله حينئد الرجوع في دعضها 5 

هذا حملة ماحررته في هذا الموضوع ف مذهب الشيعة الامامية ويه تين لما 
ان الخلع 3 الامامية للق بائن و كن ارو حة “لا لالزوج حق الرجوع فيا 
دذلته قيصبيح الألعرجعيا فان شاء الزوج راحجعها فبي زو حته مادامت فى العدة , 

ويبدو لي ان في الأخذ بهذا المذهب تدارك لا اخذناه على مذهب الظاهرية 
من انه يعطي بيد و سلب ديد اخرى طلما ان المر اجعة بيد الزوج ١‏ 

وما قلتههناك ان الزوحة هي القي دفءت العوض التخلص مر زوحها فراجعة 
الزوج هاتفويت لغرغها المشروع في الخلع ٠‏ وقلت ايضاً ان الرجعة شرعبا 
الله في الطلاق لازوج ليحرب نفسه فقد يندم فير اجع وهو الذي اقدم الطلاق . 

وهنا ستحقق كل ما كرا هناك فالمر اجعة بيد الزوحة فيها كل 0 
الني رع في الطلاق لامر اجعة 3 وفيها عدم تفويت فرص الزوحة لانه م 
برضاها لا بإرادة الزوج . وفيه ايضاً معنى جميل جداً وهو مساواة المرأة مع 
الرجل فالرجل يطلق ويراجع والزوعة تخالع وتراجع مع فارق بسيط'" 
وما دام الا'مر احتهادياً فهذا الذي غيل اليه . 








١‏ ) جواهر الكلام من انفس الكتب إنغطوطة لدى الجعفرية وفيه جع لا”قوال التأخرين 
والتقدمين وهو ايضاً ما اعتمدت عليه في ب هذا ص 5/0 م. 

(؟) المرائر وعم . . 

6) ف ادك الحنفي ان الزوحة اذا لامسث زوحبا او قباتهبثبوة وهي في عدةرحعية 
تعتبر مراجعة على مذهب الصاجبين . 


5 


4 


الخلع فسخ وليس بطلا 


ة واسحاق والي ثور. وهو 
ا طاوس وعكر مة واب 6 
هو مأ هب ابن عباس 3 : ١‏ 
1 اطنايلة واحد قولىي الششافعي 8 


الطحنابلة : 


نبلي روايتان في ان الخلع فسخ 
أن 1 اله ان امات 
نقل بعض المؤلفين على أن في المذهب بلي د ش الكتب لم تششر الى 
لم2 9 اك 6 
المغل 7 مارو اقيق ودب قاك الك بعص : 0 
ق دون تريح بين الروايتين وسيب 5 عق اللقال الب كد 
م المذهب وهذا فاني اسوق بعض النقول ااتي تب 
اي الروايتين اصح ب 1 : اا 
ِ 57 فس لدى الثار 
الصحييم هو أن الحلع فسخ ذهب : ان اطلع فخ ٠‏ 
0١ 8‏ إل من المذهف : 2 
2 ف ارقا 0 0# 
ا 000 ١‏ 5 
كال ف طايه فهو فسخ على إلا م 
.- الي 0 
وقال في الغرر : وهو الا صح الداع مكرتا يرجم ينا 
١‏ د 5 050 ارا كن أن 
26 لغنى 1 اله 55 اك ليم الم 
ة الفسخ ولككن المذهب الرو ون 
ران كان قدم رواية 6 
الخلع فسخ ء 0 اخلع طلاق فقال : لكن 
اف ارال ف ل ا 
وقد ذ كر ابن 0 من حديث أبن عباس 
ك عريم توثاك * لبس ولي لباب ثثرين ضع مرق عدي 
0 امل اطديث عمم م - 


انه فسخ 0 





وقال'! ابن 1 الخلع فسخ وهذا ثأيث عن ابن عباس باتفاقٌ اهل 
المعرفة بالحديث ٠.‏ 


وقال ان القم'") : اما الخلع فالتحقيق انه فسخ لاطلاق . 


الشافعية : 

احد اقوال الشافعي انالخلع فسخ وان كان الصحيح عندهم هو اندطلاق. 
والقول بانه فسخ منسوب الى الشافعي في القديم" . 

وذهب الى ان الخلع فسخ شوقن فى اللأرر الي" 6 اذكرانا, 


)١(‏ فتاوى ابن تينية #/د3ع:. 
(؟) الدرر الببية كلحك. 

(*) مغى امحتاج «إاح 
)0 


؛) الدرر الببية 3//5د ٠.‏ 


1 


ارك مى قال انم الخلع فس 


* قوله تعالى١١' :« الطلاق مر تانفامساك بمعروف اوتسر يح باحسان‎ - ١ 
ولايحل لي ان تأخذوا ماآ تبتموهن شيئاً الا ان يخافاالا انيقيا حدود اّ»‎ 
الى ان قال : فان‎ ٠ » فان خفتم الا يقماحدود الله فلا جناح عليه فيا افتدت به‎ 
٠ طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوحا غيره‎ 

ذذكر الطلاق ثم الخلع ثم الطلاق اي ذكر الخلع بين تطليقت-ين وتطليقة 
بعدها ذلوكان الع طلاقا لكان في الآية اربع تطليقات. فقوله تعالى: الطلاق 
مر تان يفيدطلقتين ثم ذ كر الخلع يقوله فلا -جذاحعليه) ثم قال فان طلقها. فلوكان 
الخلع طلاقا لكانت الآية مشتملة على اربع تطليقات وهذا قطعا غير دحيح اذن 
لم يكن بد من ان نعتبر الخلع فسيخا ولبس بطلاق ٠‏ 

ب« ماروى عن ابن عياس انه قال : الخلع تفريق وليس بطلاق'" . 

وما رواه اين جريج عن ابن طاوس قال : كان أبي لايرى الفداء طلاقاً 
ويحيزه بينها ٠‏ 

وما دوى عن ممرو بن ديثار انه سمع عكر مة مولى ابن عباس يقول : 
ما اجازه المرء فلس بطلاق”" 

م ان النبي عليه السلام امر امرأة ثابت بن قيس ان تعتد يحيضه ولو 
كان طلاقاً ما أمرها يذلك ٠‏ 


غ ‏ ان الشلع بين الزوجين يتم بايجاب و قبول بين الزوجين على انهاء عقد 





)١(‏ سورة البقرة اية 64؟؟. 
)١(‏ راجع تفسير القر طي +/ "4 ١‏ 
6 الى 5/٠٠١‏ 


اواو" د 


في الطلاق (وع) 





الزواج فها بينهم فهو كالافالة في الببع بين المتعافدين . فهو فسخ اذنلاطلاق. 

ما براه استاذنا اطفيف : 

يذ كر استاذنا الحليل الشيخ على افيف من حجج من قال ان الخلع فسخ 
وليس بطلاق'٠'‏ : اختلاف اثر كل من الطلاق والخلع : ذلك ان الله سبحانه 
وتعالى قد رتب على الطلاق بعد الدخول اذا لم يكن ثلاثاً : ثلاثة احكام كلها 
«نتقية عن الع : 

احدها : ان الزوج احق فيه باارجعة مادامت الزوسة في العدة ٠‏ 

الثاني : انه محسوب هن الثلاث ٠‏ 

الثالث : استتياعه للعدة النى ذ كرها الله في كتابه . 

وقذ اثلث بإلنص وا الاججاع لان لا دنه فى القلم ان" وتنا الله واف ال 
الصح_ابة : ان لاعدة فيه » واما تستبرىء الختلعة بحيضة واحدة » وثيت 
في النص حوازه بعد طلقتين ووقوع ثاثّة بعد حدوثه » وهذا كله يدل على انه 
ليس يطلاق ٠‏ 

هذا النص الى له ابن الق'" ليدعم مذهب المنادلة بان الخلع فسخ قل 
وجدته ايضا في مذكرات استاذنا الليل الشييخ عد الزفزاف'"" ٠‏ 

ملاحظاتنا على ما حاء به ابن القم وما نقله استاذنا الشبخ علي افيف 
واستاذنا الشيخ مد الزفزاف : 

من القواعد العامة في المناقثاث لدعم اية فككرة كانت هو ايراد اله مسلم 
بها من الطرفبن حتى يقنع الطرف الآخر بها. فلا يجوز ان نأقي بحدة لا يسلم با 
لصم ثم نستشهد بها على صحة اقوالنا ٠‏ 

. ١١5 فرق الزواجج ص‎ )١( 


(5) زاد المحاد و/ردم . 
(») هل كرات في فته القرآن والسنة ص ا 


اك 


وقد جاه ابن القم بثلاثة احئام كلها تختلف مما ذهب اليه الطرف الآخر 
وذلك ليبرهن على ان الخلع فسخ ٠‏ 

يقول : ان الزوج يلك الرجعةفي الطلاق ولا يملككها في الخلع فدل على ان 
انه لا رجعة في الخلع ٠‏ 

فنقول له : ان ابن حزم قال ان لازوج دق المراجعة في الخلع فلم يثيت 
الاجماع وخاصة ان ابن القيم متأخر عن ابن حزم فالخلاف في هذا الذي قال عنه 
اماع قات قبل عصره ٠‏ 

؟ - وقوله ان الطلاق محسوب من الثلاث والخلع غير محسوب فدل على 
انه فسخ » هذا تسل بالنتيحة قبل المناقشة فلو كان سوبا من الثلاث لما كان 
هناك حال لاخلاف . 

و لوصح ماقالدابن لقم انهذا ثابت بالسخة و أقو ال الصحاية ل ينازعه في ذلك مئازع . 

س ‏ وقوله ان عدة التلعة حيضه فبذا قول من قال انه فسيخح ولا يصلح 
دليلا ولا برهانا على انه فسخ لا طلاق . لاأن الطرف الآخر غير مسلم به ولو 
كان مسا به فلا يحال للاختلاف ٠‏ 

بل ان الامام احمد وهو القائل بأن الخلع فسيخ قال ان عدة الختلعة ثلاث 


متنك اقل عنم رن ل ارا 





اه 
)١(‏ الفتح الباري ٠ ** 1١/9‏ 


ل“ 


منافشة من قال ان الع فسي ومن قال انه طلاق 

ان الادلة الى دل ما الطرفان هي القرآن والسنة وإراء الصحاية ١‏ 

اما القرآن : 

فقد قالمنذهب الى ان الخلع فسيخ أن آئة: الطلاقمر تان ... دات على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق لاأنه لو كان طلاتا لدلت الآنة على أربع طلقات وهذا 
غير معقول 5 

وقال الآخرون اث قوله تعالى « الطلاق مرتان » افاد - الاثنتين اذا 
اوقعى) على غير وجه الألع أي اذا طلق الرجل مرتين جاز له ان يراجع اثر 
كل تطليقة . ثمذ كر القركن - الطلقتين ايضأ على وجه الع و أبان عن اباحة 
أخذ المال من الزوحة ؛ ثم عطف على ذلك قوله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له 
من بعد حى تنكم ا غيره» فعاد أ الاثنتين معا امتقدم ذاكرهها على و جه 
الخلع تارة » وعلى غير وحه الخلع تارة ا 

فقوله تعالى : « الطلاق مرتان » افاد حم الطلاق بدون عوض » ثم افاد 
حي الطلاق بعوض » وأخيراً قال : «فان طلقها . .. » فبذه الطلقة الثالثة اما 
يعد الطاقتن او بعد الخلعين : 

واما السئة : 

فقد احتج كل فريق بروايات مختلفة فبعضها يدل على أث الخلع فسخ 
ودعضها يدل على له طلاق . والذي أراه إن ١!‏ اكير الروايات الي حجاءت عن 
شرل الله ا" ليس فيها صر احة لفظ الطلاق الا ما ندر منها وااكثرها بالفاظ : 


فارقها . خل” سييلها . ففرق بدنها . 


: فقه القرآآن والسنة للشيع علي قراعة‎ )١( 


كد 





> 5 


وأما قرام بأن عدة الهتلعة حيضة واحدة فالشلع اذن فخ . فلا دلالة فيه 
ايضا لاأن الشارع الذي حعل عدة المطلقة ثلات حيض بنص القرآن يوز ان 
يمل عدة اللتلعة حيضة واحدة بالسنة الكرعة وتكون السئة خصصت مموم 
آل 00 والمطلقات دثر يصن باون ثلاثة قروء 4 

قال صاحب الروخة ١‏ : دلاملازمة دب نالاعتداد حيضة وبي نالفسخ بل اذا 
ورد في بءض المطلقات ما يدل على خالفة عدتهن لعدة سائر المطلقات المصرح 
ها في القرآن كان ذلك مخصصاً لعموم العدة » . 

وبيدو كه ان صحت الروايات على ان عدة التلعة حيضة 4 والروايات 
صدمحة أب فانما حكمة المشرع اليا لع ال فر فت بين من يطلقها زوحها فأعطته 
فرصة اراجعة نفسه مدة ثلاثة قروء لعله يندم فيراجع زوحته فجعات عدة 
الُتلعة حيضة واحدة لبراءة رحمها حث لا فائدة من اطالة العدة ولاأنه 
لد رحعة لازوج 5 

وأما فتاوى الصحا بة : 

فقد اف الصحاية كل حسب احتهاده ولا ححة في فتوى احدهما على الآخر 
حى رجح فتواه 6 كاك اخبلك التايءون فها يعد 5 

٠ الاقالة‎ 

واما قولهم ان الخلع كالاقالة فهو فسخ اذن لاطلاق . فلو كان هذا صحيحاً 


لا جاز الخلع الابالمهر الذي تزوجها عليه مع ان الخلع يجوز على اقل منه وعلى 
اكثر وحوز يدوث مال فدل على انه طلاق لا فسخ الا 


)00 الروضة الندية ؟/١١‏ . 
(؟) احكام القرآكث للجصاص 8/١‏ ؛ . 


ساك 





هل بنقلب الع الى طلاق اذا تغيرت صيغته .٠‏ 

قلنا ان الصحيح عند النايلة و مذهب ابن عباس وابي ثور على ان الخلع 
فسيع ولكن اذا نوى الطلاق او كان الخلع بلفظ الطلاق فبل يبقى الع فسا 
ام يصبح طلاقاً 9... 

قال أبو ثور ١١‏ : ان كان الخلع بافظ الطلاق فله الرجعة لان الرجعة من 
حقوق الطلاق فلا تسقط بالعوض كااولاء مع العتق. واذا لم يسم الطلاق فالخلع 
فرقة ولدس بطلاق . 

وذكر ابن حير ''':ان الشلاف اذا لم يقع الخلع بلفظ الطلاق ولا بنيته ٠‏ 

وقال في مغني المحتاج اي : وخرج يلفظ الخلع الفرفة يلفظ الطلاق اذا كان 
بعرض فائه يتكون طلاا قطما » و كذا ان قصد بلفظ الخلع الطلاق » واقترن 
بلفظ الخلع طلاق كخالعتك على طلقة يألف ٠‏ 

وفي الروض النضير (؟': ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاقوان كاث بلفظ 
المفاداة فهو فسخ . 

وقال ابن قدامة في المغني : 

هذا الكلاف فيا اذا خالعها بغير لفظ الطلاق أو لم ينوه » فأما ان بذلت له 
العرض على فر اقها فبو طلاق لا اختلاف فيه » وان وقع بغير لفظ الطلاقمثل 
كنايات الطلاق أو أفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق 
ايضاً لا'نه كناية نوى بها الطلاقفكانت طلاقا ما لو كان بغيرعوض »عفان لينو به 
الطلاق فهو الذي فيه الروايتان 9 , 

. ١4# تفسير القرطي‎ )١( 

(؟) فتح الباري ورد ع؟ . 

(©) مغى اغتاج #/رت؟. 


(؛) الروض التنضير .1١510/:6‏ 


ا 
-16و- 





أي اله لا خلاف في ان الخلع يكون طلاقا في حالتين ؛ 

و اذا نوى به الطلاق ٠‏ * اذاكات بلفظ الطلاق ٠‏ 

وما عدا ذلكاي الخلع بغير لفظ الطلاق او بدون نية الطلاق ففيه الخلاف 
بين الفسيع والطلاق ٠‏ 

ملاحظاتنا على ما جاء في هذا النص , 


ليس الامر لا اختلاف فيه ىا ذكر ابن قدامة وان كان هو الصحيح من 
الذهب ولكن هناك من اطنايلة من " يفرق في الافظ ولا في النية كن خلع 
تم بين الزوجين بأي لفظ كان فهو فسخ لا طلاق ٠‏ وسندتم عدا عن القراعد 
العامة التى تقول ان العبرة بالعقود للقاصد والمعاني لاللألفاظ والمباني» ان هناك 
رواية ل احمد بن حثيل تقول يعدم التفرقة ٠/10‏ 

قال ابن تيمية في فتاويه (؟ : ثم تنازع اصحاب القول بالفسخ : هل بشقرط 
ان يتكون الخلع بغير لفظ الطلاق او لا يكرون الا بلفظ الخلع والمفاداة . 
ويشترط مع ذلك ان لا ينوي الطلاق ٠‏ 

ولا فرق بين ان ينويه او لا ينويه وهو خلع ( لعل الصواب فسخ ) بأي 
لفظ ٠‏ قع بلفظ الطلاق او غيره على أوجه في مذهب امد وغيره » أصحها 
الذي دلعليه كلام ابنعياس واصحابه واحمد بنحنيل وهو الوحهالا “خيروهو: 
ان الخلع هو الفرقة بعوض » فتى فارقها بعوض فبي مفتدية لنفسها به » وهو 
خالع ها بأي لفظ كان ول ينقل احد قط لا عن ابن عباس واصحابه ولا عن 
احمد بن حثيل انهم فرقوا دين الخلع بلفظ الطلاق وبين غيره » بل كلاموم لفظه 


)02( يقول الاستاذ الخفيف فيفر قالزواجس ١٠١‏ اتفق جميع الفقباء -عد اأبائور- على ان 
الفرةةاذا حدثت بلفظمن الأافاظ المثتقةمن مادة الطلاقأو بلفظ آآخر يدل على الفرقة ولا يفيد 
مم الخلع و كانت نظير عوض فات الوافع عا يكون طلاقاً بائناً . 

(؟) فتاوى ابن تيمية +/م. 
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ومعناه يتناول شيع 2 

ويقول : كن تنازع اهل هذا القول هل حتاف الميم باختلاف الالفاظ 
والصحيح : ان المعنى اذا كان واحدا فالاعتيار بأي لفظ وقع ذلك لان 
الاعتدار :قاصد العقود وحقائقها لا بالافظ وحده نما كان خلعا فهو خلع بأي 
أفظ كان * وما كان طلاقاً فبو طلاق بأي لفظ كان» وما كان عينا فهوعينبا'ي 
لفظ كات» وها كان ايلاء فهو ايلاء بأي لفظ كان وما كان ظهارا فهو ظهار بأي 
لط رك 

مناقشة ابن تيمية فيا ذهب المه : 

هذا ما جاء في فتاوى ابن تيمية» وفيه ثرى أن اانتيمية ينكر من يقول ان 
الامام احمد فرق يبن اطالين في الألع بصورة جازمة لانه لم ينقل قط عن احمد 
هذه التفرقة ٠‏ 

و لكني بالرجوع الى كتاب الانصاف ‏ وهو مؤلف متأخر عنعصر ابن قدامة 
وابنتيمية - وجدت انالا'مر لاي ذهب اليهابن قدامة بقوله : لاخلاف فىان 
الخلع بلفظ الطلاق»طلاق. ولا ما قال ابن تيسية: أنه لاخلاف في أن الخلع بأي 
افظ كان فهو فسخ . 

قال في الانصاف 19 : 

من شرط وقوع الخلع فسخاً : أن لاينوي به الطلاق . 





)١(‏ قال ابن تيمية: والشاففي ما ذكر القولين في الخلع هل هو طلاق املا قال:واحسب 
الذين قالوا هو فسخ ( في النخة المطبوعة طلاق وهو شطأ فاتصحح ) هو فيا اذا كان بغير 
لفظ الطلاق . ولهذا ذكر تمد بن نصر والطحاوي انهذا لانزاع فيه . والشافمى لم يمك عن 
احد هذا بل ظن انهم يفرقوت . وهذا بناه الثاذمي على ان العقود وان كان معناها واحداً 
فان حكا يختلف باختلاف الالفاظ وفي مذهره نزاع في الاصل. واما احمد بن حنيل فاك اصوله 
ونصوصه وقول اصحابه : ان الاعتبار في العقود بمعا نيبا لا بالالفاظ وفي مذهيه قول آآخر انه 
تختلف الاحكام باختلاف الالفاظ . 

6 الانصاف مإعوم . 

















: فات نوى به الطلاق وقع طلاقاً على الصحيمح من المذهب ' وعليه جماهير 

الاصحاب . وقطع به كثير مهم ٠.‏ 

وعنه ( عن الامام احمد ) هو فسيخ ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ 
تقي الدين ( ابن تيمية ) . فاث اوتعه بصريم الطلاق : كان طلاقاً . 
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الا صحاب : وقطع يه كير مهم . 

وقيل : هوفسخ » ولو الى ير بح الطلاق ايضا اذا كان بعر ض. واختاره 
الشيخ تقي الدين . 

وقال في الفروع '”) : وهو لصريح طلاق أو بنيته طلاق با. وعنه 
مطلقا . وقيل عحكسه . قال سيذنا ) ابن تمميه ( وعليه كل كلام 
أحد وقدماء أصحاية : 

ومراده يذلك ماقال عيسك 8 راك 3 كان يذهب الى قول ابن 
عياس : وابن عياس قد صح أ قال م ماأحازه لاك فلس بطلاق » وصح 
عنه وأن الخلع تفر دى ولدس بطلاق» . وعئه :أنه لصر بسح الخلع فسخ لاينقص 
عدد أو عكس بنية الطلاق . 

ونحن فيل الى ما ذهب اليه ابن تيمية وهو أن الخلع بأي لفظ وقع يحب 
ألا يصر فه عن حقيقته فان كان الخلع طلاقاً فيحب ألا يتغير بتغير الا لفاظ » 
واذا كان فسخاً فيجب ايضاً ان يكون كذلك . وما اننا ميل الى ان الخلع 
فسخ فاننا نقول لاعبرة بالألفاظ فالحلع فسخ بأي شكل كان . 

والاصة فان الخلع هل هو فسخ أم طلاق هو موضوع اجتهاد ليس من 
السبل ترجيح أدلة احد الطرفين على الآنغر لقوة جميع الا دلة غير أننا رجح 
الرأي القائل بأن الخلع فسخ للأسباب التالية والتي سنبحثها في يان رأينا 
في آثار الع : 


58 ١ةدل«ع الفروع‎ )١( 


اراد 





ا الخلع 


د-إث الطلاق دق يتقرد به الرجل لاأن الله أعطاه الزوج لعموم 
آيات القرآك الكريم . و لقوله عليه السلام م اما الطلاق أن اخذ بالساق » . 
يبنا نحد الخلع عبارة عنعقد فيه يجاب و قبول» و يشترط فيه التراضي بين 
الزوحين علىيدل معلوم . اما الطلاق فبو منالاسقاطات التي تقع بارادة منفردة 
فخالف الشلع الطلاق بهذا الاأمر . 

ثم قد يكون الللع بيد الحكيين نتيحة قر ارما فيح القاضي بالفر قة زناء 
على أنه لم يعد هناك من أمل لعودة الياة الزوجية بين الرجل والمرأة . وهذه 
حالة اخرى تخالف الطلاق الذي لاشريك للرحل فيه . 

+ ثم ان الا'صل في الطلاق ان يكون رجمياً » بل كل الطلاق رجعي 
الا ما كان قبل الدخول وما كان مكملًا لثلاث - وهذا مذهب الظاهرية ‏ 
وهم على دق بذلك وأقرب الآراء الى القرآن الكريم بل هذا هو الطلاق 
الذي ذكره القرآآن . 

وفي اعتبار الخلع طلاقاً رجعياً تنافياً مع الغرض المقصود منه اذ تخالع 
الزوجة اليوم او يصدر المكان قرارهها او القاضي حكمه بالتفريق اليوم 
فنأتي الزوج باليوم التالي فيراجع زوجته » وهذاما بتنافى مع حككة 
مشر وعية الخلع 5 

سم اذا اعتبرنا الخلع فسيذاً كان في هذا حسماً اخلاف حول تكييف 
الخلع الفقهي اذ يعتبر حينكد معاوضة محضة من اللانيين وفي هذ تيل ان 


في احنكام الخلع الذي اعتيرها الفقباء مينامن طرف ومعاوضة من طرف آخر . " 


وب 


- ان في اعتيار الخلع فسخاً توسعة لعدد الطلقات التي يملكها الرجل فقد 
يعود الزوجان الى حياتما المشتركة يعقد حديد وههر جديد » وقد تكو نهذه 
الفرقة قد سبقها طلاقان فاذا كان الع طلاقاً كان تلك الفر قة الطلقة الثالئة اما 
لو كان فسا از رجوع الزوجين الى بعضها . وهذا اقرب الى المصاحة» وما 
كان اقرب الى المصلحة كان اقرب اروح الشرع وحكته ”© , 

ه ‏ إن في اعتيار الخلع فسخا قضاء على تعدد الطلقات في العدة على رأي 
المذاهب التي تبيح ايقاع الطلاق فيالعدة . اما في الفسخ فلايجوز ذلك . وهذا 
ارفق بالزوحة وابعد ضررا عنها . 

- واخيراً ترجح ان يكون الللع فسينا لنمنع أي شخص منانيتدخل 
بين زوجين فيفرق يدنها عن طر يق الخالعة اذا دفع لازوج مبلغا منالمال ليطلق 
زوحته يما اجازت ذلك اكثر المذاهب التي اعتبرت الخلع طلاقا وهي الاحناف 
والشافعية وبعض الزيدية » لاأن يعضهم مدع خلع الاجني كاه 
فسيخا فلايحوز الفسخ من أجني . 

الآثار الي تترتب على اعتمار اظلع فسخاأ او طلاقاً : 

الفرق بين الفسع واللاق : 

١‏ اذا اعتبرنا الخلع طلاقا حسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج اما 
ان كان فسا فلا يحسب . فهن طلق مرتين وخالع فان كان اطلع طلاقا لم يعد 
ملك الرجوع الى زوجتهحتى تنكح زوجا غيره . اما لوكانا لع فسخافيمسكن 


ان يعود الى زوحته يعقد حديد . 


)١(‏ سأاني طالب في كاية الحقوق يجامعة القاهرة ا-اله الى استاذي الدكتور مد كورعن 
رحل طاق امرأته مر تين في وقتين مختلفين بينها هر اجعة ثم خااعها فبل يوز ان يعود اليها 
بدوت ان تتذوج ناخر 2 فأجته ان الخلع فسخ لايحسب من الطلقات ولتعد اليه زوحته بعقد 
حديد ولينقذزها من النحلل والتحليل . 
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6 اذا كان الخلع طلاقا كان الزوجان يعدد | كثر من طلقة فيقع ماعدده 
على رأي من يحيز تعدد الطلقات اما لو كان الخلع فسخا فهو طلقة واحدة ولو 
كار و ا اا 

س - من قال ان الخلع طلاق فعدته عدة الطلاق ومن قال انه فسخ قالان 
عدة احتلعة حيضة واحدة. الا ماروى عن احمد انعدة التلءة عدة المطلقة مع 
ان الصحيح في مذهيه أن الخلع فسخ . 

هذا هو أثر الخالعة بين الزوجين حيث تتم الفرقة بينهها طلاقاً او فسخاً على 
الخلاف الذي ذكرناء 9 , 


)١(‏ جاء فيالبحر الرائق 0١/4‏ لو قال لحا قد خلءتك على ألف ثلاث مرات فقبات وقع 
طلاقاً ثلاث , 

وحاء في شرح الدردير ؟/١٠٠:‏ انه لو قالت له طلقني واحدة بالف فصطلقها ثلاث فالزمبا 
الااف لحصول غرضبا وزيادة . الا ان الدسوتي تقل عن ابن عرفة 451١/٠‏ : الذي 
استظبره ابن عرفة رجوعبها عليه ما اعطتة . 

(؟) الاثر الثاني : استماط اهتوق الزوحجية: اذا تم الخلع بين الزوجين واستحق الزوج 
العوض المتفق عليه في العقد . قال ابو حنيفة : يسقط بالخلع كل حق لأحد الز وجينعلى الآخر 
ترتب بسبب عقد الزواج من صداق موحل أو نفقة ماضية لان الخلم اغا شرع لقطع كل علاقة 
مالية أو غير مالية بين الزوجين . 

أما ابويوسف فقال اذا كان الخلم بلفظ المباراة فالحكم كذلك لان المباراة تفيد الخالعة 
بين الزوجين اما اذا تم بلفظ الخلع ذلا يسقط شيءمن المقوق الزوحة. 

ح ويقول ابو حنئيفة ان الطلاق على مال بلفظ الخلع لاتسقط به حقوق الزوحية 
بل يستحق ماسياه فقط . المبسوط ١7/1‏ فتح القدير 58٠0#‏ . حت 

ويرى مد وبقية فقباءالمذاهب انالطقوق الزوحية ثابتة ولايزيلها الخلع لانه عقد تم بايجاب 
وقبول على مبلغ معين فلا يتعدى رضا الطرفين مااتفقا عليه فالزوج يستحق بدل الخلع فقط. 
واتكل منها على الآخر حقوقه كاملة لأنه لم ينص عليها في عقد الخلع , 

والقانوث رقم ه؟ لدنة ١56٠‏ في مصر على مذهب محمد وامبور حيث اعتير النفقة دينا 
ثابتا في ذمة الزوج لايسقط الا بالاداء او الابراء . 


و روكت 








2 


الك اد 
ازا طليث ال وم لالع من زر ورا 


فهل يحب عليه ان يلى طلمها فيطلقها ٠٠.٠9‏ 

قال حجمهود الفقهباء لادت ع الزوج ان بحيب زوحته إل ماتطليه من 
مخالعة غير انه يندب المه ذلك ٠‏ 

وقال يعضوم لحب عليه ان يبي طلب 3 فيطلقها ٠.‏ 

قال عمر بن الخطا م حاء فى فاسان الييوقي 0 

اذا اراد النساء الخلع فلا تكفر وهن ٠.‏ 

وقال عطاء بن الي رباح'" : يحل الخلع والاخذ ان تقول المرأة ازوجها 
اا درك ل الكت 

وقال الطيري!؟): غير افي احدان لارحدل استحمايا لانحتما اذا تبين من امر أته 
ان افتداءها منه لغير معصية لله دل خوفا منها على دينها أث يفارقها بغير فدية 
ولاجعل ٠‏ 

)١(‏ تمر بن الخطاني بن نفيل القرشي العدوي . ثاني الخلفاء الر اشدين واول هن لقب 
بأمير المؤمنين . كان في اللاهلية من ابطال قريش وأشر افىم . اسل قبل الحجرة بخمسسنين 
بويع بالحلافة يوم وفاة اني بكر (سنة ١١‏ ه) وفي ايامه تم فتح الثام والعر اقوافتتحتالقدس 
والمدائن ومعر وال+زيرة وهو اول من دون الدواوينفي الاسلام. واستشبد على يد ابولؤلؤة 
فيروز الفارسي غيلة فماش بعد الطعنة ثلاث ليال . 

الاعلام للزركلي ؟/؛ ١‏ باط ؟ ؟ و .١‏ اشبر مشاهير الاسلام ؟//8م١.‏ 

(؟) سنن البييقي 0١م‏ 

0( تفسير القر طي عإوم؟ 

(4) تفسير الطبر ي ىه ِ 


- 51 - 





اال القيتم عن للقن فضي الروه لا 1" لازت هنا اللا بين 
ره الله 000 

قال : الموف ان تقول له انها له كارهة ٠‏ 

جاء في كشاف القناع'"" : 

اذا اكر هت لإراة زا | لخلقه أ علقه ار كرف للقض كن[ لكك 
أو ضعفه او نو ذلك وخافت اما ترك حقه ٠‏ فبباح لها ان تخالعه على عوض 
تفتدي به ذفسها منه لقوله تعالى , «فان خفتم ان لايقها حدود الله فلا جناح 
عليه فيا افتدت به» ٠‏ 

ويسن له اجايتها ..٠‏ الا أن يكون الزوج له اليها ميل وعبة فيس_تحب 
صبرها وعدم افتدائا ٠‏ 

قال احمد : ذيغي ان لاتختلع منه وان تصبر ٠‏ 

قال القاضي قول احمد ينبغي ها ان تصبر على سبل الاستحباب والاختياد 
ول يرد بهذا الكراهة لاأنه قد نص على جوازه في غير موضع'" . 

وقال في المغنى!؟' : ومن المندوب اليه الطلاق في حال الثقاق وفي الال 
التي تخرج المرأة الى المخالعة لتزيل عنها الضرر ٠‏ 

وجاء في الانصاف'* : واذا كانت المرأة ميغضة للرجل وتخشى أن لانقم 
حدود الله في حقه فلا بأس ان تفتدي نفسها منه . فيباح لازوحة ذلك واطالة 
وذه ‏ على الصحيح من المذهب - وعليه اكثر الادحاب ٠‏ وجزم الماواني 


٠ المصدر السابق 6/لاهه‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ه/510ذ . 

)2( اطلئفينقل هذا النص لأويد ماسبق ان استظبر ته أن الخلم يختلف حتك.ه ان كان 
بناء على طلب الزوجة ام الزوج من حيث الكر اهية او الاستحباب . 

؛) الغني ملهء؟. 

(ه) الانصاف م/ررمم. 


هد 


5_0 


بالأستحءاب واما الزوج فالصحيح من المذهت : أنه سحب له الاحاية اليه : 
يطب السل 1 


واختلف كلام الشيخ تقى الدين في وحوب الاحابة البه والزم به بعض 
سكام الشام المقادسة العضلاء ٠‏ 

وجاء في فتاوى ابن تيميه : والمرأة اذا بغضت الرحل كان ها ان تنتدي 
نقسها مله" , 

وقال بعض الاثمة في المذهب المجعفري : اذا طلبت الزوحة من زوحها ان 
مخالعها فيحب عليه تلبية طلها وجوباً اذا تحقق موضوع اطلع وشرعيته . 

جاء في السرائرا" : 

وقال شخنا ابو جعفر في نهايته : وانما باظلع اذا قالت المرأة لزوحها 
افي لا اطبع لك امراً ولا اغتسل لك من حنابة ولأوطئن فر اشكمن تكرهه 
ان لم تطلقني » فمتى ممع منها هذا القول او عم منها عصمانه في شيء من ذلك 
وان لم تنطق به وحب عليه خلعها . 

وقال عل ابن ادريس تهيذ الي جعفر : قوله وجب عليه خلعبا علىطر بق 
تأكيد الاستحباب دون الفرض والايجاب لأن ااشيء اذا كان عندم سُديد 
الاستحياب انوا يه بلفظ الوجوب"" . 

وقال صاحب جواهر الحكلام انه يوجد رواية في المذهب العفري تقول 
بالوجوب ذ كرها صاحب شر انع الاسلام ولكنه لم يعثر عليها . 


0 فتأوى ابن تيمية «/01 . 
(؟) السرائر ض ٠ه*.‏ 
(») أتيت برأي تمد بن ادريس للامانة العلية الى التزمتها في بمثئي وقد كان من السبل 
علي والكتاب هن نوادر الخطوطات ان لا أشير الى رأي يخالف رأياً ارجحه وللكن شرعالله 
فوق الأراء . 
لس د 





وقال ١‏ حك عل الشيرخ وابو الضباح وان البراج وابن زهرة وجوب 
الخلع عند تحقق موضوعه : 
وقد علل العلامة احلى ما ذهب اليه الشيخ أبو جعفر فقال في كتاب مختلف 
الشيعة بعد ان ذ كر آزاء من قال بالوجوب : دم واحتج بات المي عن المتكر 
2 


باحك انان ذا اننع الور 


مائراه في هذا ا موضوع : 

من هذه النصوص التي تقلناها عن مختلف الفقهاء نرى ان احابة اازوج 
طلب زوحته بالالعة امر مختلف في وجويه فيعض الفقهاء قال : يندب الىذلك 
و يعضوم قال بالوحوب 5 ومهم من ان الله ذلك اشارة خفيفة 5 

وعلى كل حال فان اجاية الزوج زوجته المخالعة امر مأهور به . ولكن 
صفة هذا الآمر مختف فيها دن الندب والوجوب . 

والذي اراه في هذا الموضوع وانا انظر الىالميادىء العامة وروحالتشريع 
الاسلامي في نظام الزواج القام على حرية الاختيار المطلق على ما منحهالمشسرع 
لازوحة من طلب التفريق للشقاق والفرر ومع مايحوز لها ان تطاق نفسها اذا 
ما سُرطت ذلك حين العقد او فوض الزوج اليها هذا الامر بعد ذلك . 

اقول وأنا انظر الى موضوع الزواج على انه عش سعيد يخم زوجاً وزوجة 
ضَنْ ها الاسلام كل وسائل الاستقرار والسعادة واهناء 3 

فاذا ما فثل ذلك فاستحال العيش الكريم في هذا الببت جحما لا بطاق » 





() جواهر الكلام س ه/. ه+ وعلق صاحب الجواهر على رأي اليجعفر بأناضعيف 
لنافاته اصول المذهب . 

(؟) مختلف الشيعة ص 4# « كتاب مختاف الشيعة في احكام الشرزءةللامام حسن بنيوسف 
بن مظبر المثتهر بالعلامة الحلي . 


غ5 


ذاني لا احد الا القول بان الزوحة اذا طلمت اخالعة من زوحبا واصرث 
على ورك 5 رغم حاولات الاصلاح والتوفيق فيحب على الزوجاحابة طلا 
كا في حادثة ثابت بن قس . 

ما برد من اعتراضات على ان الع واحب اذاما طلمته الزوحة : 

وافي افقرض عدة اعتراضات على هذا الرأي وأجيب عليها لعل فيها القاء 
ضوء على هذا الموضوع . 

١‏ - ان اهر الني عليه السلام في خلع امرأة ثابت بن قدس كان امر ندب 
واستحباب لا امر وجوب ٠‏ 

؟ ان عمل النى كان بصفته ولي امر المساءين لا بصفته مشرعاً ومعى 
ذلك انه ليس له صفة الدوام ٠‏ 

م قد يتكون سيبطلاق ثابت هو خوفه من رسول الله واطاعة لامره 
حشية مخالفتةه . 

لاما عن لأس الار لفقة قال ١‏ كثر الااصر لين أن الاءر لاز جوت ١‏ أوافى 

قال ابن ححر ١!‏ : و وهو اهدر ارسّاد واصلاح 5 ايماب 9 

وقد تعقبه الشركاني فقال ١:‏ أ يدا كر انْنْ حدر ما يدل على صرف الامر 
عن حققته!" 0 . 

بل افي اقول لو كان الامر امر ندب واستحباب هل كان ثابت يطلق 
زوحته وهو الذي كرات الروايات العديدة عنه انه كان +>ها حيا 8 0 
فكيف غن يحب زوحته هذا الب يقارقها وله في الامر خياد 8 لو عرف الت 
ان اهر الني كان للندب والاستحياب ا طلق زو حته 8 

وهناك ١‏ كثر من هذا ففي رواية الدارقطنى باسناة صحمح ورواهالشوكاني 

. الفتم الباري د ؟؟‎ )١( 

)0 نيل الاوطار ١/5‏ ؟. 


ومو - 


في الطلاق (0؛) 





في ثيل الأوطار أن الني عليه السلام حينا شكت اليهزوجة ثابت ما تعانية من 


زوخبا فراق دعا وإثادت ق اتنته ولا اتلغه اير قال ؟ رضت نقضاءر سر 01 
ار الحو : ف ابد 5 0-0 و 


»-واما الامرالثاني فهو حّ الني عليه السلام بالتفريق هل كان هذا بصفته 
مشرعاً ام بدفته ولي امر المسامين فان كان الاول فهو تشريع دام لكل من 
طليت زوحته الخلع ذعليه ان يطلقها وات كات الثاني فهذا مخضع لتقدير القاضي, 
أو الخليفة لما يراه في من «طاب المخالعة هل يفرق ام تصلح يدتي) 9.. 

أن حمل الني عليه السلام الاصل فيه انه تشريع فكل ما يقضي به ويقوله 
ويفعله دو تشريع الا ما قام الدليل على خلاف ذلك . وهنا لا دليل بعرفه 
عن صفة التشر بع. 

ودايلنا على انه تشريع اجماع الفقباء على ان احد مصدري الخلع هو هذه 
المادثة التي طلق فيها ثابيت زوحته بعد ان امره رسول الله يذلك وما جاه في 
القرآت لم يكن فيه من التفصيل ما في هذا الحديث فاحكام الكر اهية وعدم 
اخذ ١‏ كثر ما اعطاها وغيرها من الاحكام كلما اخذها الفقباء منهذه الحادثة 
فعمل التي عليه السلام كان تشي بعأ له صفة الدوام والاستيرار . 

سب - واما ان طلاق ثايت كان خوقاً من مخالفة امر النني عليه السلام او 
كات طاءة واجابة لرغيته ففي هذا يحب ان نبحث في حياة الصحاية رضوان 
الله عليهم هل كانوا يناقشوت الرسول الكري فما يأمرهم به وفيا بفعله نما كان 
من عند الله نفذوه دون تأخير وان كان امور الدنيا ناقشوه فيه . ام 0 
كانوا مخافون اوامره فينفذوا دون اي اعتراض . 

اذا صح ان اوامر النبي وأفعاله كانت تنفذ دائاً دون اي اعتراض من 


(1) تيل الاوطار 0/1 ؟ ٠‏ 
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ت١‎ 


لت الك ل الل و السشريه 15 سالك بقوال نشد إن 6را طلى روه 
ا ول أت كنا اانه اذى لإمرة له ولا عالفة , 

اما اذا صبح ان الصحابة كانوا يناقشون النبي الكريم فيا يأمرهم به فهاكان 
رأيهم صريحاً فيه فاما فعلوه واما تركره . ورأينا بعد هذا ان ثايتاً طلق دون 
تردد خلافاً لارادته حيث كانحب زوجته »قو ل انه طلق وهو يعم انامرالنبي 
عليه السلام من امر الله وهو تشريع في هذه الطالة لايرز له ان مخالفه فيه 
دالن جه ودرا 

اذا رجعنا الى تاريخ السيرة النيوية لوجدنا حوادث كثيرة لاتحصى كان 
الصحابة يناقشون فيها رسول الله ها كاذمن امور دنياهم ناهشوه فيه وماكانت 
من امور ديهم نفدوه دون مناقشة . 

فقصة تأبير النخل حينا مر عليه السلام على قوم يؤبرون النخل فأسار عليهم 
خلاف ما الفوهوما يحب ان يكو زعليه فقالوا له : أمن عند الل9. . قال لا ... 
فقالوا له ماهو الأصلح هذا العمل فقال لهم عليه السلام : انتم اذن اعلم مني 
برأمور دنيا م ٠.‏ 

وحينا أمر عليه السلام ان ينزل الصحابة في غزوة بدد في مكان بعيد عن 
الماء قالو له أمنزل أنزلك الله اياه أم هو الرب والرأي فقال هم بل هو الرأي 
فأاروا عليه بالنزول في مكان قرب يدر بدر فتزلوا فيه . 

ووحه الاستدلال ف هذه الموادث واضح صر دح ان الصحاية كانوا 
يفرقون في أوامر الني عليه السلام ماكان لحم فيه الخيار ومالم حكن لهم 
فيه اخيار : 

وفي موضوع يثنا هذا رأبت حديثاً في دحيح البخاري نستأنس به على 
أن الرجل أو المرأة كانت تناقش رسول الله فيا بآمرها به وليس الطلاق من 


2-2 


الا'مور البسيرة والسهة التي اذا طلب من احد الئاس ان يطلق امرأته فعل 
نك ذال عن السبب ويدافع عن وجبة نظره . 

عن عكر مة عن ابن عياس ان 2 اد 0 يقال له مغيث كأفي 
انظر اليه يطوف خلفها يبك ودموعه تسيل على يته. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لعياس :داعياس الا تعحب من حب هغيث بربرة ومن بغض بربرة مفيثاً » 
فقال النبي 01 الله عليه وسلم : لو راجعته . قالت يارسول الله اتأمرني : قال 
انما أنا اشفع . 6 لت فلا حاحة لي فيه , 

وهذا دليل جديد على ان الناس كلهم كانوا ينافشون ويحادتون فيا هم فيه 
الخيار ا لبك ين تتدل يعلم اك لها الذي عايه السلام ادر ندب 
واستحياب » وان له فيه حيار من مره الم ع من السهل المستطاع لديه ان 
يقول له بارسول الله اني احها ولا اطلقها . 

والذي يبدو من حادثة ثابت وحادثة بريرة امر ظهر لي في أثناء مقارنتهه) 

ي حادثة ثابت قال له عليه السلام طلقا" وفي ا حادثة بريرة 5 قال له: لو 
1 : والفرق واضح ٠‏ ف<ين كارت لبريرة ارا اد لم يأمرها لصيغة ا هر بل 
قال لها لو راحعته : وحين كان لاخيار الاريك فيا أمره به فال 4 طلقها 
يصفة ددرن :0 

ب ات أن اقول اس تررق طلق زوحته لاأنه عم أن الذي عليه 
السلام يأمره باحكام الخلع وهي واجبه ٠‏ دبريرة لم تراجع زوجها لاما تعلم 
احكام خياد المعتقة وان ها اخرار فيا تفعل . 

وحرية الرأي والمناقشة لولي الا'مر لاتحتاج الى ديان في تار مخنا التشر بعي 
ومن قر تاريخ تمر بن الطاب يرى كرف ان ضعاف النساء ا يذاقشنه 
كل جرأة وهو على المنبر ٠‏ 

رفي موضوع الطلاق فاني أشير إلى قدة ذي الرقعتين فانها مشهورة في عهد 


8م 


عمر اذ ةالت له زوحته : اذا قال لك عر : ظلق امرأتك . فقل لا والله 
لا أطلقها . فائه لابكرمك ١‏ , 

من الناحمة الواقعية : 

تم نحن اذا عاطِنا الموضوع من ناحية واقعية نحد ان الله شرع الزواج 
لم ديلا في هذه الحياة قال الله تعالى , ومن آياته أن خلق ليم من أتقسيع 
أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بين مودة ورحمة . وال النبي الكرم : 
معشر الشياب من استطاع - الباءة فليتزوج ذافي مباهي 9 الا'مم 
يرم القيامة ٠‏ 

فالزواج في الاسلام شرع ليحقق المودة والرحمة والتناسل و بهذا يساهم 
الاسلام في خلق جيل قوي متّاسك يزداد مع الايام قرة وعدداً . 

وقد وضع الاسلام في تشسريعه الخالد قواعد ليناء الا أسرة المساءة فأوجب 
شرم واكاك عن كل كن الرر عت حر الا اء فنا اخ ارما 
بواحيه نحو شريكه كان الآخر ان يطاليه بذلك . وللقضاء ان ينصف 
المظاوم 0 


0 روى او حفص باسناده عن مد بن سيرين قال : قدم مسكة رحل ومعة اخوة له 
صفار وعليه ازار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة فسأل تمر فل يعطه شيئاً . فبينا هو كذ لك 
اذنزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثاً فقال : هل لك ان تعطي ذا 
الرقعتين شيئاً ويحاك لي : ... قالت نعم ان شئت ء, فاخيروه بذلك . قال نعم فتز وحبا فدخل 
با فا اصبحت دخل اخوته الدار فجاء القرشي يوم حول الدار وقال ياويله غلب على 
امرأته ؛ فاتى تمر ففال ياأمير المؤمتين غليت على امرأقي.فقال هن غليك 7 . قال ذو الرقعتين 
قال ارسلوا اليه فها حاءه الرسول قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك 2... قال ايس 
بوضمي بأس .قالت ان اير المؤهمنين يقول لك : طلق اهر أتك فقل لاوالله لااطلقها . فانه 
لايكرهك ؛ فالبسته حلة فها رآه مر من بعيد قال احمد لله الذي رزق ذا الرقعتين . فدخل 
عليه , فقال اتطلق امرأتك 7 قال لا والله لااطلتبا قال عمر : لوطلقتها لأوجمت 
عا 1 
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ولكن هناك حالات لاتطوها بد القضاء لاأنها خارجة عن الارادة » 
هناك حالات يقف اارء امامها مكتوف اليدن لات نه لاياك لها حلا لقد كان 
عليه الصلاة و السلام يتناوب المميت عند زوجاته ويقسط بيهن في الكسوة 
والنفقة بل كان يضري المثل الااعلى بالعدالة والمساواة بين زوجاته ومع هذا 
كله كان داعا يقول : اللهم هذا قسمي فيا املك فلا تحاسبني فيا لا أملك ٠‏ 

ان الماة لبت طعاماً وشراياً ومليساً ومسكتاً » انما وراء ذلك كله » 
فوذه فتاة من الا عراب تزوجها معاوية واسكنها قصراً له في دمشق وقدم لها 
مايقدم الملوك ازوجاتهم » وكانت تحب ابن عم لا يرعي الابل فرفضت ان 
تقترب من معاوية امير المؤمنين وبقيت مدة طويلة في قصرها وحيدة تعيش مع 
من تب في خياها حتى دنا منها مرة معاوية فسمعها تنشد وتقول : 


ليت تخفق الاأرواح فيه احب الي" من قصر منيف 
ولبس عياءة وتقر عينى احب الى" من دن الذفوف 
وخرق من بني *ي نيف احب الي من علج الات 


ان الزوجة انسان من م ودم تشعر با بشعر به الرجل » فاذا وجدت في 
زوحها مالو وجده فيها لطلقبا ناذا تفعل 9 . 

اذالم تحد الزوجة في زوجها السعادة التي يحققها الزواج بين الناس كأن 
تحد فيه بعض العيوب خلقية كانت او جسمية وتأبى كراهتها ان تثير هذا أمام 
القضاء ناذا تفعمل 9!! 


)١(‏ هذه الفتاة هي ميسون بنت بحدل الكلبية ام يزيد, ولا سم منها معاوية هذا الكلام 
قال : حملتني علجاً فطلقها وقال لا : كنت فبنتفاحابته : ماسررنا اذ كنا ولا أسفنا اذ بنا . 
توفيت سئة ٠م‏ ه . الاعلام للزركلي 8/مة؟ ط الثانية 5 الكامل لابن الاثير ا شرح 
شواهد امغني ص 5*4 طء الببية مر ٠‏ 


30005 


لقد جاءت زوحة لك بن قرس الى ول الله وقالت له كلمتين لاثالثة هه 
قالت له : بارسول الله افلا أحبه ففهم النبي عليه السلام ماوراء هذه المكلمات . 
لقد ض ان وراء ذلك حياة تعيسة مظلهة لايحوز السكرت عنها والا كان وى 
الاأمر في المسامين سااكتاً على ظلم أطلع عليه » و<اسًا للاسلام أن يرضى أو 
شوج يذلك ٠‏ 

نعم قالت له لا أحبه ولم تشكو امراً آتخر بل صرحت بأنها لا تعتب عليه 
في خاق ولا دين ولكنها لاتحيه . 
وضئك العدش فنزلت الآبة الكرمة : نا أيها الني قل لأزواجك إن كثتن تردن 
الماة الدنيا وزينتها فتعاليئ أمتعكن وأمرحكن مراحاً جميلا » وإن كنتن 
ل ل فرك اك اعد اتات ا ] عطا” 

حينئذ خبر الني عليه السلام زوحاته بين البقاء أو الفراق فاخترن البقاء . 
فقالت السيدة عائثة رضي الله عنها يارسول الله : لاتخبر ازواجك الي اختارك . 
فقال عليه الصلاة والسلام : « إنا بعثت م وم أبعث متا ا 
وهدذا لعمر ي الفقه الى الذي يدخل القالوب ددون امسكدان 1 

ألا نفيم من هذه الآنة الكرية وفعل الني ان شكت من زوجها! أمراً 
وتعذر عليها المبر فلم تعد تحتمل حداتها الزوجية إلا على ألم لاتطيقه فعلى 
الزوج أن يرها دبن أ الأمرن :5 

حتى ان الذين قالوا لادلالة بالاية على التخبير بالطلاق قالوا : اذا اختارت 
المرأة الدثيا فيحب طلاقها . لأن الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلق 


اا رك الك 


)١(‏ احكام القرآت لاجصاص مار »؛ 
(؟) الصدر السابق «/١0غ4‏ 


وس 








بل إن في التخبير اعطاء حرية مطلقة لاز وجة حيث تطلق نفسها دون حاحة 
للررجوع الى الزوج ١‏ كثر من الخلع حيث الطلاق من الرجل , 

اذا بعد ذلك ؟ أهل يقال أن هذه من خصوصيات النبي الكريم ؟ .. 
لا.. لأن تشريع التفوبض والتخيير أخذه الفقهاء من هذه الآية الكرعة ومن 
فعله عليه السلام في هذه اللادثة . 

وبعد فإن الله شرع الطلاق بيد الرجل لا على طريق الحصر يحيث لايجوز 
لغيره أن يفرق بدنه وبين زوجته وشسرع لازوحة حى الع من زوجهما فالطلاق 
واللع حقان مترادلان لايحوز لكل منها أن يتعسف ها مئحه الله ٠‏ 

قال ابن رشد في بداية الجهد 30 . 

ان الفداء انما حعل لامرأة في مقابلة ما بيد الرحل من الطلاق » فانه لا 
حعل الطلاق بيد الرجل اذا فر ك3 المرأة جعل الع بيد المرأة اذ فركت 
الرحل 8 اي اذا بغضته » . 


وجاء فى الانطاف ١7‏ : 


اذا ترك الزوجحق الله فالمرأة في ذلك كالز وجةتتخلص منه باخلع ونخوه. 
واخيراً فاني ارى ان الزوحة اذاما طلبت الخالعة من زوجها فعليه ان بعظها 
وبعرف سيب نشوزها او كراهدتها فلعل أمراً طارئاً سبب هذا الذفور 
0 ما يزول وعلى الزوج ايضاً أن يحاول الاصلاح ما أمكن وذلك يم 
سأي معنا في حث التفريق للثقاق وااضرر إن تعذر عليه ذلك فالواجب 
عليه ديانة أن يطلقها . وفي هذا الرأي جمع لآراء الفقباء الذين قالوا بالندب 
أو الاستحباب أو الوجوب . 


)١(‏ بداية الحتيد و/راعء 
(؟) الانصاف م/. ع . 


اورسك 


فإن لم يستجب الزوج لطلب الزوجة بالخالعة فها على الزوجة إلا أن ترفع 
أمرها لاقاخي قيفرق بدنها خالعة ٠‏ 

على 4 بحت في جميسع اللالدك آلا يزيد ما تدفعه الزوحة 8 
للخلع على المور الذي دفعه زوحها ها . 

و ذا تنال الزوحةحقاً مفارقة زو جهاإذا ماتعذر استمرار الياة الزوجية. 
و نتخلص ذلك من انتقادات هريرة يوجهها الينا أصحاب الأغر اض السيئة الذين 
يريدون أن ينالوا من هذا الدين الكريم . 


30 


لمعك اام 


ا خلع في قوانين ابرمو ال السَعصيٌ في البمرر العربيز : 
مور 4 


لا يوجد في مدر نصوص ديرية في موضوع الخلع سوى ما جاء في المادة 
الخامسة : ان الطلاق نظير عوض طلاق بان . 

وماجاء فيالتفر بق للشقاق والضر ربعدالتحكم لم يذ كرالقانون رقم 0« سنة 
389 (التفر يقعلى مال.وهذا وأمام سكوت القانون كان لامناص من الرجوع 
الى المذهب النفي حسب ماجاء فيالمادة لي من القانوث رقم لم سئة ١1وا.‏ 

وفي جموعة الاحكام الشرعية نصوص كثيرة في الع مأخوذة من المذهمب 
النفي ويمكن الرجوع اليها وان لم يكن لها صفة رمعية . 

هن ذلك مثلا م سيم : اذا تشاحن الزوجان وخافا ان لا يقوما مايازمجها 
من حقوق الزوجية وموجدانها جاز الطلاق والع في النكاح الصحيح . 

م 6/؟ : يشثرط لصحة الخلع ان يكون الزوج المخالع اهلا لايقاع الطلاق 
وان تككون المرأة علا له . 

م 0؟ : العوض ليس يشرط في الشخلع فيقع صحيحاً به وبدوئه سواء 
كانت المرأة مدخولا با ام لا . 

م 5لا" : يجوز قضاء لازوجان خالع زوجته علوعوض ١‏ كثر ما ساقداليها . 

م ه00 : يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان مال أو بغير مال وتصح فيهنية 
الثلاث ولا يتوقف على القضاء . 


اعسكت 


ملا-ظاتنا : على ماجاء في هذه المواد : 

١‏ الأصل فيهذه المجموعة المذهب المنفي وهذا يجوز الحلع بنية الثلاث 
فتقع ثلاث طلقات . و لكن مفعول هذه المادة ملغى بالمادة الثالثة الصر»ة يعدم 
وقوع ا كثر من طلقة واحدة ولو تعددت الطلقات . 

؟ يحول الخلع بيدل ويدوت يدل . 

يقع بالخلع سواء ذكر البدل ام لم يذكر طلاق بائن . اي ان انتقاء 
عوص الخلع لايغير 0 

2 لايحتاج الخلع الى القضاء بل يتم بالتراذي بين الزوجين . 

سوريا : 

مض القانون السورى فقد نص على بعض احكام الخلع في المواد التالية : 

م هه : ف, . يشترط لصحة الخالعة ان يككون الزوجٍ اهلا لايقاع الطلاق 
والمرأة علا له . 

رك التي لم تبلغ سن الرسْد اذا خولعت لاتلقزم يبدل الخلع 
الا يموافقة ولي المال . 

م جه : لكل من الطر فين الرجوع عن ابجابه في الخالعة قبل قبو لالآخر. 

م بره كل ما صح التزامه شرعاً ديح ان يتكون بدلا في الع . 

م :كل طلاق بقع رجعياً الا المككمل للثلاث والطلاق قبل الدخول 
والطلاق على يدل : 

موه : اذا كانت التحالعة على مال غير المهر ازم اداه وبرئت ذمة 
المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوحية . 

م بوه : اذا ل يسم المتخالعان سشيئاً وقت المغالعة برىء كل منهها منحقوق 
الآخر بالمهر والنفقة الزوجية . 

م ٠٠١‏ : اذا صرح المتخالعان ينفي البدل كانت المخالعة في ع الطلاق 
امحض ووقع بها طلقة رجعية ٠‏ 


دوم 


ملاحظاتنا على القانون السوري : 

. انه اعتبر الخلع طلاقاً بائناً وليس يفسخ اخذا من المذهب اللمنفي‎ - ١ 

؟ - الف المذهب اللنفي في انه يجوز للموجب من الزوجين الرجوع 
قبل قبول الائغر وذلك اخذا من المذهب المالكي الذي اعتبر الخلع معاوضة 
من اخانبين . 

سم ب لا خلع الا بعوض فاذا إنتفى العوض ل يكن خلعاً بل لاق » 
والاصل في الطلاق ان يتكون رجعياً . ولهذا لو ذكر الزوجان لفظ الخلع 
فهو طلاق رجعي اذا نفى العوض . 

؛ - اعتبر القانون السوري خالعة من لم تبلغ سن الرشد المالي غير صحيحة 


دون موافقة ولي المال . 


ا الخلع ازالة فيد الزواج يلفظ الخلع او ما في معناه ويتعقد 
جاب وقول اقلم اللناترييرد 

ف, نشثر ط بصحة الخلع ان يكو ن الزوج اهلا لايقاع الطلاق واذتكون 
الزوجة حلاله . ويقع بالخلع طلاق بائن . 

فم لازوج ان يخالع زوجته على عورض اكثر أو اقل امن م ها 

ونلاحظ ان الشىء ال+ديد في القانوت العراقي هو ان يكون الخلع اهام 
القاضي واما بقنة الاحكام فهي من اذهب الحنفي : 

تو نس : 

سيق انذ كرنا ان القانون التو نسي اشترط ان يكون الطلاق ب القا اضي 
واسى من ذلك الطلاق يااة ثر اضي بين الزو جين ولميذ كر صيغة الا 0 
قال ا خي الزوحين ف الفصل و 


سه 


الفصل 4١‏ : لازوجين ان يتراضيا على الطلاق بالخلع . 

الفصل + : تخالع الرشيدة عن نفسها . وااتيدون سن الررد القانوفي اذا 
خواعت وقع الطلاق ولا تازم يبدل الخلع الا بموافقة ولي المال . 

ويلاحظ في الف انون امغر بي انه ا في حال م وحود نص الى 


اللدمية ات 


درمك_- 


٠ 7 ٠ 
١ 
مسلانان‎ 

اللأمزىء باتقاق الزومين لرى ابم القُريم: والشر اع السابق 

المبحث الاول : الطلاق بالاتفاق لدى اليونان ٠‏ ٍ 

لم يعرف اليونان الطلاق باتفاق الزو جين فقد كانت سلطة الرجل اقوى من 
ان تسمح لهرأة مشار كته في انهاء الزواج . 

ففي العصر القديم كات عقد الزواج يتم عن طريق الشعراء فالزوج الذي 
يشتري زوجته يصبح مطلق التصرف في ان محتفظ بها او ان يطلقها» وكل عمل 
من الزوحة ف سبيل الانفصال عنه يعتير تعديا على حقه الذي علكه عفرده ٠‏ 

وهكذا لا تحد ائراً لدى اليونان لنظام الطلاق باتفاق الزوجين لان هذا 
لا يكون في نظام نعطي الردل الى المطلق دون قيد في طلاق زوحته يعد 
أن يدفع ثنها لاهل/ا فيمز عليه ان تفوات عليه مغنيه في مشا ر كته 
بطلاق نفسها 37". 

وما جاء العصر الكلاسيى لم يعد الزواج يتم عن طريق الشراء ومع هذا 
بقي الرجل متمتعاً بسلطته المطلقة في ان يطلق زوحته مى نشاء وأراه . 

غير انه اصبحت الزوحة تدفع ازوحها حين الزواج يائنة ل مابدفعه 
4 ابوها تعويضا عن ميرائها . 

« وحدثنا ولديورانث عن هذا العصر فيقول : وكانالطلاقيباح ايضا اذا 
تراذى الزوجان وكان هذا التراضي يعبر عنه عادة ياعلائه رمميا . 

(؟) المرأة عند قدماء اليوئن ص ١‏ 

(؟) قصة الأضارة ول ذيورات . جِ ٠‏ سل 1د 


0 





م ظُ 


اليامرق بابر تقفاو لرى الروصان 


مر الطلاق في المقوق الرومانية مراحل متعددة ففي العصر القديم كاتف 
الطلاق مطلقا لارجل يا كان لرب الاأسرة ان ينبي زواج إبنته من زوجها 
رغم إرادته ولو لم توافق الزوجة نفسها علىذلك 37 

وما حاء العصر الكلاسيى فقد رب الاسرة سلطتة ف تطليق اينته 
واكتسيت الزوجة هذا الى فاصبح الطلاق حقاً لازوجين من شاء منها ان 
يطلق الانخر فعل ودون ان تكون هناك أسباب محدودة ما أدى الى شيوع 
اتطلاق يكثرة بالغة ٠‏ 

وفى عصر الامبراطورية السفن طر أت تعديلات هامة تحت تأثير الكنيسة 
ادت الى عدم اباحةالطلاق ولككنها لم تستطع انْتنعه ولهذا فقدجاء الامبراطور 
قسطنطين عام إسسام وأعلن تقييد الطلاق وحصر الا'سباب التي ان لم يتوفر 
احدها لايجوز الطلاق يدونه ولككن اثر الخالعة لم يكن يتعدى الغرامة المالية 
يمعتى ان الزوج له ان يطلقدون مسؤلية مالية ضهن الحدود الني حددها المشسرع 
فاذا ماتحاوز تلك الحدود تعرض للعقوية المالية ٠‏ 

دفي جمبسع الخالات كان بحوز الطلاقباتفاق الزو<ين حى حاء جو ستشيان 
فالغى الطلاق بالاتفاق عام 5ه »4 وحين خلفه الامبراطور حو ستنيات الثاني 


اجازه من حديد سنة حده'" , 


٠ الحقوق الرومانية لإدكتور عبد انعم بدر والد كتور عبد المنعم بدراوي‎ )١( 
١ بين الشريعة الاسلامية والقانوت الرومانيٍ الد كتور صوفي ابو طاليص‎ )١( 


6 المرأة عند الرومات ص م*؟ 


وك 





كك 


البأمزىء باتفاقء الرْ ومين عذر اليررود 

طائفة الريانيين : 

الطلاق حى للرجل يوقعه متى سّاء لدى الربائيين من اليهود . 

فقد جاء في المادة »سم للربانيين : الطلاق في يد الرجل . 

والمادة ووم : قول المرأة الطلاق ليس شرطاً ومع هذا فقد قالوا 
يستحسن ان يكون للطلاق سييأ والاكات مكروها . 

ولا مانع لدى اليبود من وقوع الطلاق باتفاق الزوجين على ان يتكون 
5 من الساطة الملية عندهم . وقد وجدت فتوى صادرة من حاحمخانة 
الاسرائيلين في القاهرة في القضية رقم 9؟ سنة ١96١‏ احوال شخصية اجانب 
جاء فيه : اذا كان الزوجات متفقان على الطلاق وتقدما باتفاق على الطلاق بينها 
فاطكم يكون بالتصديق على الاتفاق وايقاع الطلاق . 

يا ان حكمة القاهرة الابتدائية اصدرت حكممها في التفريق للاتفاق ببن 
الزوحين في لك وما قاله انه اذا كانت شريعة ما تبيح للرحل حل 
رابطة الزوجية دون توقف على ارادة الزوجة كان من البديبي القول بأن هذه 
تؤيد الاعتداد بالاتفاق في مسائل الطلاق'" , 


ويبدو اثر هذا الاتفاق بالالتزامات المالية الني تترتب على انهاء الزواج» 


٠١ القضاء للاسرائيليين حاى بن ثعون ص‎ )١( 
مراجع القضاء صااح حنفي لكك قضاء الطوائف اللية . ا|حمد‎ (020) 


صفوت ص 1١١٠١‏ . 


لاوع5 سد 


الل 


فالطلاٌ في كل من اطالتين له التزام مختاف عن الآخر فقد يككون الاتفاق 
دين الزوجين على الهاء الحياة الزوجية وغالياً مايتكون كذلك ليتخلص الزوج 
من بعض الأعباء المالية التي قد ينوء بدفعها فما اذا اقدم على الطلاق بارادته 
القادة ‏ وه ككرئة ف هذا الاتفاق #>قيق لرغبة الزوحة في انهاء 
الحياة الزوجية . 

اما طائفة القراتين : 

فالطلاق عندم ليس حقاً مطلقاً للرجل يتمرف فيه يما يثاء بل لابد له 
من مسوغ يقره الشرع اليهبودي » اما اذا اتفق الطرفان على الطلاق فالأمر 
حينكد جائز 5 حاء ف سُعارن ل ذا 3 

ان لاطلاق الا على يد الشرع بقدر ما تكون هناك من المسوغات الهم 
الا اذا كان هناك تراذى بين الاثنين فان المسوغات لايتوقف الا'مر عليها 
والطال هذه ان يطلقها ولو بلاسبب أصلا ما دامت قايلة . 

جاء في 5 لطاخا مخانة الاسكندرية ''' :اذا تين لامححكمة استحالة اطياة 
الزوحجمة ين اروعن بإيقاع الطلاق اجاية الطلالى ب المتقدم منها د ذلك . 

وفي حم ا : ازاء اتفاق الطر فين عن درق ان ازواج تنقصه أبسط 
عوامل السعادة 1 ا يتطليه ال" هر من أقصاء الا م من حو مشحون 
بالبغض والثقاء ترى المحكدمة وجوب ايقاع الطلاق » وعلى الزوج 
اقام اجراءاته . 


١١9 شعار الخفر ص‎ )١( 


)2 حاخا خمانة الاسكندرة ١9/؟١/*‏ ه9١‏ - صالح حنفي ص 764 
ينا حاخ! خمانة الاسكندرية ١55:4/١/5١‏ - رفعت خشفاجى ١1١0‏ 


لاد 


في الطلاق )0 ( 





المبحث الرابع 


العامرى. اتفاى ال ومين قر اموي 


لاطلاق في المسيحية يعنى ان الرجل والمرأة لاعلك احدهما فصم عرى 
الزوجية بل لايد ف رفع الاأمر للقاذي للتطليق في احوال نص عليها القانون 
وسنرجع الى قواذين الا<وال الشخصية » ثم الى اجتّادات الام » ثم الى اراء 
الفقباء» وشراح القانون واخيراً نبدي رأينا في هذا الموضوع . 

: القوانين‎ - ١ 

واذا رحعئا الى قوانين الاأحوال الشخصية المع.ول ها في «هر اغير 
المسامين لانحد ما ة تشير الى التفر بق في<ال الاتفاق بينالز وحين على الطلاق"", 

ا الحاكم : 

وهذا رفضت اكثر المحاى في مدر التطليق باتفاق الزوجين » فقد 
حاء فى > لحكية امسا ف القاهرة : دمن حيث ا عن لاقن الو 0 وهو 
الطلاق بالتراضي فإن الشرع لدى طائفة الاقباط الارثوذ كس لا يحيز لازو جين 
أن يتحللا من عقد الزواج بإرادتها بل يأخذ ميدأ التحديد القانوني لا'سياب 
التطليق فلا يفخ العقد إلا يحم ولا أسباب بعينها » ذلك ان الكنسة 


الاأرئوذ كسية الي ينتمي اليها الزوحان تعتير الزواج نظاماً قانونياً وات 


)١(‏ غير ان قانون الارمن الارثوذكسي نص فيالمادة با»: يرم على الزوجين اذيتفقا 
علي الطلاق . 
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القواعد التي يتّكون منها هذا النظام اما هي قواعد أمره لا ملك الزوجان 
الاتفاق على عالفتها » . 

ولكن حكمة الاسكندرية الابتدائية حكمت يخلاف ذلك بعد حم 
اك اناد ” 

د متى ثيت باقرار الطرفين قيام سوء التفاهم المستمر بينها وتصدع الياة 
الزوجية واستحالتها نقيجه لذلك تعين على المحكمة التطليق 290 , 


س ‏ الفقه : 


يقول الاستاذان عل مود مر والفي بقطر حبشي في كتابهم الا'حوال 
الشخصية لاطوائف غير الاسلامية "! , 

21 كلك درف ولو اتفقت إرادةالز وجين عل وقوعه بتلك الوسشلة: 
وهذا التحريم يعتبر من الميادىء الاساسية ااني تقوم عليها الشريعة المسيحية ٠‏ 

ولكن الدكتور اهاب امماعيل يعتبر أن الاتفاق على التطليق جائز لدى 
شريعة الأقياط الاثوذ كس باعتيار أن النفور والشقاق من الأسباب الني تبيح 
التطليق » ويقول ألا يمكن ان نعتبر الاتفاق دليلا على وقوع هذا الشقاق 
والنفور الذي لولاه ما أدى الأمر ألىاتفاق الزوجينعلى انهاء نحياتمها الزوجية . 
وبقول : فإذا ما كاف هذا النفور قد تسيب فيه أحد الطرفين وجاز الحم 
بالتطليق على أساسه » فإنه من باب أولى يتكون هذا النفور موجباً للتطليق 
حينا يتسبب فيه الطرفان ويقران باتفاقه) على العزوف عن:اطياة الزوجية 


والاصرار على عدم الاستقران فيها 9., 


5.1/8 راجع صالج حنفي‎ ١5 محكمة الاسكندية الابتدائية ه/ع/ناه‎ )١( 
8١ (؟) الاحوال الشخصية ناطوائف غير الاسلامية ص‎ 
5١9 اهاب اسماعيل الطلاق الدى الارتود كس ص‎ )»( 


اسع 


ند رم الاق ريمت تاج عل اللا تون العاف امامل انراج 

برى اهاب امهاعيل الاعتداد بالاتفاق كسيب من أسباب التطليق . و غمن تخاافه 
في هذا الرأي لما هو مستقر عليه فقها وقضاء من ان الزواج عند المسبحيين على 
اختلاف طوائفهم نظام قانوني وليس عقداً » فلا ملك الزوجات الاتفاق على 
خالفة القواعد التي يتكون منها هذا النظام . 

وها يؤيد ما ذهب اليه الد كتور اهاب امماعيل قرار لهجاس القبطي في 
القاهرة في قضية ملخصها ان قبطياً ارئوذ كسياً طلب التطليق من زوحته سيب 
اصابتها بالعمى فأجايه بحاس ملى فرعى حرجا لطليه وح بطلاقه من زوحته . 

الل ان العام قضى غيابياً بالغاء المع ال 1ه 
زوجته دامت حمدين عاما ببن زوجين لايحوز قصم عر اها هذا السيب "" , 

غير ان الزوجه لم ترض بالغاء الحم وطلبت من المجاس الى العام الغاء 
حكمه فأجابها إلى طلها ثانية وقرر ه وحيث ان الزوحة التي كان المجلس الى 
الغام ييدف إلى مصاحتها قد تآضررت من هذا الحم ره 
وقررت اها توافق على الطلاق دل ان مصلحتم! متحققة في الحم بالفصل لاأنها 
ستقيم في منزله على الرغم من هذا المي . .. . فمتعين إحاية الزوحة الى 
طلبها والمكم يفصل الزوحين '" , , 

وهذا فأفي أرى اث الاتفاق على انهاه العلاقة الزوجية دين الزودين في 
الشريعة المسيحية أمر يحوز وان لم ينص عليه مع ملاحظة التفرقة بين تجرد 
الاتفاق بين الزوجين على الفرقة فبذا لا أثر له لاأنه لايحوز الطلاق إلا محكم 
الام انما الخلاف وموضوع البحث ما إذا رفع الزوجان امرهما إلى القاخي 
ليحكم لما بالنفريق . 


00 رفعت خفاجى قضاء الاحوال الشخصية ص ١١9‏ 

(؟) لس ملي عام القاهرة تأريع حرم/١ك/دهو١‏ 

(؟) تحلس ملي عام القاهر ةتاريخ ١551/1١/1١‏ 
ك1 د 

















يا أفي أرى ان بحرد وجود بعض الا'سباب كافحر والارذاء والاعتداء 
على أحد الزوجين وما دشبه ذلك ما نص عله القانوث يسهل كثيراً الاتفاق 
على الطلاق فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على قصم عرى الزوجية ولَْ سمح 
القضاء يذلك كان من السبل على احد الزوسين ان برحر الآخر او ان يوّذيه 
أو أي فءلعك ن أن يدخل تحت إحدى المواد الني تجيزالتفريق ثم يتقدم الطرف 
الآخر بطلب الفرقة و .هذا يكوت الاتفاق على انباء الطياة الزوجية . 

فضلا عن أن القانون حين نص على الثقاق واللاف وسوء العشرة ببن 
الزوجين كسيب يبح لاطرف الآخر طلب التطليق فاك الاعتراف بهذا 
السنب اعتراف بالطلاق نيا لا نه ليس من المعقول أت يتفق زوجات على 
الطاد رن إلا رع أن مر ]ور 1 زر الم ارك ل در 

ويقول الدكتور اهاب امماعيل ''' : ولو أثنا استيدلنا لفظ الاتفاق يلفظ 
إصرار اازوجين على التطليق بل إليأن النظرة المعنوية ستتغير » ويقبل بأن 
هذا الاصرار دليل حامم على استحكام النفوذ وتأصيل الكر اهية و از م والتيقن 
من عدم توقع عودة الياة الزوجية . 


)١(‏ داء في المادة : ١؟‏ من القانوت الروماني الصادرفيه م ١‏ وااعدل في غ ؟مارس 
سنة 6١5.5‏ : 

اذا اتفق الز وجان على الطلاق اعتير التراضىدليلا كافيعلى ان المعيشةبينها اصبحتلاتطاق 

(؟) اغلال الزواج في شريعة الاقباط الارئوذ كس للدكتور اهاب اتماعيرص 385 . 
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الفصل امس 


الطلاق باتفاق الزوجين في القوانين الاجنبية 

لا تحيز معظم القوانين الاجنبية الطلاق باتفاق الزوجين باعتيار ان اسياب 
الطلاق جاءت في هذه القوانين حدراً ولا يجوز التفريق إلا يحسم القاي بناء 
على تقديره لتاك الاسياب : 

ولكن م لاحظنا في اسباب التفريق لدى ششبريعة الاقباط الارثوة كس 
دين عددت اسباب الطلاق انه من الممسكن ان يتفق الزوجان التواطؤ 
لاعلى الطلاق بل على ارتكاب احدهما جرعة اازنا او يقوم يعمل يعتيره 
القانون سبياً للتفريق فيطلب الطرف الآخر التفرتق يدهبه . 

عرفت فرنسا نظام الطلاق باتفاق الزوجين في تشريع عام «ونا؟ بعد ان 
انتمرت على نظم اللكنيسة التي تحرم الطلاق لأي سيب كان . 

وفي عام 114 عدلت الشررعة المدنية احكام الطلاق » وابقت الطلاق 
بالاتفاق مع بعض قيود تقلل من حدوثه . 

وقد جاءت هذه القيود ف المواد 66557 وام هذه القيود : 

١‏ الرضا التام من الزوجين على طلب التفريق وذلك بأث يعبرا عن 
ارادتها ثلاث مرات حلدل عه أسهر انها اذفقا على الطلاق 5 

ا موافقة اياء الزوجين على التفريق ٠‏ 


2-552 


لد ضان مستقيل الأولاد وتأمين تعليمهم . 

- لابقع الطلاق إلا 8 القاضي بعد انيتا كد من توافرهذه الشروط. 
ومنالطبيعي ان مل هذهالقيو دل الطلاق:اتفاق الزودين ناد رالوقوع ٠"‏ . 
وفي عام 115 الغي نظام الطلاق في فرانسا نظراً لشيوع الطلاق بشكل 


ميف جدا . 


: وقد اعيد في م ١‏ نظام الطلاق بعد انحذف منه الطلاق إتفاقااز وجبن. 


"١ 


اخذت بلجبعا المجموعةالمدنية الفر نسيةولا تزال تطبق نظام الطلاق فيهاء 
وعلى هذا فالطلاق باتفاق الزودين لا يزال ساري المفعول في بلحيكا . 
وقد وضع المشسرع قيوداً عدة ند كرها فها بلى : 
, وب : يشترط ان يكون الزوج قد بلغ من العمر 6؟ سنة على الاقل . 
وان تكون الزوحة قد بلغت من العمر ١‏ سنة على الاأقل . 
م بم : ان تتكون قد انقضت على الزواج سنتان على الاقل . 
م ببا؟ : ان لا تكون قد انقضت على الزواج عشرون سنة . 
وان لا يكوت عر ال وجة 6ع شنه فا كار” 
م و+/” : ان يوافقعلى طل التفريق اصول الزوجين الذين على قيداياة . 
القانون الايطالي : 


قلنا ان ايطاليا احدى الدول الثلاث التى لا تحيز الطلاق ولو >> القاخي 2 
وكل ما في الا مر إن القانرن الايطالي نص على نطام الانفصال المسمافي يحم 
من القضاء ولا فياك عددة بالمواد 165 - ول . 

)00 هر جع القضاء قَُ تشريعات الاحوال الشخصية للاجانب ص ١8‏ . 
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وقد نصالقانون الايطالي في المادة ١64.‏ على التفريق بالتراضي بينالز وجين 
اذا توافر شرطان : 

١‏ - اتفاق الزوجين كتابة على التفريق بشرط ان لا يتضمن الاتفاق 
0 خالفة لانظام العام او للاداب العامة . 

؟ - تصديق المحكمة على الاتفاق . 


ووسما 3 


م محدد قانون ١448‏ في روسيا اسياباً لاطلاق بل اعطى الا مر للقاضي 
حيث يقدر الاسباب التي يتقدم بها احد الزوجين اطلاق . إلا انه يلاحظ ان 
القضاء في الاتحاد السو فيبتي بسير على اعتيار اتفاق الز وجين على انهاء الزواج 
قرينة قوية وحجة حاععة على استحالة اللياة الزوجية بدنه) ولهذا فان القضاء 
يع بالطلاق في ١‏ كثر الخالات التي يتبين للقاضي ان الاتفاق بين الزو جين على 
الطلاقبني على اسس سليمة و معقولة ستحيل خلالها استمرار اللياة الزوحية'"" , 








. مذ كرات الدكتور الثرقاوي‎ )١( 

(؟) وهناك بعض القوانين الاجنية اجازت التفريق بالتراضي بين الزوجين : 

فقد جاء في المادة 5١س‏ من القانون المدني البرازيلٍ : ان الانفصال بين الزوجين 
يجوز بالتراضي بينها على ان يصدر حكم هن القاضي بذلك . وجاء فى اللمادة ده ف؟ هن 
القانون البوغوسلاتي الصادر في ه ابريل ١54‏ : اذا اتفق الزوجان على الطلاق جاز 
للقاضي التفريق يتما . ونص ايضاً القانوت البولندي في الادة؟١‏ :يوز الاتفاق على الطلاق 
على ان يكون ذلك بعد الزواج بثلاثسنوات . رأجع الاحو ال الشخصيةللاجا نب ميل خا نكي 
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« 
2 0 عفع» 
انا 
9 5 7 فى 2 
الطلاق بكم القافي 
وهو يتضمن : 
الفصل ارول - التغربى, العيوت وابرمر اصى 
الفعل الثانى العرن السقاقء والصرر 
8 الفصل الثالتُ - التفر يتى لمرعسار وعرص الرتفاق 
00 وج - 


1 / 
القص اا دل 

0 التفريق للعيوب والامراض 
المبحث الاول 


التمريى, للعيوس وانؤمراضى في الشربة:ٌ الوسمؤمية 
قهيد : 


الحياة الزوجية قوامها الالفة والمودة والمحية » ومن اهدافها التناسل لايحاد 
جيل قوي باهم في بناء الجتمع الاسلامي . 

هذه الياة قد يطرأ علها مايعتكر صفوها من مرض احد الزوجين بعلة 
حب او يضار لاوضااان امال » لواف يد لع اررق كاي مهن 
عرض تناسلي او منفز او مخوف م يظهره له <ين العقد ثهاذا يغمل حينئذ 9. 

هل يبقى السليم مع الحريض بشاطره أل الحياة ما شاطره سعادتها ومناءها 
وله من الله الاجر والثواب لانه ساهم في تخفيف مصاب زوجه 9. 

أم ان لازوج السليم اذا ماخشي انتقال العدوى من زوجه اليه أو نفر عنه 
نفورا كاد شى عليه من الفتنة اذا ما استمر على معاشرته او انه برغب بزوج 
معافى غير مر نض » هل لهذا الزوج ان يطلب التطليق من القاضي فبحيه اذا 


ها يت ذلك 5 
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«9 


المع اررّرل 


رأي الراقت ف اصل التفر ينى للعيوت 


لالقروة الاساقة ردقه دتادي ف الأعريق زلعروب. و االامرالتن 


بين الزوجين : 
١‏ ( - المذهب ارال كك مذهتب الظاهرية 
قالوا لا تفر بق دين الزوحين لعيب في أورهها ٠.‏ 
ووافقهم على ذلك الشوكاني وصاحب الروضة الندية وهو قول حمر بن 
عبد العزيز و بعص التايعين ٠.‏ 
22 كاه 
قالوا لازوجة ان ترد النكاح اذا وجدت بزوجها عيبها تناسليا منع من 
الاتصال النسي اما الزوج فلا يملك هذا اطق ٠‏ 
؟) -المذهب الثالك - ججبور الفقباء 
قالوا لكل من الزوجين حى طلب التفريق لعيب يحده في الآخر وقد 
اختلفوا فيا بينهم في تعداد هذه العيوب ٠‏ 


ابإم؟ ب 


رك عرقت الاهر م 


قال الظاهرية لا يجوز لاي من الزوجين رد الذكاح باي عيب وجذه في 
زوجه الآخر مها كان العيب سواءكان المرض تناسلياً اع كان من الامراض 
السارية او المنفرة . 

وهو قول تمر بن عبد العزيز يا ذ كر ابن رشد في بدابة المهدن" , 

واخئاره الث وكاني في ذل الاوطار والقنوجى 8 الروذة الندية . 

جاء في الحلى'"' : لا يفسخ النكاح بعد - يحذام حادث » ولا برص 
كذلك ولا ينون كذلك » ولا بان يجد با سيا من هذه العيوب » ولا بان 
تجده هي كذلك ولا بعنانة » ولا بداء فرج ولا دشيء من العيوب : 

ويقول ابن حزم'"' من تزوج امرأة فلم يقدر على وطنئها سواء كان وطئها 
مره لمارا او لم يطأها قط فلا يجوز الحا ولا لغيره ان يفرق بينه) . 

وجاء فى ثيل الاوطارا؟' : بعد ان ذ كر ادلة من قال بالتفريق للعيوب 
قال و ومن امعن النظر لم بحد في الباب ما يصلح للاستدلال. به على الفيخ 
بالمعنى المذ كور عند الفقباء» . 

وجاء في الروضة الندية'*' : فأعلم ان الذي. ثيت بالضرورة الدينية ان 
عقد النكاح لازم » يثيت به أحكام الزوجين من جواز الوطء او وجوب 
النفقة و نوها » وثبوت الميراث وسائر الاحكام » وثيت بااضررة الدينية ان 


يكون الروج منه بالطلاق أو الموت . فن زعم انه يدوز ار و من النك 
4 0 3 ع 





) 0 الحتيد ورد . 


١ 

1 ” 
(») المصدر السابق ١٠6/لدةد.‏ 
(:) نيل الاوطار 5/لره١ ٠.‏ 
0 


ه) الروضة الندية ؟/؟* . 


الوق - 





الح اناك شيه اسن اكليم الرتضي الامضاين دن انيل 
بالفرورة الدينية . وماذكروه من العيوب ل يأت في الفسخ با ححة نيرة 
و يثبت شيء منها . 

وهكذا ند ان حجة أدحاب هذا الرأي انه ل بثيت شيء دحيح بالفسخ 

عن الصحابة و لاعن التابعين . 

وقد اعل” ابن حزم ماورد في هذا الشأن وم يحتج به فقال : 

ان الاصل بقاء النكاح ولايزول الا يدليل ولادليل هنا على إزالته . 

شرل كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله فقد حرم 
الله تعالى بششرتها وفرجها على كل من سواه . فن فرق بدنه) بغير قرآآن أوسنة 
فقد دخل في حفة الذين أذهم الله بقوله : « فيتعامون منما مايفرقون به بين 


المرء وزوحه )6 ٠‏ 
دليل هذا المذهب : 


استدل ابن حزم على رأيه با ر واه الزهري عن غردة ن الركير أن عائشة 
أخبرنه ان رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعيد الرحمن بن الزبير فجاءت 
الى الني صلى الله عليه وسمم فقالت : يارسول الله انما كانت تحت رفاعة فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات فتزو<دت بعده عبد الرحمن بن الزيير وانه الله مامعه 
الا مثل هذه الهدبة واخذث هدية من جلياها . فتيسم رسول الله صلى الله 
عليه وسم وقال : لعلك تريدين أرث ترجعي الى رفاعه ؟.. لا» حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك : 

قال ابن حزم : فبذه تذكر أن زوحهما لم يطأها وان احليك كالهدية » 


ل 


0 


ب 


4 


لابنتشر اليها وتشككو ذلك الى وسول الله صلىالله عليه وسلم وتريد مفارقتهفلم 
شك راد اذل كاسما رلادات 1 ! شْ 


مناقشة ابن حزم .: 

لادليل لابن حزم الا في هذا الحديث الذي أورده » ولكن لوامعناالنظر 
في الحديث المذ كور تحد انه لاححة له فيه » فقد جاء ذ كر الحديث لبيان 0 
شرعي بينه سول الله على الله عليه وسلى وهو أن الأطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها 
الا بعد زوج آخر » يعاأها وتذوق من عسياته ويذوق من عسيلتها . 

فعيد الرحمن بن الزدير طلق امرأة رفاعة ثم جاءت الى الني حلى الله عليه 
0 لكر منعيد ال كلا تدكفي النبي علية السلام بالرجوع الى زوحها 
رفاءة الذي طلقها ثلاثاً . 

فقد اخرج مالك في الموطأ : ان رفاعة طلق امرأته تميمه بنت وهب في 
ف عهد ول الله ثلاثاً كئيت عيد ارعة بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع 
أن يسها ففارتها فأراد رفاءه ان ينتكحها وهو زوحبا الاول فقال صلى الله عليه 
وعم ان أن بر حعى الله رفاعه ممه دنى تذوقي من عدملته ويذوق 
عم ملباناق لتر 

وما ترى أنه لاوجه للاستدلال ذا الحديث لانها لم تطلب الفسخ من 
عبد الرحمن انما طليت العودة الى رفاعه . فيين النى عليه السلام حك العودة 
لاطلقة ثلاثاً » ومنه أخذ الفقباء ان يرد العقد لايكفي في عودة المطاقة ثلاثاً 


)02 سيل السلام علكعقت 


اهمه" 





الى زوحها الأول الا 
وقال ابن عبد البر بعد ان ذكر الحديث : « قد صح أن ذلك كان 
يعد طلاقه 7ا ا 


شرط السلامة من العيب : 


غير ان ابن 18 قال اذا شرط احد الزوجين السلامة من العبوب فالشرط 

1 في الحلى © 0 اشترط السلامة فيعقد الا 5 ل فيا أ د 
كان فبو نكاح مفدواج مردود 5 له في اجازته دلامدان فيه 8 3 
ولانفقه» دخل أولم يدل لان الى اءخلت لت عليهغير التي تزوج » ولأن السالمةغير 
المعبية دلا سك فاذا م يتزوحها ذلد رود 

ملاحظاتنا حول هذا النص 5 

ا اعطى حق الاشتراط الازوج دون الزوحة وهي تفر قه لامبرر لها في 
رأينا يل على العكس فائنا ترى ان :اعطاء هذا المق لازوجة اولى لأ 
لا فلك الطلاق . 

 «‏ اعتبر مخالفة الشرط في النكاح بطلان لاعقد من أدلى يحيث لايقبل 
الاجازه ولو قبل النكاح . 


0 وقد روى عن سميد بن المسيب ان رد العقد على المطلقة ثلاما يكفي لودتما 
إزوجبا الاول . وهو زأي مخالف للاجاع . 

(؟) كشاف القناع ىه : 

زم الى ٠١‏ لرقددهء 

(؛) قارن هذا وما جاء في فتم القدير +«/0؟ - لو شرط وصفأ مرغوبا فيه كالمذرة 
وامال والرشاقة وصغر السن فظبرت ثيبا عجوزاً شوهاء . ذات شق مائل ولعابسائلوانف 
هائل وعقل زائل لاخيار له في فسخ النكاح . 


م5 ل 


35 


9 


ا 
فاماذا نعتبر العقد باطالا ولا نعطيه حتى الخيار ان شاء أمسك زوجته وان شاء 
فسخ العقد 0 5 

سم واخيرا فانئنا ترى قياس على قاعدة الشروط : ان الششرط الملحوظ 
لقره الأدرط حك ظاقدت اليه اليه 6 تروك دزا “الت روط 
فرط على ماذهب اليه حمهو رالفقهاء . وعلى هذا فانالزوج ين يتزروج فالمغر وف 
انه يشترط السلامة فيالعيو ب المنفرة والسارية او منكل عيب يعدّبر فيه العرف انه 
منفر » فتخر يحأعلى هذا النص واستنياطاً لا جاء فيه نستطيعالقول بأن العيوب 


القي يشفر منما الطبع و اس عيوب موحمة للتغفر بق ٠.‏ 


دباهة؟ - 


في الطلاق (؛) 


1 1 
انما مرش الرماف 

تسن ١‏ اذا روعاف الوسر ا نكا اديه الام لاما 
الي 2 ل درت الارفال المذسي فلها <ى طلب التفريق من ااقاذي » وهذه 
العيوب 00 

العنة » الجب » اللصى » اللنوثة » التأخذ 2١‏ وقصر بعضهم التفريق على 


لحرت فاق الروك اا 


وقد أضاف الامام عد عيوباً أخرى كاجنون والذام واابرص . 


آم 


قال في مانقى الادر ذا : ولاخيارها اك وحدت 4 00 0 بر 
ا 

ولاخلاف في المذهب اطنفي ارك ااحق الرد ا« رالعررث هو حق 
خاص بالزوحة . 

وعلل الكاسافيذلك في البدائع فقال 7" لأنما لاثلكالطلاقفتعينالفسخ طريقاً 
لدفع الضرر . فلو وجد الزوج فيز وجته عيبا تذا سلياً عه من الوصول اليها لايخو ز له 
التفر بق يسهيه فان شاء ابقى زوحتهوله الاحدر على فعله وان سّاء طاق باحساث . 

قال في الممسوط !4 : لابرد الرجل امرأته عن عيب فيها ولو كان فاحشاً 


(1) البدائم «وحعء 
(؟) مشقى الاخر 41/١‏ . 
(») المصدر السابق . 

(؛) المسوطه/اى. 


سا ارق" م 


8 


ريا 


30 


ان ا عات لل يا 

ودليل ابي حنيفة وابي يوسف في <صير العيوب التي تيح لازوجة حق 
التفريق بالعيوب التناسلية : :. 

)١‏ اجماع الصحاية على التفر يق للعنة والمب . وانا عيو ب. حول دون 
كقيق غرض النكاح 3 

قال الزيلعي "١‏ : وفي الب والعنة اجماع الصحابة ولا يمسكن القياس عليها 

د ان ال من النكاح وهو قضاء الشهوة والنوالد ايم 
من العيوب لايعدمه بل خل به . 

رولا ضرار فان في امساك الزودة دون الوصول الى حقهبا 
المشروع في اللفاع خيررا تأباه الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد . 

قال فيالبدائع "': ان الفيار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها 
المستحق بالعقد . 

س) ان الغاية من الزواج التناسل فقد قال عليه السلام : «تناكحوا تناسلوا» 
فجعل الرسول الكري التناسل مرة الزواج فاذا كان الزوج معيباً بعيب هنع 
الاتصال المنسي فاتت ثرة النكاح» فوجب الفراق اذا ما طلبت الزو ج:ذلك . 

يقول استاذنا الجليل الشيخ جمد ابو زهرة '* 

اقتصر الشييخان على العيوب المنسية دون غيرها : العئة والخصي والجب 
لان الغايةمنالز واج حفظ النسل فاذا لم يكن الرجل صاطا لذلك فقد اصبح 


. 20+ الزيعي‎ )١( 
0 )م البدائع‎ 
الاحوال الشخصية قم الزواج ص ا‎ (0 


موه" - 


0 العقد مستحيلا فلا جدوى في بقائه » ولان البقاء مع ذلك خرر بالمرأة 
ايقل الزوال ولا طر بق لاتخاص منه الا بالتفر يق 2 

ونلاحظ على توحمه استاذنا ان هذا يفق مع ها عراف به الفقهاء عقدالذكاح 
بأنه عقد برد على المتعة المنسية قصداً . و نحن لانوافق على هذا التعريف لأن 
لازواج غابات مثلى غير المتعة المنف.ة » وان كان الاحصان والعفه هي من ضمن 
اهداف الزواج ف الواقع ولكها لدت عل العقد حقى ستحيل تنفيذه 


اذا 1 توحد 85 


0 


9 


ل 


اد مرا 


ذهب المالكية والشافعية واطنايلة والزيدية والجعفرية والاياضية الك اح 
عن الأقريق افيب فى دوق مقار اك روعي لكان مي اذا وحن مسي 
فله حق طلب التفريق 237 , 

وقد اختلف ت هذه المذاهب قليلا يتعداد هذه العيوب 1 صوقانذ كرها 
بايحاز دون شرح لها .» ومن اراد الاطالة قعلمه الرجوع الى مصادرها ٠‏ 


مذهب اما لكية 


قال الأرشي '"' : العيوب ثلاثة أقسام : 


)١‏ مشتركة بين الزوحين : انون والخدام والبرص والءذيطة ( اكراءة 
عند الوطء ) والنثى . 

؟) خادة بالرجل : المب والصاء والعئة والاعتراض . 

م) خادة بالمرأة : الرتق والقرن والعضل والافضاء والبخر:. 

وقال الشافعية في الوجيز 9" : 

يبت الزوج حى الرد بالعيوب المسة : فككل واحد من الزوجين ايار 
بالبرص والدام والنون . 


ويثدت ها بحبه وعنته » وله برتقها وقرنا . 


)١(‏ وقال الاحناف اذا حم القاضي بالفسخ صح حكمه . المتقى شرح الماتقى دايع 

(؟) شرح الخرشي ٠/5‏ *اء 

(*) الوحيز ؟/١ ١‏ وقال في التاج : اذا وحد احد الزوحين بالاخر حئونا ولو 
متقطءا او حذاما او برصا اووحدها رثقاء او قرناء اوو<دته عنينا او محبوبا ثبت في فسخ 
التكاح. غفة الحتاج 0 


0 





وقال المنابة في الممنى 237 : 

ا رد 
او عفلاء » او فتقاء » او الرجل ححنوناء فامن وجد ذلك منه| يصاحيه الخيار في 
فسخ النكاح : 

وقال الزيدية في المنتزع اغختار 5" . 

العيوب المشتركة : انون و اذام والبرص والرق وعدم الكفاءة . 

العيوب الخاصة بالزوة : الرتق والقرن والعقل . 

العيوب الخاصة بالرجل : الب والخصاء والسل ( سل الخصيتين ) " . 

وقال اطعفرتة في اللمعة الدمثقية 19 : 

العيوب خسة : المنوت والماء والطب والعنة واطذا 

وقال الاياضية في شرح النيل '*' في تعداد العيوب : 

انحنون والمعتوه ... و كذلك البرص والعنه واإذام والعقل والرتق . 


0 





. الى دوه‎ )١( 

(؟) النتزع الختار ؟/ةة؟. 

(*) ويلاحظ انهم لا يذ كر ون العنة دن الاسياب الميزة لافيخ . 

قال في التاج المذهب 5/5 : لا يفسخ بااعنة وهو المذهب . 

وقال المؤيد باله وزيد بن علي والصادق والباقر والنفس الذككية والناص : ويفسخ 
العنين . وحمتهم حديث امرأة رفاعهيم جاء في اغلى ١٠/*م‏ . 

(؛) الفعة الدمشقية بشرح الروضة البيية 1١4/5‏ 

(ه) شرح النيل «/؛ 54 . 


د 


ادلة المبور 

: 3" ما رواه أحمد في مسئده‎ ( ١ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل تزوج امرأة من يني غفار ''" فاما دخل 
عليها فوضع وبه وفعد على الفراش ابصر كشحها بياضا » فانحاز عن الفراش 
ثم قال : خذي عليك ثيايك ول يأخ. ما أتاها شيعا "" . 

وفي رواية أخرى اكثر دلالة : انه صلى الله عليه و سل تزوج امرأة هن بني 
غفار فاما دخات عليه رأى بيك شحها ياض)] وامكا فردها الى اهلها وقال : 
لسعم علي : 

ووحه الاستدلال برا الحديث ان العيب اذا وجد بالمرأة » فلازوج حق 
الخيار يا وجد الني على الله عليه وسلم البرص عنتزوجبا فردها إلى أهلبا» لان 
العيب م تنفر منه النفو سن 2 والزواج شرع للمحية والمودة بن الزوجين 3 

وما دام رسول الله رد زوجته لعيب البرص فيها فكل عيب يشثرك مع 





052 منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار . ١١/7‏ وقد ذكر ان احمد رواة. 

() البذب /00. 

0( رد الاحناف هذه الرواية بقوهم : ان معناها لا يخرج عن كونه طلاقاً . قال في 
في البدائع +/ ب م : والصحو ح من الرواية انه قال لها الافي بأهلك وهذا من كناياتالطلاق 
عندنا . يا رد ابن حزم في الى على هذا ال-ديث بأن في سنده جيل بن زيد وهو «تروك . 
والحديث مرسل ١٠/ه١1.‏ . 

(:) مفني المحتاج +ارم .> سبل السلام 0/1# 18 . 


سك _- 


+ ) ما رواه اليخاري ١"‏ , 

روى البخاري عن الذي عليه السلام أنه قال : « فر" من المجذوم فرارك 
من الاسد » . والفسخ طريقالفرار ولو ازم النكاح مع الخذام لما امر بالفراد. 

ولهذا قالوا ان الجذام من العيوب ااتي تعطى الل من الزوجين التق في 
طلب اتفريق لان الني عليه السلام امرنا بالفرار من ادوم وهل من فرار 
الا الفرقة 9 اككان 

وقد روى عن عر انه رأى يحذومة تطوف بالينت فقال لها : ياامة الله 
لا تؤذى التاس لو حلادك فى يتك 9 , 

وروي عنالنبي عايه السلام انه لما قد معليه يحذوم يمأ بعة ارسل اليه بالمبعة 
وم بأذث له في دخول المدينة كي . 

“ ) ما رواه بعض الصحابة والتابعين : 

عن سعيد بن المسبان عمر بناططاب قال : ايا رجل تزدج امرأة فدخل 
بها فوجدها برصاء أو يحئونة فلها الصداق بسه اياها ويرجع على من غره '*' ٠‏ 

وعن على : اما امرأة تت وما برص أو دنوت او جذام او قرنتة 
فزوحها بالخيار ما م عسها ان امسك وان سّاء طلق م 

وعن الشعبي ف الذي يحد امرأته برصاء او حذونة او عحذومة او ذات 
قرن ان دخل با فلها مبرها . وان علم قبل الدخول ان سشاء أمسك وان شاء 
فارق بغير طلاق ل 

)05 مغني انحتاج عم : 

20 وكذلك فر الاحناف الفرار هنا بالطلاق, قال في فتح القدير : #/510؟ - ولو 
ثبت الحديث بالممى الذي اراده الشافمي فالفر ار يفسر ايضأ بالطلاق . 

() شرح المواق علي خليل «/0ا5؛ . 

6 قتاوى ابن تيمية 10 5 
)2( الام ورد . 


05 الى لل : 
)02 المصدر السابق .3١١/٠١‏ 


وك 





٠‏ مم 
المع الا 
قل العيوب التي اوررها الدمرراء عاءت على سيل الأهمر ؟... 


اذا وجد عيب بأحد الزوجين لم بره ذكره في حكتب الفقهاء فهل يحوز 
لاطرف الآخر ان يطلب التفر يق لاحل اذا استعصى شفاؤه او كان منالامراض 
السارية التى مخشى انتقا الها اليه او إلى أولاده 9... ويعيارة أخرى هل ما نقل 
الينا في م المذاهب امختلفة التي اجازت التفرئق للعيوب جاء على سبيل المثال 
فيقاس غيره عليه ام جال دل لاطا يت لذ ران ل ا 

اذا نظرنا الى ظاهر النصوص تحدان حمهور الفقهاء قالوا يحضر هذه العيوب 
ها عددوه هنما وما ذ كروه » والكن لو امعنا النظر فيتعايلاتهم هذه الاءعراض 
والعيوب لقلنا انما لست محددة بل حوز القياس علءها . 

ومع هذا فقد جاء فريق من الفقباء وذ كر صراحة ان العيب اذا وجدد 
باحد الزوجين وكان ما لا يستطاع به استمرار:اطياة الزوجية مادام شريكه 
مريضا بهذا المرض فله حق طلب التفريق من القاذي وعليه ان يفرق بدنها . 

وكل هذا للاتنات رأي من قال يعدم الإصر ثم اتأفي ياهال وريز الفقياة 
الذين نصوا صراحةعلى انه لا رد بغيرتاك العيو بااتي أوردوها ثم نناقش ماذهيوا 
اليه وما نستنيطه من رانم الختلفة في سْتى مؤلفاتهم 


-556- 


م قال مى الفةرباء بعرم مر العووت 


قال عض الزيدية» وبعض اطنابلة : الى ان كل عيب ينفر منه اازوج ل 
الزوجة يق لللليم منهها ان يطلب التفريق . 

وهو قول الزهري : يرد النكاح من كل داء عضال 3 

وقول ابي دور ومعمر 0 

اال الامام تمد من الطنفية الى انه يحق الزوحة ان تطلب التفريق من 
زوحها اذا وجدت به اي عيب لا تستطيبع اطماة معه بوجوده  .‏ وه ذا على 
ما حققناه من مذهيه . - 

وهن الزيدية قال القاضي حسين بعدم حهر العيوب الني تحيز لاحد الز و حين 
التفريق يسدها . 

فقد جاء في المنتزع تار '"" : 

وقال القاضي حسين : انما غير منحهرة بل مامنع من توقان النفس و كسر 
الشهوة فاته برد به النكاح 5 

ومن اطنايلة : ذهب ابن تيمية وابن القيم وابو البقاء العكبري الى رد 
النكاح بجميع العيوب المنفره ٠‏ 

وقال ابن تيمية في الاتتيارات العامية ": وترد المرأة بكل عيب ينفر عن 


ا" 


)١(‏ الى ١١/٠١‏ روى من طريق عبد الرزاق عن معمر قال في هذه العيوب في 
النكاح : ما كان دثبيهها فبو مثلها . 

(؟) المنتزع الختار ؟/ 55 . 

(») الاختياراث الماية ص 1١‏ . 


- 





وقال ابن القيم في را 

0 واما اقطان على عبياك او سية او سيعة او كانية دوانتك ماهو 0 
مها » أو مساو ها فلا وحه له . فالعمى والرس والطرش وكوما مقطوعة 
اليدين و الرجلين أو احدههاأو كون الرجل كذ لكمناعظم المنفر ات والستكوت 
عنه من اقح التداتس والغش وهو اف الدين 93 

ويقول : والقياس : ان كل عيب ينفر الزوج الآخر منه لا حصل به 
مقصود الاح من الرحمة والمودة توجب الخيار : 

ويقول : واكيف يكن احد الزوحين من الفسخ بقدر العدسة من البرص 
ولا لم هه بالجر ب المستتمم اكد وهو سكل اعذاء من ذلك اليرص 
البسير» و كذلك غيره من أنواع الداء العضال . 

وحاء في الانصاف '"' : 

وقال ابو اليقاء المكير ي : وشت اخياد يكل عيب » حق أنه بالغ 


د لو ذهب ذاهب الى ان الشيخوخة في احدهما يفسخ ما : لم ببعد». 


(1) زاد العاد ع/مع . 
(؟) الإنصاف م/ردود . 


3000 





مزهت ابرمام 000 انفد 


ذكرت معظم كتب الفقه المنفي ان الامام مدا خالف ابا حنيفة وابا 
يوسف في التفر يق 0 حيث ضاف ثلاثة فقط هي ي انون والخذام 0 والبرص 
فاذا وحد احدها بالزوج فالزوحة ان تطلب ا افر بق لاحلها »اما اذا وحدت 
بالزوحة فلا ملك حى التفريق لانه علك الطلاق . 

حاء ق قتح القدير 0 : وها فى كان يعيب فيه من الثلاثة : المنون 
والخذام والبرص . ومئل ذلك ماحاء في حاشية ابن عايدين "" , 

3 كر في البحر الرائق '': م ان الامام. حمداً خالف ايا <شمفة وابايوسف 
بالجذام والبرص والنون اذا كانت بالزوج فتخير المرأة .» 

وقد نقات! كثر الككتب اللديثة على ان مذهب الامام حمد الأضر فيهذه 
العيرب بحيث لو وجد عيب كر بالزوج لاملك الزوحة حق طلب التفريق 
لاحله ما عدا العيوب التناسلية المتفق عليها في اذهب . 


غير اني حققت في هذا ا موضوع فتيين إلى ان مذهيه عدم 0 





وم أر هن ثراح قانون الاحوال الشخصية في هدر وسورية 0 رك 
لتحقيق مذهب اه اللهم الآاما كته أستاذنا الذاندان مصطفى ل عي ف 
20 الا وال الشخصية 0 سورية وقد ذ كر ذلك يفا 0 تمد 
سلام كر في كتايه المدخل لين تفليو . 

)١(‏ فتح القدير +«/30؟. 

(؟) ان عابدين « علد . 

(م) البحر الرائق ١0/4‏ . 

0 شرح الا<وال الشخصية إإد كتور السباعي ص 1 

)5 اللمدخل الفقبي الد كتور مد كور ص 98د 


- 54 - 


كفيق مزهب م ف التمربى للعبوب 


جاء في المحيط 3 , 

آل عل رحمه الله : وللءرأة الخيار في المنون واطذام وكل عيت لا يكنا 
المقام معه الا يضرر . 

ألا ترى انه ثبت لا الخبارفى الطب والعئة : 

وجاء في السراج الوهاب'"" 1 الكرخي : العيوب الموجودة في الزوج 
لاتثيت الخيار للمرأة عند ابي حنيفة وابي يوسف الا اب والعنة والخصاء . 

وقال يل : المنون واجذام ايضاً وكل عيب لا يمكن المقام معه الا 
بغرر . وجه قول علد : ان المرأة يلحقها الذرر بالمقام مع المجذون اكثر ما 
يلحقها بالمقام مع العنين فاذا ثبت ها الخيار في العنه فههنا اولى . 

وفي البدائع" : 

وقال مل : خلوه من كل عيب لا يكنا المقام معه الا بغرر كالمنوت 
والجذام والبرص شرط لازوم النكاح حتى يفسخ به النكاح . 

وحجة هل : ان الخيار في العبوب المسة ( التناسلية ) انما ثبت لدفع الضرر 
عن المرأة وهذه العيوب في الاق الضرر بها فوق تلك لانما من الادواء المتعدية 
عادة فاما ثبت الخيار بتلك فلأن بيت بهذهاولى يلاف ما اذا كانت هذهالعيوب 


كنب الروية. 





. 8421 هن نفائس الخطوطات العربية في مكتبة الازهر رقم‎ )١( 
المراج الوهاج للامام الحدادي وهو من+طوطات المكتبة الازهرية القيمة (01اع)‎ 00 
(إحعوكهة).‎ ١ 


0( الدائع «عع . 


ع*وهه 


اك 


وحاء في دين الما 110 م 

وقال عل رحمه الله ترد المرأة اذا كان بالرجل عيب فاحش محيث لأ تطيق 
المقام معه لانما تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان كالب والعنه . 

وفي فتح المعين'"" : 

قال عل رحمه الله لها الخيار اذا كات بالزوج عيب فاحش لا نطيق المقام 
معه لانما تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان عنزلة الجب والعنه . 

ونقل صاحب 5 المنتقى عن القبستاني قوله : 5 

انها تتخير عند مهل يكل عيب لا يكنا المقام معه الا يفرد. 

كا نقل هذا عن القبستاني الطحطاوي©» . 

والق بها القهستافي كل عيب لا يكنا المقام معه الا بضرر . 

وحاء في ا ا 

وعلى قول عل لها الخيار اذا كان على حال لا تطيق القام معه لانه تعذر 
عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان عنزلة ما لو وجدته حيوبا أو عنيتاً . 





)تين الحقائق عه ؟ . 

(؟) حاشية ابو السعود علي منلا مسكين م/م ؛ ١‏ : 
(>) جمع الأخبر وفي حاشية الدر المنتقى 4071/١‏ . 
(؛) الطحطاوي على الدر 5 

ره 


3000-7 


من قال بحصر العيوب الموجبة للتفريق 


قال حمهور الفقباء الذين اجازوا التفريق للعيوب والا مراض ان ذكر 
هذه العبوب حاء على سبيل اطهر فلا يقاس غيرها عليها 3 

غير اننا اذا رجعنا الى التعليل الذي ذكروه سما للتفريق.. من جبة والى 
اضطر اب النقل في تعداد هذه العيوب في مختاف كتب المذاهب التي اجازت 


ذلك من جبة اخرى لنبين لنا خلاف ذلك : 


وها كن مر 0 نصوص الفقهاء الني م على عدم اطصدر ثم تذادكر علة 
التفريق من كتهم ابضاً . 


: نصوص الفقهاء في حصصر العيوب‎ )١ 
الشافعية‎ 


حاء في الام" م ولا خيار ف النكاح عندنا الا من اربع 1 

و قي الاح اكد رو رح فس التي ال بين افر ريق نالك ب 
واقتصار المصف ( يعني النووي ( على ما ك0 من العيوب يقنفي انه لا خياد 
فيا عداها 1 

)00 الام هل“ 5 


(؟) مغني انحتاج «/ 5١‏ . 


اك 





ألمالكية : 

جاء في بداية التهد''' : واتفق مالك الشافعي على ان الرد 0 من 
اربعة عيوب وافكف المنات مالك ب الئذة نالع مع البليا قعي اله 
عل حقه ميرت : : ّ 

وقد نقل ادن حزم عن مالك انه قال : لا رد الا من العيوب الاريعة'"" 

الحنابلة : 

جاء في الفرو ع" : ولا فسي لاحد بغير هذه العيوب المذ كورة . 

الزيدية 

جاء في المنتزع اخار ا لفان ان عيوب النكاح منحصرة ٠‏ 

وجا في الجموع : يرد النكاح من اربع : من الجذام والمنون 
والبرص والعنه , 


الجعفرية ؛ 
جاء في اللمعة الدمثقية 3 : العبوب خسة : اللنون والخصاء والمب 
والعنه والخذام . 


الاياضية : 
جاء في شسرح النيل !"3 : ولارد بغير تلك العيوب و 


)١(‏ بداية المحتد كوم 
(0) افلى حدر 
(؟) الفروع /؟” . 

(4:) النتذع اغتار 595/5 . 
)62( الجبوع الفقبي 20 
() اللعة الدمثقيه ؟/4؟1 . 
0( 


شرح النيل +/غ 54 . 
عاو - 





م( تعليل الثقباء عفريو للعيوب 7 
الشافعية : 


يقول الشافعي في تعليل الرد بالخذام والبرص لان كلا منه) يعدي الزروح 
ويعدي الولد . 

ويقول »ا نقل صاحب مغنى اونا ١‏ وان اذام والبرص ما يزعم 
اهل العلم والطب والتجارب انه بعدي كثيراً وهو مائع لاجاع لا تكاد نفس 
احد تطيب ان يجامع من هو به » والولد قل ما يسم مندفان سل ادرك تسله» : 

فهذا النص يقيدنا ؛  )١‏ اث كل .هرص قال عه الاطاء اله ستري الى 
غير المر نض بالعدوى يحوز به التفريق . 

؟) دكل ما يمنع الماع فر كذالك" 

م) اذا كان المرض مئفرأ لاحد اازوحين فللآخر طلب الفسخ . 

المالكية : 


قال ابن اكاك في بداية افك ا 

و اختلف اصحاب امالك في العلة الي من اجلها فصر الرد عل هذه الروك 
الاريعة فقيل لان ذلك شرع غير معلل . 

وقيل لان ذلك ما فى وثتمل ساثر العيوب على انها ما لاتخفى . 

وقيل لآنما كاف معراوتها اللللن الايناء 3 وعلى كك التعليل برد بالسواد 
والفرع وعلى الاول يرد بكل عيب ام انه ما خفى على الزوج : 


ومن هذا النص نرى )١‏ انه يكن ان نعتبر كل .مرض من الامراض 
)١(‏ مغني امختاج / ٠١»‏ ونقل مثل ذلك المزفي في عتمره 6لره . 
(؟) بداة امتهد عردم . 

سا - 


في الطلاق (ع؛) 





الا ا لل ال ال ل ل اي ل ل ل 
على التعليل الثالث . 

؟) وعلى التعليل الثاني ايضاً مكن ان نعتير سائر العيوب المنفره والسادية 
في الزوجة سبباً للتفر بق بينالز وجين اذاكان أأزوجالسلم لايعرف بها. وسوف 
نرى ان من حملة شروط الفسخ بالعيوب الا يكون السلم على عل بها فلا يخال 
اذن لعل علة . 

وقال ا رشي :! ان تلك العيرب ما تعافها النفوس » وتنقص الاستمتاع » 
او لانها تسري الى الولد او لان اذام او المجذون شُديد لايستطاعالصيرعليه. 

ويقول المواق : ''' قال التميمي في اذام : ترد المرأة به وان كان قليلا 
لانه حدى حدوثه بالاخر وقل ما 1 الولد وان سم كان ف لها 

هذا فضلا عما جاء في مؤلفات المالكية من تعداد للعيوب بشتكل واسع 
حتى عد الثرشي يخر الفم أو الا'نف عيباً برد به النكاح"" . 

الطنابلة : 

وحاء في اه اخقص الفسخ بهذه العيوب لاا تشع الاستمتاع المقصود 
بالنكاح فان المذام والبرص يثيران نظرة في النفس وخدى خيرره واطب 
والرتق عدر معة الوطء والفتق ممع لذة الوطء وفائدله . . 

ومن هذا النص كن ان نستخلاص ايضا اننا نج التالية : 


٠. كل عيب جع المقصود من الاستمتاع. اي كل عيب جأي‎ (١ 


)١(‏ شرح الخرثي م/0/. 
)١(‏ شرح اللواق علي حليل +/4١ه؛‏ . 
(») شرح الخرثي المصدر السابق . 
(:) الغي بلروده. 
ات 





؟) كل عيب سيب ثفرة في النفس وخشي تعديه الى النسل اي العيوب 
المعدية السارية . 

م) كل ماخشي منه الضرر كالمنون . 

ثم نحن اذا ردعنا الله ا ايه زى انهم توسعوا في تعداد العيوب 
حتى تكاد نقول انهم لم يثر كوا عيبا عرفوه في زمانهم الا وذ كروه. 

قال في الانصاف!): اتلك اصحاينا فيالبخر واستطلاق البول والقروح 
السماله في الفرج والناسور والياسور واحهى والسل ) رص الخصيتين ( 
وفي كونه خني 5 هل بثيت اليار ؟ على وحهين ٠.‏ 

الزيدية : 

و كذلك فان الزيدية على الرغم من ان جمهورهم ذهب الى ان العيوب 
ملحدرة فان كتيهم اضطريت في دكناد هله العيوب م1 تستطيع القول 1 
غير متحصرة ٠‏ 

جاء في ابعر الزخارن, بعد اذ كر العيورب وانها متعدرة - قال الشارح: 
و كذا لها ان نع نفسها اذا كان قد ظهر بالزوج داء الزهري'" . 

وثقل في الأروض النضير عن علي عليه السلام ان رحلا تزدج امرأة 
فوجدته عذيوطأاً فكرهته ففرق بينها"" . 


بالجنون لا فيه من الوحشة والتنفير!؛» . 


)١(‏ الإنضاف و/رهوا. 

(؟) البحر الزخار /50 . 
(») الروض التضير 30/6 . 
(4) النتذع اقتار ره ؟ . 


25-52 


أطعفرية ؛: 

واما الجعفريةفقد اختلف النقل في كترم في تعد ادالعيوب الجيزة لافسع اختلافاً 
يدعونا ان نقول يا قلنا سايقاً بأنه لاحصر عندم للعيوب . ففضلا عن تعليلهم 
للفسخ بالعيوب انها من الامراض المؤذية المنفرة . 

فقد جاء في قواعد الاحكام لالى 7 

قال ابن البراج في الهذيب : الث البرص والجذام مثترك بين 
الرجل والمرأة : 

١‏ لعموم قول الصادق اما يرد النكاح من البرص والخذام والمنون 

؟ - ولانه يؤدي الى الفرر اذهو من الامراض المؤذية . 

س ‏ و لانتفاء 0 الماع معه ٠‏ 

كاولانه عب فى امراأة ففي ادل 1ن دا كل 20 الف 
بالطلاق دون المرأة ٠‏ 

وك لاف ليه حدس ع ابرق الأمررف هي 9 اسروة امعان 
والجب والعئه والجذاء”" ١‏ 3 

ثم يقول الشارح: واعلم ان القائل يتكونه عيباً ( الجذام ) في الرجل الق 
به البرص لوجوده معه في النص اامريبح . 

وشاركه له في الفرر والاخرار والعدوى فكان ينيغي ذكره معه . 

وفي التهذيب”' عن الي جعفر قال : ترد البرداء والعمياء والعرجاء . 

وزاد في من لاتحفره الفقيها؟؟ : والذماء . 


)١(‏ قواعد الاح١م‏ احلي ؟/ م*. 
(؟) الروضة الببية ؟5/ ٠1١١4‏ 
2( ادك 5 

(؛ ) منلايحغره الفقيه ص مم 


1 





وقال الكليني'؟' : وعن أبي عد الله ترد البرصاء والخرئة ا 1 
وحاء 3 الختصر النافع 6 عيوب الرجل اريعة وعيوب المرأة سيعة!", 
وقال : عيوب الرجل المنون والحصاء والعنة والجب 8 

وعدوب المرأة المنون و اذام والبرص والةرن والافضاء والعمى والا قعاد. 


ع 


.» الكلين عار‎ )١( 
5١١ (؟) التصر النافع ص‎ 


1 


فل بعتب عفى امر الم ومين سيا لالب التمر بت بثرهما ؟ 


قلنا ان العيوب الي نحيز طلب التفريق بين الزوجين اما ان تكو نجنسية 
ال عو اول العقم من هذه الانواع 9. . 

يبدو ان العقم الذي هو عبارة عن العجز عن الانسال مع استكيال المتعة 
المنسية بين الزوجين مختلف عن تلك الانواع 9.. ٠7‏ 

ولككن إذا لاحظنا ان غابة الزواج وهدف الزوجين هو اسمى من انف 
يكون متعة جنسية لامرة لها » بل ان في جعل الزواج في هذه المنزلة نزولا 
به ما وضعه الله فيه» وحيث رفعه » فالزواج ف الاسلام رطان الشرائع عقد 
مقدس بار كته السماء ليتكون نواة لاأسرة طيبة » فاذا تعذر تحقيق ذلك يم 
لو كان احد الزوجين عقيا فأن امل كل هنهها قد تلاشى حيث كان برغب في ان 
برى له ينين ثم زينة اللياة الدنيا . 

اذا لاحظنا ذلك وجدنا ان العقم لابقل أهمية عن سائر العيوب ان لم يككن 
من اعظمها ثأناً ٠‏ 

إن من الظم الذي لابرضاه الاسلام ان تعيش الفتاة صياها دون ان ترى 
بين ذراعيها طفلًا تداعيه وتلاعيه اسوة ببقية النساء » وليس فى تحقيق رغيتها في 
الي مر على الزوج » اذ كثيراً مايحدث ان يتفرق الزوجان فيتزوجكل 
مما غير صاحبه فيتكون التوالد والانسال حتى من الطرف العقيم » أفلا بيعد 
التفريق في هذه اللالة مصلحة موْ كدة للزوجين والاسرتين والمجتمع؟. 


)١(‏ يمكن ان نعتير العق بكس الءنين فالاو ليتوافر فيه المتعة الخنسية كاملة دوت انسال 
ينا العنين قد يتكون قادراً على الانسال دون الماع . 


مك - 




















وبالرغم من احدا م يتعرض هذا الموضوع ‏ في حدود ما اطلعت عليه - 
فاني ارى ان عقم احد الزوجين سيب مبرر للتفريق ودليليفي هذا : 

١‏ - مارواه ابن سيرين ان عمر بن الطاب رضي الله عنه بعث رجلا على 
بعض السعاية فتزروج امرأة وكان عقها فقال له مر رضي الله عنه : اعلهتها أنك 
عقيم 9.. قال : لا ... قال : انطلق فأعامها ثم خيرها . 

ووحه الاستدلال ان عمر ابن المطاب اعتبر الستكوت عن العقم تدلساً 
لايصح اخفاؤه » ولهذا امره ان يذهب ازوجته ومخبرها بأنه عقيم وخيرها فان 
شاءة المقاء وان رغرت بالفراق فليقارقها لكا 5 

+ - وقد نقل الغزالي في الاحياء في آذا ب النكاح آثاراً و احاديث تحشعلى 
تفضيل من تلد من النساء على غيرها وذلك لانجاب الاولاد . 

فقد روي عن مر رضي الشعنه أنه كان ينكم كثيراً ويقول إنماا نكيم للولد. 

وقال عليه السلام : خير تائم الولود الودود . 

وقال اضا : ذاه ولود خير من نا درل ا 

وهذه كلها وان ات من قيل التفضيل ولكنا تعطينا فكرة عن أهمية 
التوالد يبن الزوجين . 

ولافرق ف رأبي يعد عقم الزوحة وعقم الزوج وان خصت هذه الأثار 
الزوحة إلا أنها ليست على سبيل المصر فكى) ان رغية الزوجان يكو نازواجه 
ثرة وهي الينين فكذلك الزوجة . ولكن خصت الزوجة بالذكر لأنها هي في 
الغالب العامل الفعال الا كثر في الانسال ٠‏ 

بل ان عقم الزوج اد ائراً 0 عقم الزوجة 4 اذ الزوج يستطيسع ان 


١ زاد المعاد‎ )١( 
؟١/؟ الاحياء اغز الي‎ 2) 


وي ب 





يتزوج امرأة ثانية دون ان يطلق فتلد له البنين » اما الزوجة فلا تستطيع 
ذلك إلا بالطلاق . 

سب ان الفقهاء الذين ل حصروا العيوب وقد وجدنا بعد التحقيق ‏ ان 
اكثرمم لانحصر العيوب بعدد معين » قد ذ كروا من العيوب التي تميز الفسخ 
ماهو اقل بكثير من عيب العقم في احد الزوجين فالفسخ للعقم اولى من 
كلك العيوب . 

ع س وفضالًا عن هذا كله فاني ارى ان الزوجة التى تحققت او بنست من 
عقم زوجها وهي بحاجة الى الاولاد ككل انسان ليس من العدالة ان نر مها 
0 منحته اياها السماه وني عليها بالشقاء وار مان من عاطفة الامومة مدى 
الحياة بدون ذنب او جناية اللهم الا ان حظها التعيس ساقها في يوم من الايام 
الى هذا الرجل المسكين . 

' انالمصلحة » وااخر ورة» وتحقيق هدف الزواج» كل هذهامور تستدعي اعتبار 
العقم سبيا للتفر يق بينااز و جين » ومن الطبيعي انه لايحال للتفرقة بين عقمالزروج 
وعقم الزوحة » خاصة وقد سويئا بينها في سائر العيوب . 

على انه حر صا منا علىبقاء الياة اازوجية وانقاذمامكن انقاذه فاني ارى ان 
التفريق لاجل العقم يحب ان براعي فيه القاضي او المشسر ع الاعتيارات التالية : 

-١‏ وجود اولاد لطالب التفريق يم لوكان متزوجا قبل ذلك وله اولاد 
او طرأ العقم بعد لنحاب عدد من البنين » او عدم وجود اولاد البتة . 

- التحقيق من عقم المدعى عليه. والافيكفي مضي حمس سنوات فيرأينا 
على الزواج يدون انحاب لاعتياره غير قابل للانسال . 

* مرأعاة سن كل من الزوجين وقابليته للانخاب فيا لوتفر ةا‎  # 

؛- وان لايكون طالب التفريق عقيا بشتكل عقق 7 , 


)١(‏ يعرف اليوم بالخبرة الطبية العقم امحقق او المشكوك فيه . رائجع : دائرة المعارف 
التناسلية للد كتور كامل برادة ص ١0‏ 


0 





المرعالماك 
شروط الكبار لرى الراهس التي اصارت التفريقى للعبوب 

شروط اطيار لدى الشافعية : 

م يفرق الشافعية في العيب الموجب للخيار ان وجد باحد الزوجين قبل 
الدخول او لعد الدخول لد فرق أن كاك بالزوج ام بالزوحة فلككل مناحق 
طلب التفريق وان توفرت شروط ذلك . 

قال في مغنى الحا »١”‏ : 

اذا حدث يعد العقد عيب تخيرت قبل الدخول حزما وبعد الدخول على 
الاصح لطحصول الضرر به 5 

وقال''' : واذا حدث با عيب قيل الدخول وبعده تخير ما لوحدث به. 

وجاء في الما 

وان حدث بعد العقد عيب يثيت به الخيار فان كان بالزوج نت هاا طبار 
لان ماثيت به الخبار اذا كان مو دودا حال العقد ثبت يه ايار اذا حدث بعد 
العقد كالاعسار بالمهر والنفقة . 

وان كان بالزوجة ففيه قولان : أحدهما يثبت من له الخيار وهو قوله في 

. معن اتاج س#/رم. ؟‎ )١( 


(؟) امصدر الابق #/م.؟ . 
)0( الميذب كلدم 


1م - 


الطديد وهو الصحيح لان ماثيت به الخيار ف ابتداء العقد ثبت يه الخيار اذا 
حدث بعده كالعيب في الزوج . 
والثاني : وهو قوله في القديمم أنه .لا خيار له لأنه يلك أن يطلقها ». 
وقال في الأم وان انك قبل أن أنه عنين ْم يك ان 
عامت بعد نكاحه ثم رضيت المقام معه فلا يقطع خيارها . 
جاء في تحفة الحتاج "9١‏ : 
ا يسقط الخيار إذا علم بالعيب ثم وطىء . أما العنه فلا يسقط القيار بالعلم 
لأا قد تحصل في إمرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح . 


2 


هل هذا الحق على التراخي أم على الور : 

واشترط الشافعية لمن له حق الخبار أن يطلب ااتفريق فور عهه به فإذا 
تراخى ف طليه سقط حقه واعتير هذارضا مئه يعيب صاحيه 1 فإذا هذى تت 
كان ستطيع فيه أن يطلب التفريق ول يفعل سقط خياره . 

قال في الوجيز '' : وهذا الخيار على الفور . 

وقال في المهذب 40): والخيارفى هذه على الفور لأأنه خبارثيت بالعيب فكان 
على الفور كخيار العيب في البيع ٠‏ 

ما استثنوه من الفورية في طلب التفريق 5 


ما أن الشافعية لم يعتيروا علم الراة نقنة زوه ترجا السقر كر مقي فى 


. ٠04 مغني اغتاج م/‎ )١( 
(؟) غنة اغتاج باردمم.‎ 
١١/؟ الوجيز‎ )»( 
(؛) البذب؟/»».‎ 
و‎ 





لا ل لك ا ل ل رت ل رك رارلة 
ازوجة فقد يكون الزوج عنيناً مع زوجة وغير عنين مع زوحة أخرى؛» وهذا 
م يعتدبروا عم المرأة مسقطاً لقها و كذلك هنا لم يوجبوا الفورية لها في طلب 
التفر يق فقالوا يؤجل سئة بناء على طلب القاخي . 

قال في مغنى اتاج : 1 والفسخ لدوب على الفور الا في العنه فإنه يبل 
سنة ولو ادعى جهل الفور يقيل عذره اقعن اله عم بالعمب وهل يار 
قبل قوله يدميئه ٠‏ 

هل امرض أن يطلب التفريق : 

قال الشافعية لايحوز لهر يض أن يطلب التفريق انما الحق لاسليم منهها . 

فقد جاء في تحفة المحتاج : لا خيار إلا للسليم 229 أما لوكانا مر يضين سواء 
عرض واحد أم اختلف المرض فلككل منهها حت الفسخ . 

بطلان الفسخ 0 

إذا فسخ أحد الزوجين يموجب حق الخيار ثم تبين له أن صاحيه لاعيب 
فيه قالوا يبطل الفسخ . 

فقد جاء في مغنى اتاج : ومن ثيت له الخيار في الفسيخ ففسخ يعيب 
ظنه ثم تبين أنه ليس يعيب بطل الفسخ . 


٠١ 4 /« مغى الحتاج‎ )١( 
(؟) غنة اغتاج بارحيم.‎ 
. مغني امحتاج المصدر السابق‎ )*( 


000 





شروط الكار فى العيس لرى اناا 
هل يشكرط ان يكون العب قمل الدخول : 


في المذهب الحنببي قو لان : في دق الفسخ بالعيب يعد الدخول ٠‏ 

قال بعضهم أن وجد العيب بعد الدخول فلا خيار له . 

وقال أخرون ان حقى الخبار ثابت لأي من الزوجين اذا وجد بزوجة عيبا 
وات ا كاريك قل الفحوال ان يمه ذلالك, 

جاء في الحرر ١‏ : وان حدث به بعد العقد » قال القاخى : له الخيال . 

وقال ابو بكر وابن حامد : لا خيار له ٠‏ : 

هل هذا اطق يثيت فور العلم مه أم أنه على التراخي : 

يثبت حق اليار بالتراخي ما لم يدل على الرضا ممن له حى اافسيخ ذإذا رضي 
بعيب صاحيه سقط حقه وقيل أنه على الفور . 

قال في المغنى '"' : خيار العيب ثابت على التراخي . وقال القاضي أنه على 
0 

وجاء في الانصاف '؟' : وان علم بالعيب وقت العقد أو قال رضيت به 
معييا او وجد منه دلالة على الرضا من وطء او فكين مع العلم بالعيب قلا 
خمار له يلا خلاف في العم بالعيب او الرضا به . اما التمكين ففيه خلاف . 

واستثنى النابلة العنة من ذلك فقالوا لا سقط حق الزوحة بالفسخ لعنة 


(1)اغرر كه ؟ 
(؟) الغني باأرعمه. 
(») ويترتب على القولين : انه على القول الاول ذالخيار لايسقط مالم يوحد منه مايدل 
على الرضابه من قول او استمتاع من الزوج او التمكين من اارأة . وعلى القول الثاني : 
ال 7 
(:) الانصاف مروو١.‏ 
- 0 





زوجما ولو عاهت بذلك مالم تمرح بالرضا فسقط خيارها . 

جاء في الفروع ١١‏ : ولا يسقط في عنة بلا قول ويسقط به . 

ال لل ل ال 1 لكان 
في العقد عالمة به فلم يثبت لها خيار » أي أن الزوجة لابسقط حقها في الفسخ لعنة 
روك ااانا فالك 2 اسه أق لا فيل ك4 إن رت وله 0 فار كي 
لايعتبر شكوتا رضا فإذا تكامت دل على رضاها ومتى رضيت سقط 
حقها بيار ٠‏ 

اذا رضي احد الزودين بعرب صاحمه أو ظهر غيره من العيوب فهل 
له اخيار : 

قال في المغنى'"" : اذا زاد العيب مما رضي به فلا خيار اما ان رضي بعيب 
قا خريه 6 اسار إراات طلي لان سيا املك لجرا ل علس ارك 
البرص في قليل من جسده فيات في كثير منه فلااخيار له ايضاً لانه من جنس 
مارذضي 5 . وان دضي بعيب فيان به غيره فله اطرار لانه وجد به عيبا م 
برض به ولا بجنسه فثبت له الخباد . 

هل يشترط بقاء العيب حتى طلب التفريق : 

اشترط اللنابة قيام العيب حتى يوم طلب التفريق فاذا ما زال قبل ذلك 
فلا موجب للتفريق .. 

جاء في الاقناع '؟' : ومتى زال العيب فلا فسخ .. 

بطلان الفسيخ :- وقال في الاقناع'*' : ولو فسخت يعيب فيان اذلاعيت 
بطل الفسخ . 





1/8 الشروع‎ )١( 

(؟) الي اراد . 

(+) المصدر السابق بدإلخووةء 
(4) كشاف القناع وإلاءة. 
(ه) المصدر السابق ه/م؟ ٠‏ 


-همهة- 


0 اخار ف العيواب عر الحعفر ب 

فال المعفرية يشترط ان يككون العيب قبل ااعقد ما عد! جنون الرجل 
وقد فرقوا في العيوب حسب نوعها . وما اذا كانت في الرجل او في المرأة . 

0 

)١‏ اذا كان الرجل يحنونا اواصصب بالمنون سواء أكانقيل العقد اوبعده 
وسواء دل بزوحته او 1 يدخل» فلازودة حق خياد وطلب الفسخ 3 

؟) اما عيب العنه في الرجل فلامرأة طلب الفسيخ سواء كان حين العقد ام 
بعد العقد مالم يكن دخل ا فان دخل با سقط حقباء 

قال في الروضة البهية ''' فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة واح_دة او 
وطء غيرها فلدس بعئين ٠‏ 

وأما بقية العيوب فثلاثة اقوال : 

فان اصيب بها الرجل -بن العقد او كانا مصاباً بها قبل العقد ولم تعلم ما 
الزوحة فلها حق طلب الفسخ © 'ماااذا وحدت يعد لمق فلاخيار لازوج لان 
العقد تم لازماً ولا دليل على فسخه . 

رقيل يفسخ م1 مطلفاً سواء وحدت قبل العقد او بعده حى ولو دحل م 
لانها عدوب تشارك العيوب الموجودة حين العقد في الضرر ل موجب 
للتفرفة بينه) . 

وفصل آخرون فقالوا يفسخ ولو حدثت هذه العيوب بعد العقد على أن 
لايكون قد دخل بها اما لو دخل فلا خبار لها . 


() الروشة البية 10/6 ٠‏ 
(؟) المصدر السا بق/3كلاء 


- 0 





فيوب المرأة (3 ؛ 

لازوج حى اخيار إذا وجد إمرأته معيبة بأحدى العيوب المنصوض علا 
سواء أكانت حين العقد اوقيل العقد ولم يطلع عليها او لم برض بها . اما الععيب 
الطارىء في الزوحة بعد العقد ففه ثلاثة أقوال : 

١‏ 0 لاخيار لازروج بالعيوب الطارئة يعد العقد على المشهبور كا بإصالة 
الازوم واستصحاباً لمي المقداء 

؟ ) وقيل يفسخ بالعيب الطضارىء مطلقا لعمو مية الخصوص ال 
جاءت بالفسخ ٠‏ 

6ن ( وقال لعضوم : فسخ الزوج لعيب 5 إمرأته ولو حدث بعد العقد 


يي 


إذا كان لم يدخل بها وذلك لما روى عن الي عيد الله : 

« يرد النكاح من البرص واإذام والمنون والقرن مالم يقع عليها فإذا 
وقع عليها فلا ٠٠‏ » 

ما يسقط ايار : 

لدعم أحدااز و دين بعيب صاحبه ورذى به سقط حقه في الشيار »والرضا 


قد يتكون صريحاً» وقد يكون ضنياء»الوجامع الزوج زوجته مثلااو مكنته 
من نفسها فلا خيار لأحدهها . 
حاء فى الاستيعار 7 : إرق كان علم يذلك قيل ان ينكحها ثم جامعها 


فقد رذي ما ١‏ 


١؟3/؟ الروضة الببيه‎ )١( 
م1١ (؟) التذيب «/ل»عم؟ الكافي م/ . » من لايحفره لفقيدس‎ 
١ الاستيصار 6غ‎ )( 
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ويشترط الفسخ فور العام به ٠‏ 

اذا علم السلم يعيب الآخر فله ان يطلب الفسخ فور عه به فاذا تراخى في 
طلبه اعتبر سكوته رضاء وسقط حقه في الفسخ الا اذاكان العيب مختلفاً فيه 
فيحتاج للد - القاضي بالتفر يق . 

قال في جواهر الكلام 3 وخيار الفسخ على الفور يلا خلاف اجده 
فيه ... فاو عل الرجل أو المراة بالعيب فلم يبادر احد همايا لفسخ ازم العقد . 

وقال : إن العيب إن كات ظاهراً لا نزاع فيه ينها وإن توقف 
ثيوته على المرافمة الى الام فالفورية في المرافعة الى الجام ) فاذا 


ثبت اختار الفسخ فوراً . 


لو وي بعيب ثم اتسع : 

وارضني ا الزوجين يعدب في صاحيه وكان سيراً ثم اتسع هذا المرص 
ففي المذهب قو لان: قيل لاخيارلهلأنهرضي بأصل العيب والرضايسةط وق اطبار. 

وقيل 0 سقط حقه وله الفسخ . فله الخيار 1 
حاء في جواهر اكلام الاق ولو رضي ببرص مثلا ثم أانسع بعده في ذلك العضو 
ففي الخيار وعدمه وجهاث : أقواهما العدم لأن الرذًا بالثيء رضى ما يتولد 
مه ولا 'ناعيب واحد وقد حصل الرضا به . 

وحاء في قراعدالاحكام'": ولو رضي دبرص سايق ثم اتسع فيذلك العضو 
فالا 'قرب ثيوت الخيار : ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا . 


١بد//٠ جواهر اللكلام‎ )١( 
جواهر الكلام المصدر العا و‎ (20) 
قواعد الاحكام كاعم‎ )*( 


ممه - 





واذا أمكن علاج الموص فلا خيار ؛ 

جاء في الروضة البيية'٠:‏ وواذا أمكنعلاج المرض التناسلي في المر أة فلا خيار 
ا ال عن اللكا ةا 

لو تبين العيب بعد الطلاق : 

قال في قواعد الاحكام'"": م ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب بعدالطلاق 
م سقط عنه ما وجب بالطلاق». 

أي لابطلان للفسخ بعد تامه فلو طلقها قبل الدخول ودفع لها نصف المهر 


فلا حق له بالرجو ع ع دفعه إذا تين اك زوحته المطلقة معيبة . 





. الروضة الببية‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام ؟/؛ م 

5 يقول الشيخ جواد مغنية من اثمة الجعفرية المعاصرين : أن اي مرض هن ال امراض 
الغتصة او المشتركة بين الرحل والمرأة اذا امكن استتصاله وعولج ول يترك العلاج إثراً .ثوها 
ومعيراً فان و<وده يكون "ععدمه ولا يوجب اي ثيء لانه والطال هذه يون كسائر 
الامر اض العارضة الت لا يخاو واحد منبا في الغالب . 


ويك - 


في الطلاق 4 


شروط طبار علد المالكية في العيوب والامراض: 


للمالكية تفصيل في شروط التفريق لاعيوب لم أتعرض اله ولكني سأشير 
الى ف اجن أن أن اد التوسع نه اد ا اقول أهم ما يحب معرفته في 
هذا الموضوع 1 

فرق المالكية في العيوب اطادثة بأحد الزوجين ين العقد عن الطارئة بعد 
العقد فقالوا : يق لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب في صاحيه وجده 
به قبل العق_د أو اثناء العقد . اما العيب الطارىء بعد العقد فإن كان بالزوحة 
فلس للزوج حق الخار بل مصيبة نزات به فان شاء أمسك زوجه »وإن شاء 
طلق »والطلاق بيده ويستعك مت شاء . أما اذا طرأ العيب يعد العقدفياازوج 
فلازوجة ختى التفريق مع تفصيلات تختلف حسب نوعالعيب المبتلى به الزوج . 

الخذام والبرص : 

قال الدسوق ١‏ : إن العيوب المشتركة؛ان كانت قبل العقد كان لكل من 
االزوجين رد صاحبه به »وإن وجدت يعد العقد كان للزوجة ان ترد به الزوج 
دون اازوج » فليس له أن بردالزوجة »لا نه قادر على مفارةتها بالطلاق إن تضرر 
لاأن الطلاق بيده يلاف المرأة فإذا ثيت ها الخبار . 

اطئون :0 

اذاحدث بأحد الزوحين قبل العقد قدت اخيار لكل مها ا را 
قبل الدذول او بعدة ٠.‏ 

)١(‏ حاشيةالاسوفي؟/ه #١‏ يمصدهنا بالعيوبالم ترك :الجذام والبرصوقد فصل احكامه) 
وشروط الفسخ بها وذلك ان يكون الجذام عققاً في الرجل فيحق ا الرد سواء كان قبل العقد 


او :بعده أما الرجل فلا يق له الرد به الا اذا كات قبل الءقد والبرص كذلك ولا رد به اله 
أن يكون كثبراً فترد به المرأةدون الر حل لانه علك الطلاق . 
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أما اذا حدث اللذرت رمد العقد فيه اريعة أقوال لدى امالكية!!": 

)١‏ قول ابن القاسم وهو المعتمد : اذا حدث اطنون بعد العقد في الزوج 
فلازوجة <ى الفسيخ . أما اذا حدث للزوجة فلا ملك الزوج الفيخ لا'نه 
علك الطلاق . 

؟ ) قول ابي الحسن ونسبه الى المدونه : يحق لكل من الزوجين طلب 
الفسيع اذا ما طرأ المنون باحدهما سواء كان قبل الدخول او بعده . 

6 المتيطي : إكف حدث قبل البناء فلها الرد وإن حدث يعد اليئاء 
فلا رد هما . 

؛) اشهب : الجنوت الطارىء على أحد الزوجين بعد الدخول 
لا يفسخ به مطلقاً . 

والرأي الاول وإن كان هو المعت.د في المذاهب ولكننا ثرى أن الرأي 
الثاني هو الا 'وفق للمصلحة لا*نه لا.داعي للتفرقة بين جنون كل هنها طالما أن 
الضرر حقق به » ولاختلاف آثار الطلاق عن آثار الفسخ . 

العيوب اطنسية : 

قال المواق ''' : وقال في العروب اطنسية الموجودة في احد اازوجين 
أثناء العقد ٠.٠‏ 

وإن عاهت فيحين تو يحه انديحيوب أو خصي او عنين كلا يأقي النساءرأساً 
او أخبرها بذلك فلا كلام لها »وان لم تعلم وذلك في العقد ثم علدت فتركته ار 
أمكنته من نفسها “فلاكلام لامر أة القصي والمجبوب أما العنين فلهاأن ترافعه 
وتؤجل سمه لديا تو ل نرااكته لرحاء علاج او غيره والا ان تتزوحه 
0 


(1) <اشية الدسوقي ؟/07عم 
02 شرح التاج والاكايل مها من هواهب الليل 





دلوك- 


اما العروب الختصة بالمرأة فهي داء الفرجالمائع من وطئا يوجب لازوج الخيار 
إن سّاء أقام واستمتع وإن شا طلق 0 سي ء عليه 5 
وقال الطاب "١‏ : لا يسقط خيارها فيالجب واللضاء الا بعد الدخول. 
وقال في البحة " : واما الاعتراض '"' : سرتى الاصابة ولو ترد فلا خياد 


اللروذااك مي 1 
دل لابريض طاب التفريق : 


ان حق الْيار شرع في الاصل للسلم من الزوجين غير انه قد يككون كل 
من الزوجين مريضا فبل حق للمريض هذا ان يطلب التفريق منصاحيه 9.. 
قالوا : اذا اختلف العبيان فلأحدهما الخرار . اما اذا كان الزوجان مراضين 
عرض واحد فلازوحة حق التفريق دون الزوج 5 

جاء في الببجة '؟) : وقال الاخمي : ان كلا من الزوجين اذا اطلع على عب 
لصاحيه مالف لعبيه كحنو نه وبرصها مثلاء والعكس فلكل هنما الخيار » وان 
كان موافقا كبرصه) معااو جنونما معا كان له البار دوا >لانه يذل دداقا 
لسالله فوحد مايكون صذاقها دون ذلك 0 , 





)١(‏ مواهب الليل م/رجحد؛؟ 

)0 الببجة شرح التحفة لاتسولي دإعدم 

(») المصدر السابق 5/١‏ »م 

) ( اأعدر السابق كلع 

)0( قال اندردير ؟/»ع؟» : « الخيار ثابت لاسلم أوان وجد في صاحبه عيبأ ولو كان 
هو معرباً ايضأ فله القيام بحقه من الخيار . » واعبارة تحتاج الى تحرير لامها لم تفرق بين الرجل 
واارأة ولا بين نوع العيب المشترك بينالزوجين وهل هو واحد أم كل منهما مبتلى يعيب ياف 
عن عيب الآخر 0 

و كذلك ما جاء فيحاشية العدوى "]:» : ولو كن البرص واطذام بكرهما فانه يثيت 
لكل واحد الخيار في صاحيه لانه يزيد ما بتكل واحد سبب الاجتاع. 


وموك - 





ما سقط عق اطيار : 
ان ماسقط دى طلب التفريق بين الزوجين هو الرضا بعيب الاخر ماعدا 
مرض العنه فان كرد العم به لاسقط حق الزوحة باطيار . 
والارها باميت اام ولاك 7 
دلالة صريحة وهو ان يقول رضيت يعيب زوحي مثلا » او دلالة ضنية ما لو 
اتصل الزوجان جنسياً او تلذذاحدهما بالاخر وعاشره معاشيرة الازواج . 
5ل القروي كام انق اللي لدي ريدي الطيان الأحد زوين قن 
ملي برل 1 
5) الك بتكرات مرزع وذ اا ععد اللغية الى تي لكايو ويه الأررييت اناا 
لازنا لع" 
؟) وان لانكون احد الزودين عنده علم يعيب لمعيب قبل العقد 
والا فلا خيار . 
بم) أو يكون عنده عم به ولكن لم يرضبه أ كران 2 ء عم باو لكن 
م يتلذذ من زوجه بشيء من مقدمات الماع : 
- فان عل السليم بعيب المعيب ورضى به بالفعل او بالقول او تلذذ بعد 
عامه فلا خياد للسلم . 


تداوي المريض : 


قال الدسوق '': والرتقاء اذا طابت التداوي فانها تؤجل لذلك وليس 
للزوج منعها وعليه ان يصبرعوعلاحها والاجل هئا متروك لاطب وأهل الطبرة. 





2 شرح الخر شي‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوق ؟/عمم‎ 


دعخك- 


هل (أهر يض -ق الفسخ : 

قال الطاب ''١‏ : « يثيت الأيار لكل من الزوجين و لو كان 06 فس 
العيب أو غيره . » 

وقيل:« لو كانا عر ضين مختلفين فاككل منه) الخيار واما ان كانا عرض واحد 
ففيه لاف والادح ان ها اخيار 4 


)١(‏ مواهب اليل «عمع 


كيوك - 





وقال الاباضية اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيباً يوجب الرد فله حق 
الفسيخ اذا كان العيب في المريض قبل العقد او وجد بعد العقد . اما العيب 
الطارىء بعد الدخول ففي الفسخ به قولان . 

. وسقط ا عاو اذا على السليم يعيب صاحية ورذى به . ولو رفى يعيب 
6 ازداد ه لما العيب كد اما اذا تعير العيب ”م لو اصيب لل ريصن 
عرض 1 فلاسليم حدق طاث ال 

واذا كان الزوحان مهريضين سواء أكان المرض واحدا ام كان كل منها 

زر عرض #تلف عن ددرا فلككل من الزوحين في هذه اطالة اق في 
طلب الفسخ . 

ويستمر حق السلم بالخيار ولو سُفي صاحمه من مرضه بل » انهم قالوا لو 
كان العيب قبل العقد وزال المرض ثم تزوجا وعلم ار نان روه كل 
مريضاً قبل العقد فك حق الفسي وعالؤا ذلك بأن المرض وخاحة اذا كان من 
الامراض السارية كالهذام او البرص او انو نفانهسرعان ما يعود الىالاريض 
ولهذا اعطوا الطرف الاخر حق الفسخ . 

وقالوا : اذا طلقها ودفع لما مبرها ثم تبين له انها معيبة بعيب يحيز له 
الفسخ به فلا رجوع با مور 

جا فرك الكل 3 ا وفي 2 الرد بالعيب يعد المس د و نالعلم قو لان ل 

ومن رضي عيباً ثم علم رن بعده فله اله به . 


)١(‏ شرح التيل / 5:44 -0؛م 


ووة - 








ومن رد معييا يعيب ثم تزوحه فلا برده بعد به . ولو ازداد ذلك العيب 
كازدياد المنون والبرص . 
وبرد انسان هعيب دعيية وان بعد يرئه او تقادم عبده . ولو كان العيب 
قبل العقد وزال ايضا ... و 5د لك البرص والعنه والهذام و .... عيوب 
يككون الرد بها في الرجل والمرأة ولو زالت بالكلية قبل عقد النكاح . 
وان تنا كحا ويتكل منها عيب برد به فلككل رد صاحبه سواء اتفق عريها 
'كبرص في كل واحد او اختلف كبرص في احدهما وجنون في آآخر . 
واذا طلقت معيبه قبل المس فاخذت نصف الفرض فاذا بها معيبه لم يازمها 


الرد لانه حبن طلق لم يكن يعم اذ عل به بعدما طلق » . 
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شروط الخيار لدى الزيدية 


قال الزيدية ينبت الفسيخ بالعيوب اذا كان ذلك قبل الدخول سواء نثأ 
قبل العقد او بعده فلكل من اازوجين ان يطالب بفسخ النكاح بأي عيب 
وجده يصاحيه يحيز له الفسيخ مادام قبل الدخرل ؟ لكا يعد الدخول فلا خيار 
الا في عيوب ثلاثة : انون والجذام لك 

ماسقط الخيار : وبسقط هذا الخيار بام الرضا والرضايا جاء في التاج 
المذهب "2 يكون” حالات ثلاث : 

(١‏ ان يعقد او يحيز وهو عالم يعدا 4 | اذا اذنت أو احازت وهي 
عالمة يعمية ٠.‏ 

؟) ان لابقع طٍِ بالعيب قبل العقد كن م بالعيب قال : رضيتيه. 

م) ان يطأها او مخلو با بعد العلى بعيبها وكذا اذا خلت بالمعيب ٠‏ 

الفورية في طاب التفريق : 

آلا يشترط في الفسخ ان يطالب من له الى به قور علمه ك3 بل لصح على 
التراخي ما دام ل يقم دليل على الرضا به ٠‏ 


وقيل أنخيار العيبيحب انيثيت على الفور لانه لا يحتَاج الىتأمل ونظر . 


-/# البحر الزخار‎ )١( 
1 انتاج المذهب‎ (0) 


ب او 


هل للمريض من الزوجين طاب التفريق 9 

وحق الفسيخ هو خاص بالسلم من الزوجين فلايحوز للمرض ان يطالب 
بالفسخ الا اذا كان داحيه هر نضا سواء عرض واحد ام عر ضين مختلفين » ففي 
هذه ال لة بالذات حق لكل منها الفسخ . 

واذا رضي احد الزوجين يعيب ثم ظهر آتخر فله حق القيخ لات الرضا 
يعيب معين ليس دليلا على الر خا يجميع العيوب . 

جاء في المنتزع الجر 00 : الفسيخ خاص بالسلم ولا يحق المءعيب طلب 
الفسخ من السام ولو رضي السليم . 

اذا كانا معيبين و لو بعيبين مختلفين فيجوز لاحدهما طلب الفسخ . 


وقال ذا فقي فيك ثم ظبر 6[ فل دق الفسيح : 


٠ ه٠.‎ ١ 
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ذوط الشبار إدى الاحاك 

اما الاحناف فقد اعطوا المرأة فقط حت اافسخ لعيب في زوجها بنع من 
|الاسال كادي ردروا ريات حرق عه 2ك رسو ال 0 كار 

وقالوا 37 تزوجت الأرأة بعنين اوخصى اوكانيه ايعيب عنع من اماع 
وهي تعلم ذلك فلا خيار ها بالفسيخ لانها اسقطت حقها برضاها به "9" 

اما اذا تزوجت وهي لا تعلم يعيبهثم ظبر لها ذلك فلها ان تطلب التفريق 
من القاضي متى شاءت ولا يعتبر سكوجا رضا منها لان <ق الفسخ ليس على 
الفور بل على التراخي 990 

كا انهم قالوا اذا وطعا مرة واحدة سقط حقها في الخيار لان حت المرأة 
بالعقد ان يطأها مرة واحدة ٠‏ 

اما اذا كانت الزوحة معيبة بعيب جنسي ينع الاتصال بزو جها فلا يحق 
ها ان تطلب الفسيع لانه لاخرر عليها من زوجها ولولم صل اليها'"" ٠‏ 

وعلى هذا نلخص شروط الخياد 36 لالحنا * 

035 عدم الرضا فاذا رضت سقط حقها ٠‏ 

م« ) الا تكوناازوحة معيية جنسيا والافلا دق ا بالتفريق اذلاغرر٠‏ 

0 ألا يككوث الزوج قد وصل اليها ولا مرة واحدة ٠‏ 

جاء في البحر الرائق ”'" : ولو وطءا مرة لا حدق ها في المطالبة لسقوط 
حقها بالمرة قضاء وما زاد عليها فبو مستحق ديانة لا قضاء ٠.‏ 

)١(‏ اللمنتتزع الختار +/ م.م 

(؟) البدائع عله م؟ 
(©) فتم القدير ١4/6‏ 


.5 54 فتح القديرء/‎ )١( 
1 (؟)الفتاوي اطندة‎ 


(») البخر الرائق ع/5١.‏ 
- وود - 


الفرع الماع 


امار الهر قر بالعيت 

هل الفرقة بالعيب بينالزوجين طلاق بائن ام فسخ وهل يشترط انيبكون 
لدى القاضي ان كان فخاً او الى الزوج الطلاق 9.. 

قال الاحناف والمالكية : ان الفرقة طلاق بائن . 

وقال المرور : ان الفرقة فسخ ولبس بطلاق . 

0 قال ار, الفر قم طمرق 

الا شاف : 

قال الاحناف اذا رفعت الزوجة امرها الى القاذي يطلب التفر يق وتوفرت 
شروط ذلك امر القاضي الزوج بالتطليق فان ابى طلق القاخي نبابة عنه . 

جاء في الحداية 27 : 
من طابا» لان التفريق حقها وتلك الفرقة تطليقة يائنة »لانفعل القاضى اضيف 
الى الزوج فتكأنه طلقها بنفسه . 

المالكية : 

وذهب المالكية : الى ان الزوج اذا رف ضالطلاق فلاقاضي ان يطل زوجته 


فأن امتنع ناب القاضي منابه ففرق يدنما . ولا بد 


أو يأمرها بايقاع الطلاق . والفرقة في جميع المالات طلاق بائن ٠‏ 
قال الدسوق ''' : يأمره الماك بالطلاق والا طلقها القاضي او يأمرها به 
أي بايقاع الطلاق كطلقت نفسي منك أو مافي معناه . والطلاق بائن . 


)١‏ الحداية +/ه>؟. وحاء في الفتاوى الخيرية /١‏ ١غ‏ الفرقة لاعيب في الحب والعنة 
2 8 ارقة لأعيب في اجَب 
طلاق بائن . 
(؟) حاشية الدسوق ؟/. *" وراجع مواهب الجليل «رحوع. 


بدا ولا ده 





ص قال انر هرق 0 
الشافعية واطنا بلة : 


قال الشافعية و الحنايلة : ان الفسخ لا يكون الا عند القاضى لان الفرقة 
بالعيوب أمر حتهد فيه . 

جاء في تحفة اللحتاج'٠'‏ : لا يحوز بدونحا 5 لانه امر حتهد فيه فلو تراضيا 
بالفسيخ بواحد منها من غير حا لم ينفذ . 

وقال في اليذب :'" ولا يجوز الفسخ الا عنذاطا ؟ لانه مختلف فيه . 

وحجاء ف 0 0 الفرقة للعيب فسخ للذكاح 256 

وقال ابن قدامه : ويحتاج الفسيخ الى حّ حا لانه حتهد فيه . 

وقال ابن تدمية في الاختيارات العامنة: © لا يحتاج ك4 فخ الحاكم وعلل 
ذلك يانه ليس كل امر مختلف فيه نحتاج الى حا م فخيار المعتقة مختاف 


فيه ويقع بدون حام . 


٠ءعوجر غنة اغتاج ا‎ )١( 

(0) المذب كردوء 

0 المغني بره و0 / :مه - وقال في الانصا ف وقال الشبع تقي الدين ان جيم الفسوخ 
لاتتوقف على حكم حاكم ٠ ٠١1١/6‏ 


(؛) الاختيارات الءفية ص 31١‏ . 


.با ب 


الريك 03 

قال الزيدية ان الفسخ لين الزوحن لصح يدوت حا الا اذا اخثلفافيرفع 
لطن الك ااطلا + 117 

جاء في التاح المذهب "١‏ : والفسخ يكون بالتراضي ان حصل العيب 
2 0 المذهب انه عيب برد 4 به التكاح 3 

ما اذا 1 ع ر اض دين الز وجين بالفسخ او اختاف المذهب بالعيب فا اطاكىم 

هو الذي حم 2 

وقيل لا يحتاج الله حاكم ٠‏ 

جاء في الماتزع تار : وقال ااناصر والهادي والقاسم لا يحتاج الله 


ّ حا َّ طلقا ٠.‏ 


اطعفرية : 


و كذلك فان العفرية لم يشترطوا حم الام في الفسخ بل نصح 
بالتراغي ببن الزوجين على فسخ النكام الا في العنه فشترط اطا كم اضرب 
ال 

جاء في جواهر الكلام'*' : الفسخ بالعيب لبس بطلاق قطماً لعدم اعتبار 
لفظ الطلاق فيه . 


0 وقال في الروض النضير : أن الفرقة بالعيب ي فم وهذا مذهب العترةجيماً‎ )١ 
الاج اذهب ل‎ 0 


( 

*) اماع اغتار 0 

0 راجم في هذا البحث الاستيصار حيث <اء فيه حديث طويل قال فيه: وثرد على أهلها 
اط 


دن 


للاق٠‏ 0 -وراحم ايضاًالد ل 5 والكاقي 06 واغتصر النافم ٠ ١‏ 


١ 
١ 
/ 
/ 
غير‎ 
. (ه) جواهر الكلام داز‎ 


عاو لدم 





وقال في اللمعة'" : ولا يشترط فيه اطام . 

وقال في قواعد الاحكاء'" : اما في العنه فيفتقر اليه لا في الفسيع بل في 
خرب الاجل وتستقل اارأة بعده عليه * 

وقال في العروة الوثقى”'': الفرقة للعيب فسخ . 


الاداضية : 


وقال الاباضية في شرح النيل!؟' والرد بالعيب فرفة لا طلاق . 





ا 
0 الاساسفيا ار 
(؟) قواعد الاحكام , عم ٠.‏ 
ر») العروة الوثقى ؟ه0ا١‏ 
(؛) شرح اليل «/رة؛؟ . 
لد مممرة/ا - 


التفر بى, للعيوب وابرمر اص فى قوائين الدمز د العربيرٌ 
٠‏ و 
ا لمرعا رزول 


نصوص الف وانبى 

التفريق للعيوب والامراض فيقو ائين الاحوال الشخصية في اليلادالعربية : 
نصت جميع قوانين اليلاد العربية على النفر يق بين الزوجين للعيوب والامراض» 
كن معظمها قمرت هذا اطق على الزوحة دون الزوج باعتياره ملك حق 
الطلاق م اختلفت بعض القوانين عن بعضها الآخر في تعداد العيوب يما سوف 
نرى من ذكر موادها التالية : 

ليان » 

م 1( : اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقارية ان زوجها مصاب 
بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الماك وتطلب الفراق . اما المرأة المبتلاة 
باحدى العيوب المذ كورة فلا يجاب طليها وَلكن لازوحة الني قار.ها اازوج حق 
لخاد يسيب عيب من هذا القبيل ٠‏ 

م 1٠6‏ : اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنه او 
رضدت بعد النكاح باي عيب كان سقط <ق خرارها اما لا سقط الاطلاع على 
العنة قيل النعاح حق الخيار : 

م ٠‏ : اذا راجعت الزوجة الام حسب الموادالسايقة ينظر فان كانت 
العلة غير قايلة لازوال فالا كم يفرق بدنها بالال وان كانت قابلة لازوالفاطا كم 
يبمل الزوحة مدة سئةاءتباراً من زمن الادةة او من و قت افاقته | نكانمر لضا . 


ساعءو/ د 


م +1 اذا اطلعت الزوجة بعد الدكاحأن الزوي مبتل بعلةلايمكن الاامة 
ما معه سوية للإضرار كالذام والبرص وعلة الزهري » او حدثت به اخيراً 
مكذا علة فلها ان تراجع الما ؟ وتطلب التفريق والًا م يرى ان كان يوجد 
أمل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم 
رض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضاً على طلها يك الا كم بالتفريق . 

وودود احد العيوب في الزوج كالعدي والعرج لايوجب التفريق ٠‏ 


مم ١‏ اذا حن الزوج بعد عقد النكاح وواجعت الزوحة وطليت اتفريق 
فاطا كم يؤحل التفر يق عئة » واذا لم بزل انون بظرف هذه المدة وأصرت 
الزوجة حك بالتفريق ٠‏ 


م ؟١‏ خبار الزوجة في الظروف اني لها الخيار ليس من الغروري ان 
يكو ن على اافور فلها أن تؤخر الدعوى مد وها ان تثر كبا مدة بعد اقامتما. 


وسو اطي الصادر 1 2-04 الراد السابقة كف الظلذى الناك”؟ 
م لالع و اوح 00 8 
الاردن : 


لاتلف القانون الاردني عن القانون اللبنافي في مواد الثفريق للعيوب 
والامراض فقد نص في مواده عم - هوم ما لاحختلف فيه عن المواد السايقة 
للقانوت اللبناني . 


تو نس : 

لانص التفريق تسب العوبت او الامراض في قانون الاحوال الشخصية 
فى تونس رغم ان اكثره من المذهب المالعي باعتبار ان جميع كك امغر 
مردها تقدير القاذضي : 


ساهءل/ا ل 


في الضلاق (ه؛) 


المغرب ؛ 
الفصل الرايع والسون : التطليق لأعيب 


)١‏ اذا وحدت الزوحة بزوحها 0 ا لامكن البرء منه اومكن 
بعد زمن يزيد على سئة ولايمكنما المقام معه إلا بغرر كاطئو نو اذام والبرص 
والهل » فلها ان تطلب من القاضي تطليقها منه سواء كان ذلك العيب باأزوج 
قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ول ترض به. و يؤجله القاضي سنةفان 


برىء وإلا طلقها عليه . 


؟) يستجاب اطلب المرأة التطليق بدون تأجيل في عيوب الفرج التي 


يبرم 


عع اذا تزوحته عالة بالعيب او ل العيب يعد العقل ورضادت يه صراحة 


او دلالة بعد علهها فليس لها طلب التطليق لأحله . 


03 اذا كان باازوحة 5 كاطنو ن والخذام اررض الئل ركاه الفرج 
المانع من الوطء او لذته دعم الزوج به قبل الدخول ذه الخيار . ان سشاء طلق 
ولاثنيء عليه وات ساء دشل وازمه الصداق كاملا . فارث لم يعل الا بعد 
اللحتيول اذى مين أن انا م راان قال رمام وانارة امراك فل افق 
الم عرفا فنا إن كن هي التي غرته » وان كان الغار وليها ا 


ما دفعه . 
ه) ستعان بأمل الخيرة من الاطياء في معر فة العيب . 


الفصل الخامس والسور”. : الطلاق الذي يوقعه القاضي لعلة من العلل 
المذكورة في الفصل السابق طلاق با . 


وي/ م 


العراق : 


6 الا اذا وحدت الزروحة زوحها عنيناً او ميتى عا 0 اليناء ما فلها 


ان تطلب الى المحكمة التفريق . 


؟) اذا اطلعت الزوجة بعد العقدان الزوج مبتلى بعلة لاميكن معهامعاشرته 


بلا ضرر كاطهذام والبرص والسل والزهري والمنوت او أصبب اخيراً بعلة من 
هذه العلل فلها ان تراجع المحكية وتطلب التفريق . 


م) اذا وجدت المحكية بعد اتكشف الطي ان العلة المدكورة في الفقرتين 


ووم من هذه المادة يؤمل زواها فتؤجل التفر يق حى وال العلة » وللزوحة 
ان تتذع عن الاجمّاع بالزوج طيلة مدة التأجيل 7 


؛) اذا وجدت المحكية ان العلة لايؤمل زوالا وامتنع الزوج عنالطلاق 


واصرت الزوجة على طلبها ف القاضي بالتفريق ٠‏ 


المادة 


القاض 


سوريا: 

المادة ه٠1‏ للزوحة طلب التفر يق بدنها وبين زوحها في الالتينالتاليتين؛ 
)١‏ اذاكاث فيه احدى العال المائعة من الدخول يشرط سلامتها هي منه . 
)اذ ذا جن الزوج بعد العقد . 

المادة 1٠١+‏ ف١‏ سقط حق المرأة قاب التفر يق بسفب العلل المبنندة في 
السابقة اذا عامت بها قبل العقد او رضيت با بعده ٠‏ 

م) على ان دق الثثر بق لست العنه لاسقط حال . 

المادة ب.؟ : اذا كانت العلل الانكورة في المادة غير تابلة لازوال يفرق 
ي بين الزودين في الال واذاكان زواجها مكناً يؤجل الدعوى مدة 


مناسية لاتتحاوز السنة فاذا م تزل العلة يفرق بدتهما ء 


الماءة م١٠‏ : التفريق للعلة طلاق بان . 


باء/ا ب - 


فدر 3 

مادة و : للروحة ل تطلب التفر يق بدنها ؤيين زروحها اذا وحدت يدعيباً 
لسكا يكن ار ار ا ار لطر ك2 
المقام معه الا بذرر كالأنون واخذام والبعرص سواء كان ذلك العيب بااروج 
قبل العقد ولم تعلى به ام حدث بعد العقدولم ترض به . فان نزو جتهعامة يالعيب 
او حدث العيب يعد العقد و رضدت بيهص احة اودلالة بعدعكهما فلاحو زالتفريق. 

مادة :3٠١‏ الفرقة لتك طلاق يان 1 

ماده 19 : اتمارةة بأغل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ اازواج 
من أحلها . 


٠ مم‎ ٠ 
لمرع ا لا ف‎ ١ 
ا ف عوار التقر بي للعلل و انرصر اصن ف القواءين العر بم‎ 


١‏ ) ل تحعل اكثر القوانين:العربية حت التفريق للعلل والأمراض حقا 
رك بين اازوجين بل منحته لازوجه دون الزوج . وهذا مما الفرد به 
الاذهب النفي من المذاهب التي أجازت التفريق للعيوب . 

إلا أن ري أنه لسرن للتفرفة بين عيوب الرحل وعيوب المرأة فلككل 
من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا كان له أن يطلب التفريق من القاضي إذا 
توافرت شروط ذلك . ولا يرد على هذا أن اارأة تنضرر سمعتها إذا ما طلقت 
لعرب فيها فإن موءة الرحل ايضاً لاتقل عن سهمة المرأة وليس في الا"مر فضيحة 
ولا كشف أسرار فااغال من هذه العيرب أمراض تحل بالصغير والكبير 
ولا يد للإنسات فيها . 

وهذا ما اتفرد به القانون المغر بي حيث أعطى <ق طاب التفريق للعبوب 
أو الا'مراض لكل من الزوحين . وهذا وفق المذاهب الثلاثة الحنايلة 
والمالكية والشافعية . 

+ )ارك بعض القوانين كالسوري قمرت التفريق على العروب المنسية 
والمنون ولّْتذكر بقية العيوب كالا 'مر ا ضالسارية او المنفرة» وهذا في رأينا 
لال له لاأنه ما يتضرر الرء من عيب هنع الاتصال الخنسي قد يتضرر من 
مرض معد او تثفر منه النفس . 

ان حصر العروب بعدد معين لا مبرر له بل تحب أت ينص على مبادىء 
عامة في العلل والاءهراض فكل مرض معد او منفر او مخوف او ندع 
الاتصال الجنسي يق لاطرف الآتغر أن يطلب التفريق لاأجله . 


8# ين سدم 


س ) نصت بعض القوانين على أن أهل الخبرة يقدرون المرض إن كاتف 
برحى هنه الشفاء فيؤجل القاغي التفريق والا فرق في اطال . 

وفي رأينا أنه يحب الرجوع دامًاً الى رأي الاطياء في معرفة الا مراض 
ودرحة خطورتا ومدة سُفام! -تى في القوانين ااتني م تنص على ذلك » ولا يحوز 
الرجوع الى المصادر الفقبية في هذا امو ضوع لاثيات الا ءمراض بوسائل عرفت 
في عر تدوين تلك الككتب» ولا عيب فيها الا أننا فى عصر أصبح فيه الطب 


هو المعول عليه فى معرفة الا مراض وتقدير درحة خطورتا . 


و قد نص الفقهاء كثير أفي و جو ب الرجوع الى أهل الخبر: في مثل هذه الا مور . 
؛ ) ان بعض القو انين كاللبناني اشترطت على الزوحة اذا ما طليت التفريق 
رن ان لا عن ل 6 ل كترل دري 
الاتصال المنسى . 
وشرط السلامة من العيوب 0 بطالن بالتفر بق شرط معة.ول بالندمة 





العيوب المنسية فقط وهذا مأخوذ من المذهب النفي لاأن الا'صل عندهم 
ان لاتفريق بغيرها . 

أما اذا كان هناك عيب غير جنسى بأحد الزوجين وكان طالب التفريق 
مر 8 عرض آآخر بديح له التفر يق 0 0 لامائع ناريك 
قد بعاف من غيره مالا بعاف من نفسه . 

ه ) وقد فرقت معظم القواثين بين العيوب غير الطنسية فأجازت التفريق 
يسما سواء اكان ذلك قبل الدخول ام بعد الدخول » اما في العيوب اطنسية 
في الرجل ٠‏ فلم تحز ذلك إلا قبل الدخول » فإذا تم الدخول سقط حقى الزوجة 
للك لقف بق ٠”‏ 

وهذا في رأينا وان أحمع عليه الفقباء فهو حل نظر فإن مناط التفريق في 
جيع تاكالعيوات والا مراص هو الف رر وى در امد كن أن تعرس اارآة 
مع زوج عنين طيلة حياتها لا يصل اليها وكل ذذها أنه وصل اليها فيالعمر مرة. 

اك 

















من أبن استمدت القوانين العربية مواد التفريق للعيوب 9 . 

يذهب شتراح القانون الى ان المصدر هذه المواد هو المذهب المالعي الذي 
ل منه المشرع في معظم القواثين العربية مواد التفريق لدى القاضي سواء في 
الثقاق والضرر ام في العيوب ظنا منهم ان الامام جمداً حدد اليوب 
غير اطنسية بثلائة فقط وهي المنون واذام واليرص . 

ولكني بعد ان -ققت مذهب محمد في التفريق للعيوب فيانه لى يحصرها 
بعدد معين دل كل ماينفر منه المرء او كان مرضأ معدياأ فلازوجة ار 
تطلب التفريق » استطييع ان اخالف جيع شعراح القانون فأقول ان مصدر 
هذء المواد هو المذهب الذفي )١١.‏ 

ومايؤيد وحبة نظر ي ف هذا ثلاثة 0 ل 

٠‏ ان القو انين العربية المشار اليها اعتيرت التفريق لاعيوب طلاقاً باثنا 
وهو من المذهب اطنفي خلافاً لاحنابة والشافعية . 

م - انما اعطت اق للزوجة دون الزوج حسب المذهب الطنفي يبنا في 
بقية ال اذاهب هو حى لازوجين . 

م ان مذهب محمد هو الو<.د بين المذاهب الذي لم حصر العيوب في 
الرجل ددنا بقية المذاهب وان توسعت في تعداد العيوب ولكنها ذ كرت على 
ان هذا التعداد على سبيل احص . 

وينبنى على هذا الخلاف أمر هام وهو في الرجوع الى أي المذاهب في حال 
نقص المواد في حادثة معينة لم يأت ما القانون . ولهذا فأنى أرى في حال وجود 
نقص في مواد التفر يق للعيوب في القو انينااتى حصرت هذا اق وهدته لازوحة 
درن ار فوااة باع يكااى العف شعي 

)١(‏ .هذا ماعدا القانوث المغربي حيث نص صراحة على اعطاء حق التفريق بسبب العيوب 
لكل من الزوجين وهذا مأخوذ عن مذهب مالك . 


ا 





وهذا لايتنافى مع مارجحناه من أنه لامبرر اتفرقة بين اازوج والزوجة 
في التفريق ولا يقنافى مع ما سنقترحه من مواد في هذا الموضوع لا'نه طاما 
تفسر القوانين في نصوصها الخالية فلا مناص من اأرجوع الى مصادرها الأصلية. 

وقد الفرد القانو لك السوري «النص على ان <ق التفريق سوب العنة 
عط كال 1 ]ا 

هذه نظرات مريعة في قوانين البلاد العربية وسوف نستءعرض التطبيق 
الع.بى في كل من اهو رية العربية المتحدة وامبور ية العر بية السورية لنرى ما 
ذهب اليه الاجتهاد القضائي وما وضع من مبادىء فالاجتهاد دائاً طليعة التشرييع 
في كل العصور ٠.‏ 


حك ات 


١‏ لطع الاك 
الرمربادات القُضامٌ 


عدم حهر العيوب . اثنات المرض ععرفة اهل ايرة : 

جاء في م لحكمة بور سعيد'' : تقيل الدعوى من الزوجة باصابة زوحها 
يرك اللإضرى 0ن الى درفن لفن تا" قر المع درن تح اذا ديك 
ذلك فرق القاذى دمنها 3 ولا عبرة صر الفقهاء إلعيوب اديه لفسسخ النواح 
متى قرر اهل الخبرة عدوى المرض ٠‏ 

إذا طال علاج امرض يعون التطنيق : إذا ما طليت الزوحة ذلك . 

حاء في حكم لحسكمة القاهرة الايتدائية'" . 

اذا قرد الطبيب الشرعي ان الزوج لايزال مريضاً عرض عقلي من طبيعته 
احيّال تكرار النوبات وتطرأ عليه عقب كل نوية تغيرات مرضية نفسية مع 
اطراد في ضعف ارادته ونقص ادرا كه والنحخطاط عقليته » وان هذا المرض 
من المائز سفاؤه في بعض الاحوال الا ان علاجه قد يطول . ما يعرض بقاء 
اازوحة معه لاذرر فانه يتعين التطليق 9 

هل يعكير السكو تعن العيب ر ضا سقط عق التفر ق: 

جاء في حككم للحكمة طليخا الشرعية”"" : 


)١(‏ محكمة بور سعيد الشرعية ه ذي الحجة ١».‏ في ١١‏ ابريل 9 م؟١‏ علة امحاماة 
اأشرعية ص 4+ ٠و‏ س هدوع ه 

(؟) محكمة القاهرة الابتدائية 15/١٠/لاه؟١‏ جموعة صالح حنفي ج ١‏ ص .5١١‏ 

(») محكمة طلخا الشرعية » صفر م#ه»١‏ في ١١‏ مايى ع#؟١‏ المحاماة الشرعية ص - 
5 اه 


سريا_ 





0 لايحاب طلاب الزوحة الثفر يق يما وين زوحبا طنو 4 مى يت عهما 
يذلك ورخاوًها معاشرته وهو على هذه اطالة » . 

ونحن لانوافق على ما جاء في هذا الم 2ت ااه دفن تاكل 
شّفاء زوحها يبحب الا كرون عقوية لها تسدقط حقها في طلك اررق الا 
عرقت الزوحات أن ط التفر يق ار كل ص اديت يه اازوج خشية ان 
سقط حقها ف التذر يق اذا ما طال ديرما على هرص زو حها 5 

ومس صديا نن فككا امكف لاوا ييا رويك 
ما ذهيئا اليه : 

وفعدول المدعيةعن رفع دعوى التطليق لاصاية اازوج باطنو ن مدةعامين 
لايعتبر رآ ممما بالعيب الذي اصاب زوحها اذ انها ما تاك في عر نضةدعو اها 
لل ل و ل ل اأراء 
والامل في الثفاء من المرض رضاء به. هذا فضلا عن أن التعجيل برفع الدعوى 
عقب رركن مياشرة يثنافى 2 مايحبت ان تتحلى به الرنا دة الصاطة وفاء 
ردكا لاروج 0 

اذا معرى مرضْ الزوج الى الزوحة كان موحياً اتفريق . 

جاء في حكم لتكية شين الكو م الايتدائية الشرعية '"! : اصاية الزوجة 
ا ا تن ا او اا ار ا 


٠ ٠ 3 


|0 محكمة الاسكندرة الانتدائة اونا رقم اده؟ 


(؟) محكمة شبن الكوم الابتدائية الشرعية م5 تحرم ١*5‏ في 5١‏ دلسمير 43» 


انحاماة الشرعية. ص ١+٠‏ س ١6‏ 


0 

















التفريق اعيوب اإنسية : 


جاء في حك لمحكمة الاقصر الشرعية : « والتشريع الديد لم يتعرض 
اشيء لطلك الحكم بالتفريق بالطلاق يسيب العتة بل انقى الحكم فيه 1 هب 
الاهام الي حنيفة » والنص حبريح في ان اازوج اذا وطىء زوجته ولو مرة 
واحدة زال عنه وصف العنة وى ببق ازوحته من دتى في طلب التفريق ينما 
00 

وهذا الكم من حيث انطياقه حلى القانون صحيح لاسْك فيه ٠‏ 

ولكننا نرى انه لبس من العدالة أن تبقى امرأة زوحة لرحل لايقار بها 
طيلة حياتها ٠‏ 





ويرى البعض انه يمكن التطليق في هذه الالة للفرر » ولكن 

هذا الرأي مخالف مانص عليه القانون » فااقانون وضع هواداً للتفريق اضرر 
واجراءات خاصة بهاما وضع موادا اخرى للتفريق للعلل والعيوب 
ولك اكات 

فالتفريق لاضرر ضع فيه لنظام التحكم وحاولة الاصلاح بين الزوجين» 
وهنا في العيوب لا حل اذلك اذ مناط الضرر تقرير الاطباء واهل الذيرة . 

وفي هذا المعنى ذهيت تحكية الاسكندرية في ْ لكا ء 

اذا كاث الثايت هن الدعوى ان المدعية مقرة باتصال زوحها بها اتصالاً 
جنسياً اعواماً طويلة أنحبت فيها منه فان الادعاء بالعنة حتى لو صح حديثها 
لاكون سببأ التطليق ولا حل للقياس على حالة الزوج الذي يهحر زوجته 

)١(‏ حكمة الاقصر الشرعية ع رهضان ؟ ١٠‏ في ١١‏ ديسمير مم١‏ المحاماة الشرعية 
اللي 1ك الات نا 

(؟) محكمة الاسكندرية الابتدائية ١/ه/م‏ هه صالح حنفي +/00؟ وفي حك لمحكمة 
نجع حادئ الشرعية ١١‏ جادى الاول ١»:‏ في ١‏ ابريل ١9:6٠‏ -اء فيه : ان التطليق 


حر لايتارل الى ارين" 


-06ت 





( كر هن نه الني نص علمهاالقاثون ه؟ سئة و؟وا قُُ المادة ٠١‏ سنة لانذلك 
نص دود صريح في اطالة الني وود يكنا ولا 12 لتو سع فيه 0 احتهاد 
ع لفكي 

وجاء فيه أيضاً : ان التطليق للضرر شرع في حالات الثقاق لسوءالمعاشرة 
والهدر وما الوذلك من كل ما يكون لازوج دخل فيه .اما المرض فهوعرض 
لاض ابره الني درن للانسات دخل فيها . 

وهذا انا فق عو الله تعديل القانون المصري وبقية القوانين اليا ثلة ودعاءا 
تثفق مع دقية مواده في التفريق للذرر ذفان زوجة العنين تتذرر من زوحها 
اكثر من اي مرراء رولا غدارأي الفقهاء فيا ذهيوا اليه 0 دليلا مكن 
الاحتجاج به في هذا الموضوع . 

حك 321 كيل ترد دزو مفطان اليا افرع لاورلة الال 


الشخصية السدوري في 06 الموضوع 0 


: دوهذا قول بعيد عن حكمة القشم يمع 
ومئاف السكان النفس وحصول المودة والرحمة لين ارادها الشارع عشر وعية 
الزواج » ولا تعلم هذا امك سندا من الككتاب والسئة بل في نصو ص الككتاب 


والسنة ما بيطله 50 


١١8 شرح قانون الا<وال الشخصية الدوري ص‎ )١( 


ا 

















الفرع الفا 


الني مسرا لقائون اررهوال السَعْصِيرٌ 


الأوار 


في التفريق اعلل والعيوب 

مم ١‏ :لكل من الزوحجين ان يطك التفريق من القاذي اذا ما وحد 
بصاحبه علة جنسية تنع الاتصال أو مرضا معديا او منفرا او نوفا . 

م ؟ : التفريق لاعال التي حاءت في المادة السابقة حق ثابت لكل من 
الزوجين سواء كان قبل الدخول ام بعد الدخول . 

مم : يعتمد في وصف العلل على الاطباء فان كان برجى شفاؤها خلال 
1 م يفرق بدا والا فرق بناء على طلب احدههما ٠‏ 

م 4ه : اذا امكن ازالةالعية من المصاب با بعملية جر احية سقط حق طلب 
التو اذا رافق ال عل ذلك 7 


م ه: النفريق للعلل فسخ 1 بطلاق 3 


> بااباوكت 


لتر بى, العيوت وانرمرا وى ارى البررودي والمسيه 


الفرع ازول 


التقربى, للعيوب لرى اليرزود 
م 0 
طائفة الربائيين 


اجاز اليهود التفريق للعال والعيوب بين الزوجين. سواء وجد بالزوج ام 
بالزوحة فهو دى مذترك يعطى ككل من الزودين اذا ه] أصاب صاحيه عرض 
او علة ذكرها القانون اأقفي طلب التفريق . 

وقد يبدو منالمعقول والمنطقي ا نتطلب ار أةالتفر يق اذا ما وحدت بزوحها 
علة اوهر ضاًأما الزوجفقد يبدو منالغريب ان يعطى لهمثلهذا المق وهوعلك 
الطلاق بارادته المنفردة . ولكن من تأمل دِيدا وجدان لا غراية طالما انف 
المق المشترك بين الزوحين من أهم اثاره سقوط بعض اللقوق الالية عن كاهل 
الزوج اذا ماوجد بزوحته يعض العيوب و في يعضها الآخر تال حقو قبا كاملة. 

وقد توسع اليهود في ذ كر العيوب . والسبب في راينا انهم يتطلبوت من 
الزوجان يكو ن طلاقه أسو غ شر عي وم المدوعات الشرعية: العيب بالز وحجة ُ 

ومن ادير بالزكر ان نقول ان حق التفريق هذا يسقط اذا ما اطلع من 
له المقعلى عيب صاحيه او رضي بهسواء معاشر تام بسكو ته عن طلب الطلاق- 


0 








اوبر - غيوب الرُوممٌ 


)١‏ ظهور دم اطْيض ثلاث مرات : اذا ظبر دم الميض ثلاث مراث 
في الزوجة اثر الزواج وجب على الزوج تطليق زوحته . 

جاء في المادة ه6١‏ : اذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواجظهود 
دم الميض في الزوجة حين اشتلاء الرجل بها حر مت عليه ووجب عليه تطليقها 
ولس عليه الا ما دخلت به ولا يحوز عقده عليها ثانية0", 

وببدو لي ان سيب التفريق هذه المادة بعود الى ان محل العقد وهو المتعة 
الجنسية غير صالح كال الاستمتاع » لا للعقم لان له مادة خاصة به . 

؟ ) اذاكانت مريضة رض حنسي : اذا كانت الزوحة مصاية عرض 
جنسي حول دون المعاشرة اطنسية بحيث لا تليق الرجال كان لازوج انف 
يطلقها يدون التزامات مالية واذا عارغت الزوجة يذالك او نقت ما تسمداليها 
عرضت على الاطياء 

جاء في المادة ,ه١٠‏ : اذا ظهر اتالمرأة معيبة حيث لا تليق للرجال فلس 
ها عند الطلاق الا ما دخلت . فاذا هي ادعت اللياقة » فحصت شرعا ويقيت 
دلا نفقة حتى يتم الفحص . 

م ) كل ما كان مثفرا يعد عيبا : لا حصر للعروب في الزوجة في الشرع 
ارقي وك فاك 2 د كر هده الم رات كبري لطر لاله لو ينارق 
بكرن أسوغ مشر وع » وهذا توسعوا في تعداد العيوب يحيث ندتطيع ان 
12 ان ما جاء في تعدادها جاء على سبيل المثال لا اأصر . 
نت المادة اة او نقص أو تاف او فساد او اي راتحة كريهة 


. الا<وال الشخصية للاسرائيليين‎ )١١ 


-والا- 





؛) اذا علم بالعيب فلا حق له بالتثريق لذلك :ان مره عم الزوجافيب 
زوحته اسقط حقه في طلب التفريق لهذا السيب ويعتبر سكوته رذا » والفرق 
بين عامه بالعيب وعدمعاهه وهو في اطالين يماك الطلاق»هو من حي ث الالتزامات 
المالية الل اازرافب على كل حالة منه) . 

م 1 اذا 0 باازوحة عيب فرعي 0 كن بعل به الرحل فلس للها 
عند الطلاق الا ما دغات به بكرا لازي ام دا ا 

م 51( : اذاكان العيب غير خفي او عل به الرجل وسكت عد راضيا 
ره فاذا رغب في الطلاق مع ذلك از مته حقوق زوحته جممعها 5 

معو لحل خيلا اللردال باللعييت ضرئا كنات فيا اذا مكل فين لازاه 
وم بكر : 

التظطليق لعقم الرو حة : 

اعتبر ا 
موجياً للافر يق .اما اليب فيكفي لاعثيار العقم عييا فيهامضى حمس سنوات , 

حاءفي م ٠5‏ : لسن الرحل ان يطلاق زوحته لعلة العقم اذا 1 عض لها 
عشر سنن ل ترزق فيها واذا كانت غير بكر فخمسة ٠‏ 

-لاتفريق طنون الزوحة : 

ا اك ا ين ا ل ل ل 
اراد ولارضاء له . اما اذا اصييت الزوحة بعداازواج فيحب على اازوج علاحها. 

م 0 : الحنوبت المطيق في احد الاثئين مانع من الزواج ا 
كان باطلا . 

م عسى : اذا جنت المرأة فلا ممنع هذا من الاثفاق عليها وعلى الرجل أن 


يعالجها » و اذا ما التزوج باخرى جاز للسلطة الششرعية اجاية طلبه . 


لكات 


ٍ 1 

انها عيوب الوص ؛ 

اذا اصب الزوج عرض معد وحب عليه الطلاق : 

يشترط في الارض ان يكون «عديا وفي هذهاطالة لا خياد لازوج في الارقاء 
ل ار ل سات ليه 


حاء فى المادة اك اذا ط أٌ الخر لف ال وا علنت او عاهة فلا 
ات ر على ا - 3-06 
يسوغ هذا لامر أة طلب طلاه . 


وجاء في المادة ».؟: اذا كان الطارىء برصاً او مرما 2 
بالطلاق ولاشرع ان يأمر بالطماولة ولو أبت الزوحة 0 مرناايا 
لا تحختلى 4 ٠.‏ 

والصرع ايضاً من الامراض الموحبة لاتفريق : 

اذا اك احد الز وجينباله رع وجب التفر يق مع احتفاظ الز وجة حقو قباء 

جاه في المادة ه.م : اذاكان المرض صرعاً في أحد الاثنين وجب الطلاق 


ولا تسقط حقوق الزوحية . 
والرائحة الكرمة تعتبر عبياً 
وما نستطيمع أن نؤيد قولنا بأن العبوب غير حصورة في الرجل ايضاً 


را د اله ال 2 2]) 22 رول حك انيتا 
نهم اعثبروا حر لا لو ريق ادن حلي 
هذا ما هو أَسْد منه ولو لم ينص عليه . 


امت اي هالا ار ال رت اق 
اشتغل دباغا وما ايه حاز اجابة طلب زوجته الطلاق . 
- اكات 


في الطلاق (7:) 


علم الزوحة سقط حقها : 

اها اذا علي الزوحة يعيب زوحها سقط حقها ف كال التفريق : 

جاء في المادة ا٠؟‏ : اذا عامت الزوحة بالراكَّة ا واحرفة ورضدت فليس لها 
طلب الطلاق . 


عتم الروج : 

اذا كان الزوج عقها وتحققت الزوجة من ذلك كان هذا سيباً موجباً لطاب 
التفريق . وها حقوقها الزوجية كاملة . 

حاء في المادة مم : اذا كان عقم الزوج عقا وجب عليه الطلاق ولازوحة 


مور ها وما دلمات ده بلا حر مان * 
العيوب اطنسية : 


أما العيوب المنسية في الرجل فاذا كانت حين العقذ كان العقد باطلاً لأنه 
بحرم التزوج من مريض برض يحول دون الاتصال المندي. . 

اقالاذ! اضر يقد اازواع فحن إن عدي 26 وات إن كانت كرا 
رعنا ان كنت فا ا 

جاء في المادة ه؛ : نحرم التزوج يمن كان مرضوض اللصيتين او مخصيهما 
كلتيها او احداهما او يحيوب الاحليل . 

م ٠١‏ ؛ اذاكان الرجل عنيئا او عقي الماء وكانت الزوجة في عوز الى 
ل الما 

ان ايكرت معنن اه شد نم 


المادة ع" , 





)١(‏ نص الادة ١١:‏ : عقم الزوحة عشر سنين او خا اذا كانتثيياً يودب على الرجل 
شرع ان يطلقها ولا مالها من المقوق في المقد . 


-000- 


ويلاحظ ان الفرق دن عقم الزوحة وعثم الروج : ان الزوج ين له ان 
طق ناقف .إن كارف ميا فول مدن طاريع لقا نانك بكب روالق كلف 2 
فلا وز طلاقها قبل خمس سنوات أماعقم الزوج فيختلف ان كان عقمه 


عققا فيحب عليه الطلاق دون مراعاة للزمن . 


أما اذا لم يتحقق عقمه وكات الزوجة نحاجة الى غلام جاز لها طلب الطلاق 
مع مراعاة المدد الز منية التى حددها القانون بالنسية لعقمها . 


اذا رحي شفاء المرئدض فلا تفريق : 


اذا اصيب الزوج برض من الامراض المعدية فعلى الزوجة ان تصبر ستة 


أسبر فان رجي ُفاؤه فلا تفريق والا وجب الطلاق . 


نصت المادة 100 : اذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة اشهر فاذا لم 
يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق . 


م و(؟٠‏ : اذا كان امرض برجى سْفاؤه فللسلطة الشسرعية مد المهلة . 


ايت 


طائفة القراثين 


تعنم الرااتواة إن اعطاق لاق رط الوك للكزران الروة ترون 


بقدره القاذي : 
الاوك عيوب اروم : 


واعتيروا العسب من!اسوغات الشرعية يحدث لا دقع الطلاق بدوته يسكس 
الربانيين الذين وان اشترطوا المسوغ الدرعي ولككن م برتبوا اليطلا تعلى عدم 
وحؤوده بل الاثم الدياني وسقوط يعض الطقوق المالية 0 

أقسام العيوب : 

ووصف القراءون العيب أنه ها لا تحتمل » وقسموه الى قسمين , 

١‏ | اليم لوال من العيوب ماكان ا بالدين ل امعان أوتقدير 
من الزوجة بأمر مزالا مور الدينية يحل لزوجها ان يطلقها لأجله . 

” ) القسم الثاني :5 من العيوب ما كان 0 الخلق او اخلق وقد توسعوا فى 
هذا القسم تى اعتبروا قصر النظر مع سلامة العيئين عيبا يحيز التطليق . 

وفي الطلاق للعيوب تسقط حقوق الزوجة المالية سوى ما كان لديبا من 


حهاز وما في حوزجما ٠.‏ 
تقدير القاذي 


وتقدير العيوب بأم-ا غير حتملة يعود لقاذي فهو الذي يقرر ان العسب 
يكن الزوج الصير عليه ام لا مكنه ذلك . 


ا 


العلم بالعيب : 
ولا سقط حق الزوج بالطلاق اذا 0 بالعيت ويحوزات يطلق ويدفع 
المؤجل كاملا . اما اذا لم يكن يعلم بالعيب فلا يدفع المؤجل . هذا اذا كان 


العيب حين عقد الزواج . 


العيب الطارىء 5 
اما العرب الطاريء فان كان العيب مرضيا فالمؤجل واحب اما ان كان 


قلام لافيت 1 


نفقة علاج الزوحة على زوحها : 
و ذلك اوحيوا علاج الزوحة على زوحها حى كر من مرضها ( انك 
ازمن المرض . 


حاء في 0 ارلا 8 


: واوحجب عليه اهل اللشمرع علاحها اذا مر ضتحق 
تشفى واذا ازمن المرض واستوجب كثرة الانفاق فله اث يعطيها ما لها عندهمن 


امقر ق وتنفق هنما واككنه مكروه 3 


١١:4 شعار الخفر ص‎ )١١ 


اح ىأل - 





0 5 5 0 
انما 3 اازوع : ولد ذرى. ي العيوت بئ الرمل والراة : 


فلازوجة أيضاً ان تطلب الطلاق عيب في الزوج . 

جاء في سُعار الأخر'"! : واذا اعطى المسوغ للرجل حق الطلاق فهو يعطيه 
أيضاً المرأة فتطل ب طلاقهامنه شرعاً يا يطلب فك) تطاق المرأة مختارة و مكرهة 
يطلق الرجل كذاك متاراً او مكرها . وان ابى الزوج الطلاق فالقاضي 
يطلق عليه ويفرق بين الزوجين . 

وقال في شعار اضر أيضاً ''' : ولاشرع ني الرجل عن الاعراض واذا 
طلبت الطلاق الزهوه به و كذلك اذا كان عنيتاً أو مريضاً ومنعه الارض عنها 
اشير 
ما ان طائفة القرائين اجازوا التفريق لاجنون خلافاً لطائفة الربائيين . 


0 شعار الحفر ص ١١‏ 
(؟) المصدر السارق ص ١١‏ 
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المقارنة 8 التفريق للعيبوب والاصاض 
بين الشريعة الاسلامية والتعربعة المهودية 
اوحه الاتفاق 4 


انه حق مشترك لكل من الزوج والزوحة وهو ماعليه جمهور المسامين 
وفىي الشربعة اليهودية . 

؟ - ان العيو ب لست حصورة لدى حهور الفقباء المهين حسب ماحققناه 
وهو ما ذهيت اليه الثم بعة المهودية 4 

س ‏ ان جرد علم السليم عرض صاحيه يعتبر رضاء منه يذلك فسقط حقه 
في طلب التفر يق في اكثر العيبوب . 

- يا تتفق الثر يعتان في أن المرض او العيب اذا كان مرحو الثفاء 
فلا تفريق » والا حاز ذلك ٠.‏ 

اوحه اطلاف 3 

)١‏ ان التفريق للعلل والامراض في الشريعة الاسلامية هو حتى للسليم من 
الزوجبن فله ان يطالب به وله الصبر على صاحبه مع الاجر والثواب من 
الله عر وجل ٠.‏ 

اها في اليبودبة فالتفريق واجب على الزوج » وقد تحرم الزوجية بينما في 
بعص العيوب 0 دل ولو رضيت الزوحة فلا يحوز الايقاء على الزوحية : 

؟) اعتبر الشسرع اليبودي العقد باطلا اذا وجد عيب جنسي او جذنون <ين 


العقد يأحد الزوحين . اما في الشريعة الاسلامية فالعقد صحيح و لككن لاسليم 


الاح 


ان يطلب التفريق . وقد علل فقهاء المساهين صحة زواج المجنون بأنه قد يتكونفي 
زواجه علاجاً له من مرضه فلا يحوز حر مانه من ذلك العلاج . 

7( امع اليبود الربانيون الجنون من التطليق لاعيوب يعسكس طائفة 
القرائين حيث اعتبروه عيبا يحيز طلب التفريق . اما في الشربعة الاسلامية فهو 
عيب يحيز التفريق . 

0 العقم سيب مو حب للتفريق بل أنه الزامي في حالات عدة لدىاليوود. 
با في الشر بعة الاسلامية على مارجحناه انه سيب يبيبح طلب التفريق كبقية 
العيوب التى تحول دون تحقيق غاية الزواج وهدفه في هذه اللياة . 


ب-مما- 


٠‏ اه 
الي 
التطليق للامراض والعيوب في المسيحية 
خنطا اردق كى : 


اجاز الاقباط الارثوذ كس التطليق لعيب في احد الزوجين في مموعاتمهم 
الحديثة وخاصة في قانون م5١‏ وفي موعة هه ١‏ وذلكنقلا عن ابن لقاق وعماحاء 
في المجموعالصفوي لاءنالعسال و الخلاصة القانونية لايفامانوس فياوتاّس عوض. 

ففي قانوث م58١‏ : 

جاء في المادة هه : 

اذا اصيب احد اازوجين يحنون مطيق او هرض معد محشى منه على سلامة 
الاخر » يوز لازوج الاخر ان يطلب الطلاق اذا كان قد هضى ثلاث سنوات 
على المنون أو المرض وثيت انه غير قابل للشفاء . 

ويحوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لاصاية زوجها عرض العنه اذامضى 
على اصابته به ثلاث سنوات . وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فيسن 
حْشى فيه عليها من الفتنة . 

ونظراً لاطلاق هذا النص في التطليق للامراض المعدية دون حصر ها فقد 
وجه الى القانون نقد سُديد سيب ما قيل من انه مخالف لا ورد في الكتاب 
اند كن أن الزواج ارتباط ابدي حتى الموت . 


ا 


وما في افتراق الزوج عن زوجه الاريض من تكر ان لاحجميل ومنافاة بدأ 


التعاون المفر وض دين الزوجين ا 


حاء مشسروع ههو١‏ فقيد التطليق للامراض : 

مَ بره ؟ اذا اصرب احد از وجين يحنون مطبق يحوز لازوج الاخر ان 
يطلب الطلاق اذا كان قد مذى ْس سنو !تعلى المنون وثيت انه غيرقايل لاشفاء. 

ومحوزأيضاً لازوجة أن تطلب الطلاق اذا اصيب زوجها عرض العنهوثيت 
انه غير قابل للشفاء وكانت اازوجة في سن مشى عليها فيه من اافتنة ولم يكن 
قد مذى على الزواج حكن واف . 

ونا أن جموعةهه١‏ لم تتكتسب الصفة الالزامية لانما لم تستك لل شير وطها 
القانونية كان لامناص من الرجوع الى قانون 4م9١‏ والمجموعات القدية . 

د كرابن لقلق '"! : ان الزيحة تنفسخ ... يحدوث مايتنع معه الاجماع 
المقصوة بالزيحة . وقال: واما امتناع الاجماع المقصود بالزيجحة كاحدمي 
لحرن المطبق و اذام والبرص والعظم المانع في النساء والعنين والْنثى وما 
حر ي هذا المحرى. 

يا ان ابنالعسّالذ كر ان ماتنفسخ به الزيحة يشمل 9 : 

ما يمنع من الاجمّاع المقصود بالزيحة» وهو اما طبيعي كالعذين» وهو الذي 
لايتمكن بطبيعة شخصه من الاجتّاع المذ كور » والخنثى » وهو الذي له فرج 
الذكر والمرأة معاً في موضع واحد » وكمن لها عظم زائد ا 


> الاوال الشدصية قن وحبثى من 4 ه‎ )١( 

(؟) ملحق الجموع الصفوي ص 749 

(») ذكرت هذه العيوب في القسم الثامن من مواتع الزواج بالمادة وم الا انه أحال 
في الفصل السادس فيا يفسخ به الزؤاج على القسم الثامن . 
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وأها عرضي وهو ثلاثة اخرى : 

(1) احدها : المي ا 

(؟) وثائيها : المنون الذي ككون زمان الافاقآة منه اقل , 

(م) وثالثها الامر اض القاطعة كالخذام 

واما البرص فالامر فيه راجع الى الاختيال . 

وجاء في السيب السابع في الطلاعة القانونية في باب فسخ الزواس'": 

اذا حدث لاحدهما بعد الزواج مايتنع بواسطته المقصو دياازيحة منالموانع 
الشخصية الغير مكن برؤها ( المبينة بالنوع الثاني من القسم الاول من المسالة 
السابعة عشرة ) ورغب المعافى منه) الفرفة بعد ان تكون مضت له مدة ثلاث 
سئوات مستمرا مع قرينه من عهد ما اصيب بذاك المرض المائع ولم يتمكنا 
من الاجتاع الزوجي التناسلي وتحقى ذلك جلياً يجاب وتفسخ الزيحة . 

ولو رجعنا الى ما احال اليه صاحب الكلاصة لوجدنا تحت عنوان الموانع 
الشخصية '"؟ 1 وهي كل مايمنع من الاجمّاع المقصود بالزكة ذلك اها اسه 
يكون المانع طبيعيا كالعنين وهو مالا بتكن بطبيعة شخصه من الاجماع . 
والطْنى وهو الذي لازن كر و الا 6 رن لها عظم زائد مائع 3 
واما عرضيا ( وان كات حادثا الا انه ثابت ) وهو الصاء وما ري جراه 
من موانع الاجتاع التناسلي ان كان من جهة الذكر او الانث و المنون المطبق 
واطذام والبرص ». 


)١(‏ الخلاصة القانونية ص مم 


0 المصدر السابق ص +١‏ اسع 


دوعب 





وتلاحظ من جموعة هذه النصو ص » مع خلاف اشير ف بعضهاء انها اجازت 
التطليق لاجنون والامراض المعدية والاماسلية . 
اول اطنون ”33 : 
د كرت الجموعات الفقهية وااقانونية ان انو نمن اسباب التطليق و يشترط 
في ذلك الشروط التالية : 
)١‏ ان يكون اطنون مطيقاً أيلايتخلله افاقة. ويلاحظ ان ابن العسال 
خالف ذلك فنص على هذا بقوله : 
« الجنون الذي يكون فيه زمان الافاقة منه اقل » . 
/ م بيت انه غير قال للشفاء وهذا 6 ستياه قانون مة ١‏ وجموعة 
هه حيث لْ برد بالمجموعات السابقة هذا الشرط . 
وبديبهي ان تقدير ذلك للاطياء الذين يقررون مدى تقايلية ادر 
للشفاء 1 عدمه . 
فاذا قرر الاطياء ان المنون قايل للشفاء فلا يحوز التطليق ا 
م) ان يضفي على الزوج ثلاث سئوات وهو مراض بالمنون حسب ماحاء 
في فانوت م١‏ والخلاصة القانونمة . 
اما في تموعة ههو١‏ فاشترط مضي عن شوات عل امراك 
وبلاحظ أيضاً أن هذا الشرط لَ برد في قوانين ابن لقلق ولا في المجموع 
الصفوي لابن العسال . 
ثانيا ‏ الأمراض المعدية : 
انفردت جموعة ١468‏ يعدم ذكر الامراض المعدية من الاسنات التي 
ا يقسم فقباء الشر يعة الاسلامية انون الى «طبق وهو ٠ااستمر‏ ذلك شبراً كاملا 
دوت افاقة» وقال يعضهم يشترط ات يستمر سنة ذا كثر . والىجنون متقطع وهو ما كان دون 
ذلك . مباحث الك عند الاصوليين الد كتور مد سلام مد كور . 
واما فىالقانون المدني فلاتوحد هذهالتقرقةونصتالمادة ٠‏ ؛ :«لايكون اهلا لمياثرة حقوقه 


المدنية من كات فاقد التمبيز لصغر في الدن او عته او جنون » المدخل للد كتور عبد انعم 
البدراوي ص ١١١‏ 


وسلادت 








تييح التطليق وللكن دغم هذا فلاقضاء ان 4ي بالتفريق بناء على ماوره في 
المجموعات السايقة وخاصة قانون ,رسو ؟ لا نالمجموعة كاسيق أن ذ كر نالاتقوى 
على نسخ التشر يعات السايقة لاا لم تكتسب صفة الالزام من الناحية القانونية. 
وما در التنديه اليه ان الم #موعات الى جاء فيها ذ كر التطليق للامر اض المعدية 
لم تذ كر ماعددته على سديل صر 1 على سييل المثال . 

وقد اشترطت المادة غه من قانوت مم؟١‏ للتطليق لامرض المعدي 
الشروط التالية : , 

. ان يكوت المرض معديا بشكل مخشى منه على سلامة الآخر‎ )١ 

؟) ان عذى على المرض ثلاث سئوات . 

م) ان 8 طبيا ان المرض غير قايل للشفاء . 

ثالثا - الأمراض اطنسية : 

يذ كر فقهاء المسيحية على أن غاية الزواج هي التوالد وطلب النسل 29 . 
ولهذا جاء في المادة من جموءة فواعد الاو ال الشخصية للاقباط الارثوذ كس 
لعام ه4١‏ : الزواج سر مقدس يتم بصلاة الا كاي لعلى يد كاهن طيقا لطقوس 
الكنبة القبطية الارثوذ كسية يرتيط به رجل وامرأة بقصد تكوين اسرة 
والتعاون على سُوُْون الطياة ونكت يعقد حر به الك ”5 

ويتضح من هذا ان الزواج اذا لم يحقق غايته كأن اصيب احد الزوجين 
بعجز تناسلي أو أي مرض تناسلي يحول دون ثرة الزواج كان لاطرف الآخر 
ان يطلب ااتطليق من القاذى 3 

عل الاعف آك قرت 52 رار 82152 سار القذرريق بسبيك لير 
الجنسي على الرجل دون المرأة فقد ذكرا العنة في الرجل فقط سييا من أسباب 
التطليق مع ان الجموعات السابقة لم تحصر هذه العلل بل ذ كرت كل مامنع 
المقصود من الزيجة من عيب حول دون ابفاع سواء كان في الرجل أمفي المرأة. 

)١(‏ الاحوال الشخصية لفصريين غير ادافين حي بطرس ص ,اه 


00 





وهذا نقص فالتشريع »فضلا عن أن المصلحة تفتضي التفريق بِينْ ز وجين أصبيغ 
احدهما لايستطيع ان يقوم يواجبه الزوجي نحو الاتغر . 

وشروط التطليق يا جاءت في المجموعتين الاخيرتين هي : 

) ان يثيت ان مرض العنه غير قايل للشفاء"" . 

؟) ان تتكون الزوحة في سن تخشى فيه الفتئة اذا تر كت بدون زواج . 

م) ان عضي على الزوج المريض تلاث سنوات ”م جاء في قانوت موا 
وخمساما جاء في المجموعة هه19 . 

الروم الارثوة كس : 

اجاز الروم الارئوذ كس التطليق اذا ماوجد بأحد الزوجين علة جنسية 
خفيت على الطرف الآخر » و كذلك في -الة الجنون واطذام . 

نصت الماذة ١١‏ من قانون لم9١‏ : 

« لكل من الزوحين ان يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء 
فرضْ الزواج بابماع » اذا كانت هذه العلة موجودة حين عقد الزواج وكان 
يحبلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت الى وق ت رفع 
الدعوى ولازوجة ان ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في 
حالة ماككون عنه الزوج مستمرة وغير قابلة للشفاءو مثو تة يفحص طي فانوني» ٠‏ 

ويلاحظ ان <ى طلب التطليق مشترك»فلارجل أو المرأة انيطلب ذلك 
اذا ماوجد يصاحيه علة منع الاتصال اللنىي . على انه يشترط ان تكو ن العلة 
وقت العقد. اما العلة الطارئة فلا يحوز الفسخ بسييها . 

ونصت المادة «:1١‏ لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق في حالة مايصاب 
الآخر في قواه العقلية لدرجة تجعل حياة قرينه معرضة للخطر » ولا يتكون 


)١(‏ ولكن يلاحظ ان تقدير الاطباء لعدم قابلية العنه لاشفاء ليسمن البل داثاً ولهذا 
فان للمحكمة تقدير ذلك . اهاب اسماعيل ص ١56‏ الال الزواج لدى الارثوذ كس . 


اعسات 





ذه العلة أي أ 00 لشفاء » وتككون قد ذامت ثلاث سنوات اثناء الروا) : 
ولكل من الز وحين أن يطلب أيضاً الطلاق اذا اصيب الآخر بال املا 


الكاتو ليك : 


نصت المادة مه من التقنين الكاثو لسى الشري الصادر في سنة ١49‏ : 

)١‏ العجز السايق المؤيد سواء أن كن طرف الرجل أم من طرف اارأة 
ةا ان الزوج عارفا يه أم لا مطلقاً كان هذا العجز أم طل 
الزواج بحي القانون الطبيعي نفسه . 

؟) اذا ارتيب في مانع العجز سواء أكان الريب من قبل القانون ام من 
قبل الواقع فلا يمنعن الزواج 


وهكذا 2 د اث الكاثوليك 3 2< رمون التطليق ولك 


ماسم الام 
الفرورات ت الملحة اعتيروا العدز نسي من هوا نع الزواج اذا وحدت اثناء 


عقد الزواج ولم يحصل دخول : 
هل يعدير العقم دن العال الجيزة لاتطليق ف المسيحية 500 


لم تنص مجموعات الاقباط الارثوة كس على التطليق لعلة العقم في اعد 
ردت الراك الم ريه الارمة احارت ذلك فل عكر تش م) المديل 
المطرق في مصر حالياً . 

يقول الد كتور شفيق شحاته'"' : م وقد خالف التقنين تقاليد الشريعة 
الارمنية كذلك عند ما نص بالفقرة الثانية من المادة ١١‏ على ان « عقم الرجل 
لك الازرااة لا يجعل العقد باطلا  »‏ فقد غرفنا ان عقم المرأة وان لم يفرد في اي 


١/: الا-وال الشخصية لغير الم هين لالد كتور شفيق شحاته‎ )١( 
ر؟) انصدر السابق وعم‎ 


وي 





زفت من الاو قات الى ايطال عقد الزواج عند الارمن » الا انه كان بدي 
عندثم ال فحة )”© 

واننا نرى ان قازون الاقباط الارثوذ كس واث لم ينص صراحة على 
الاعتداد بهذا العيب ولكن النصوص المتواترة عن رجال الكنيسة تكد ان 
غاية الزواج هو حفظ النوع البشري عن طريق التناسل رالتوالد وهذا فهم 
اجازوا التفريق للعال المنفية لانه يول دون ذلك بل انهم لم حصروا العيوب 
بل قالوا وكل ما جرى تحرى ذلك » وبما ان العقم يحول دون تحقيقى ثرة 
را ل سا سال سر 

ويقول الد كتور اهاب اسماعيل'' : « ولكنا نرى ضرورة الاعتداد 
بالعقم كسيب من اسياب التطليق في شريعة الاقباط الارثوذ كس » '"'. 


. انلال الزواج لدى الارثوة لس‎ ٠ اهاب اسماعيل ص‎ )١( 
. وقد اختلف الاحتباد القضائي في الاءتداد بالعقم كسبب ييز التفريق‎ )١( 


دوترا- 


الاجتبادات القضائية 


ا لتعده مصادر الشريعة المسبحية وخاصة لدى الاقباط الارثوذ كس 
الذين تملعو اق" التطليق نرى نانه لا بد من الرجوع الى القضاء أمعرفة مدى 
تطبيق هذه النصوص . 


الاعتداد بالعقم كعيب. يحيز التطليق : 


د لماكان الغرض من الزواج <سها ترهي اليه الشيريعة المسيحية هو النحاب 
الذرية يحبث تنتفى معه اذا ثيت انه لن يؤدي هذه الغاية المرجوة » وقد انقضى 
على الزواج هنا زهاء الاريعة عشر عاماً دون اناب اطفال لعقم الزوجة فان في 
ذلك ما يدعو الى الطلاق7 ٠‏ 
وفي هذا المعنى ايضاً : و كون الزوجة عاقراً لا تنحب رغم مغى عشس , 
سئوات على زواحها وتقرير الطبيب بعدم احمّال حملب| وظهور عدم الاحمّال 
من نا كذلك يبرر طلب الزوج الطلاق'" , ٠‏ 


عدم الاعتداد العقم : 


وعكس ذلك , « ان القول بان الزوجة عقي لا يعتير هذا سيباً لفصم 
رايطة الزوجية لان الشرع لدى الاقباط الارثوذ كس يأخذ عبدأ التحديد 
الاوك اساي اللطايق وق 


١5537/1١/م حكمة الزقازيق الابتدائية للاحوال الشخصية‎ )١( 

)20( حكم مجان هلي فرعي دمنمور للاقباط الارئوذ كسس دكرو/ةءةة١‏ صالح 
حنفي الححده. 

6 محكمة استثناف القاهرة ٠‏ ١/*/لاة‏ و١‏ م خقاخي ص اسلا 


تلسرا 


في الطلاق (0:) 





0 :0 0 3 1 
وجاء ايضأ : « لبس في شريعة الاقياط الارثوذ كس ما يبيح الطلاق 
لعدم النحاب الو 1 
: التطليق العرض خشية العدوى : 
«لماكان قضاء هذه المحتكمة قد استقر على اعتمار المرض مدماً من اسماب 
الطلاق لدى الاقباط الارثوذ كس» الا ان ذلك مقصود بان يكون هذاالمرض 
اراد لذن للق ف جسجا باازوج الآخر سواء كان ذلك ااضرر من 
ناحية خطر انتقال عدواه اليه او من ديرورته -ائلا دون #قيى أي غاية من 
غايات اازواج ( والا تكون هذا المرض قايلا للشفاء » فاذا كان ير حجى سْفاؤْه 


فينيغي ألا تطول مدته الى المد الذي يترتب على الضرر ع'"' , 

طلب التفر يق هو حق للسلم دوث المريض : 

مات رغية الزوج فى التخلص من الطياة اازوجية لا تبرر أجابته لطاب 

الطلاق ولر كان سيله قر حة عثر ين 0 تعدله وسوء حالته الددءة ما حالدون 

الوفاء بالمعاشرة الزوحية وادى الل اافصد راان التزاع 2 عشر دئثوات وترك 
كك ها 215 الزوحة تعلم كالته وترضاه وترعاه اثناء مرخه »!" , 

ادن لسرن ” 

وهرض الزوج ل عقي فدة تزيد عن 06 سَدواات مع كدان 


امرض وعدم انتظار سفا نه ع لازوحة ظك التطليق 0 زوحها 0 1 : 


)١(‏ محكية القاهرة الابتداية غ5/١١/‏ ه9١‏ عالح حنفي ؟/ردى؛ 
؟) محكمة القاهرة الابتدائية ورع/ لاه ١5‏ 

(؟) «جلس هلي فرعي اسكندرية 15/؟١/ره‏ هه صااح حنفي ص ١85‏ واشاراليه 
الد كتور خفاجي ص 05 ٠‏ 


:) محكمة دمنبور الابتدائية مدو <نفي 0 


رم 





التطليق للعنة النفسية ؛ 

د اذا ثيت من التقرير الطي الشرعي ان الزوج مصاب بعنة نفسية بالنسية 
ازوحته وان الامل ف سقا له ممما ضعيف فقد قام ما 2 الاجماع المقصود 
بالزواج فيكون ظلب التطليق في عله .”© . 

حصير الأمراض المسوغة لاتطليق والاعتداد بقانون )و١‏ : 

0 لانحيز فر ابعة الاقياط اركف التطليق نسلاب ل مرض نضات 
اأحيعيد الزوحين والا لما كانت معاونة او مساعدة من جانب القن اازو<ين 
للاخ حر واء 3 وضع قانون آلا أحوال الشخصية الاقياط ار كس الصادر 
فيهة/ معنا ضوايط استمدها من روح ردال الدين و تلصو دهم 01 

وفي ه_ذا المعنى م ان المرض الذي عزاه الزوج ازوحته مردوده ا 
الشرع لدى الاقباط الارثوذ كس يأخذ ميدأ 0-0 القانوئي لا ساب الطلاق» 
وان المقصود باارص الذي 0 التطليق ف مدلول المادة إه من فانو 
الا 0 الشخصية ان يصاب احد الزوحين و ون مطيق او عرض معد حذى 
منه على سلامة الروج در وان بكرن قد هذى عليه ثلاث رات نما 
بثيبت أنه غير 0 قايل لاشفاء ف ثه إذا ما حلفت 0 هله العروط الا* ربعة فهو 
حتماً لا ول المق في طلب الطلاق 7 

ون لانوافق على ااه ل دن الا'مر اض اليزةللفسيخ أو 
التطليق لا'ن النصوص القدعة التى استمد مناقانوفمسو١‏ وجموعة وهو١ا‏ والقي 
لاتزال تعتير المرجع الا ول لقضاء الا حو الالشخصية لدى الاقياط الارثوذ كس لم 
تأت بالعيو ب والعالعلى سبل الاصر بل جاءت يذ كرها على سيل المثال '4' . 

)١(‏ حكمة اسكندريةالابتدائية 1/3/5 9؟ى. 

)0 استثناف القاهرة ٠.‏ ع ومدواء. 

(») استثناف القاهرة .1١553/1١١/5١‏ 

(:) ومن يذهب الى عدم الحمر في الامراض المسوغة للطلاق الدكتور اهاب ابماعيل 
ص ١١9‏ اغلال الزواج لدى الارتوذكس . 

ا 














وقد اشترط القضاء ان يطلب التطليق اررض أضاب لوحف الايكيون قد 
تسيب في هرضه او تساهل في علاجه او قدر في تقديم واحجب المعونة اليه حتى 
اصدب بالارض وذلك لتلا ستفيد المقصر والمهل من تقصيره واهماله . 

فاذا كان سيب المرض راجعاً الى فعل الزوج او مخطأه » فاتف مثل هذا 
الارض لايعطي اطق للزوج ف طك التطليق ”م اراك الزوج م يقدم لزوحته 
المسكن الملا أو الرعاية الضحية الى كن أن ودر ها أروكه حس امك ناك 
المادية وفيت زوحته ع تتبيحة ذلك فلا يجاب الكل طلية بالتطليق دزاء 


اهماله وتقصيره'١)‏ . 


(١)فى‏ هذا المنى حكم حكءة القاهرة الابتدائية 40*45 وحكم آخر لمحكة 


استئناف القاهرة كعم لاه ة! رفعت خفاجي ص 000 


اسه 





ملكخغلاتا على 8 جاء من مواد لمر روا 


ا لم 


: لم يكن التفريق لاعيوب والامراض قبل عصر ابن العسال‎ )١ 

يلاحظ في تاريخ التشريع المسيحي ا نالتفر يق للعالى و الاءر اض بينالز وجين 
م يكن معترفاً به قبل عصر ابن العسال فهو الذي وضع هذه القواعد اذا 
ما اصاب احد الز ودين علة حنسية او معدية خشي منا على لوج الآخر . 

ا 

لم تحر قوانين التطلسات التطليق لمنون أحد الزوجين . و اككن اب نالعسال 
قد انفرد من دين الفقهاء الاقدمين باحازة التطليق في هذه اطالة . 

ويقول في حل آثخر'"' : اذاعر ض لاحد الزودين ماينع الاجماع المقصود 
بالزيحة بدا لم يكن في القوانين القدعة مايمكن حلها ثم تدرج الفقهاء في اجازته 
فقال ابن لقاق يحوازه ان استمرت عنة الزوج تلاث سنوات وتيعه في ذلك 
ا 

ون اذا رجعنا الى تعريف العيوب يا جاءت في الجموع الصفوي لابن 
العسال نحد التشابه الواضح يبن ماذ كره وماحاء في كتب الفقهاء المامين ما لم 
تن لكا عن د فل 

عن طن ع نلك عرو ل ل في تار ال ارافان 

. 554 الاحوال الشخصية لغير المسهين الفي وحبشي ص‎ )١( 

9 عدر التابق فل 6866 2 

(*) يلاحظ هنا ان ابنلقلق هو الذي طلب من ابن العسال وضع كتاب في الاحوال 


الشخصية للاقناط الارتوذ كس فبها في عصر واحد . 
اق الاحدوال الشخصية لغير المسمين 0/١‏ شفيق شكانة © 
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وقد رجع ايضاً ابن العسال الى كتب الفقه الاسلامي » وبوجه نخاص الى 


كتب ابن اسحاق الشيرازي في المذهب الشافعي0") . 

( توسع الغا كم فيا ذهرت اليه : 

ومن استعر اذما لما يك اليه المحاكم رى اا م تنقيد مجموعة همهوابل 
تحاوزت قانون ١!»‏ الى المجموعاتالفقبية القديةباعتارها المنبع الاو عدا 
هذه النشريعات. وفي هذا دلالة على المرونة التي بسيرعليها القضاء المصري«ستامه) 
في هذا المصلحة والضرورات العملية . 

واكثر من ,هذا فان اشتراط مدة ثلاث سنوات على الزواج حتى 
يحيز لاطرف الآخر طلب التفريق ا جاء في القانون لا أدل له <تى قالت 
بعض المحا م ان هذا اشتراط تحسكمي لا اصل له بين المصادر الفقبية القدعة . 

م ) عدم حصير العيوب : 

كا نلاحظ أن بعض الاجتهادات القضائية لم تتقيد بالعيوب التي جاءت 


انارت مص لتر بق بسيب العقم . 





. راجم ماكتبناه في التمبيد في هدا الكتاب‎ )١( 


0 


التفر يئى العيوبت ف فوائى ال مزر اررمضيمٌ 

التقربى للعلل والعيوب فى القائونابرطانى : 

توسع القانون الاافي في التفريق لاعلل والعيوب بين الزوجين فأجاز ككل 
ما ان يطلب التطليق من القاضي فى حالات ثلاث : 

: تصدع الياة الزوحية لل في القوى العقلية لأحد الزوحين‎ )١ 

1 1 لما ا احد الزوجين يخال في قواه العقلية ادى الل انقصام رباط 
الزوجية انقصاماً بالفأ يحيث لابتصور معه دوام المعيثة بين اازوجين . 

: امرض العقلي‎ )١ 


م 001 اذا اصيب ل الزو جين عرص عقلى بليغ يؤدي الك زوالالوفاق 


دين الزوجين ا نجائياً : 


م) الأمراض المعدية والمنفرة : 

م +4 : اذ! اصرب أحد الزوجين عرض عضال معد او تعاذهالنفسوتعذر 
تحديد مدة شفائه منه 230 , 

على ان المادة ب من القانون الالمافي قيدت <ق التطاءق بهذه المواد يعدم 


الاخمرار بالزوج المريض اضراراً بليغا يحيث لوكان التفريق بسيء اليه فيوصحته 


)١(‏ الاحوال الشخصية للاجاب ص وه 
0 





اساءة بالغة فلا يجوز التفريق مراعاة تقواغد الاخلاق والااتزام بالاخلاص 
الزوجي . وهذاكله متروك لتقدير القاخي حسب ظروف كل «ريض 
ومقدار الامل يشفائه""؟ . 

ونلاحظ في التفريق للامراض حست الأو اذ السايقة : 

)١‏ ان العيوب والامراض التي نص علمهااقانون غير حصو رةفكل «رض 
معد او منفر يز طلت التطليق 2 

؟) ان حق طلب التطليق منوط يعدم الاخيرار بالمراض مرا بالا . 

م) ااستعين القاضى على تقدير خطورة المرض بالأطياء . 

شط في التطلى الى امال أن ردي الى الالال رجه 


وفى بقية الأدراض شترط تعذر الشفاء فى وقت فرك والا فلا تفريق . 


)00 مذ كرات الد كتور الثرقاوي 0 


ا 





التقريئى للغال.والهءوت فى القائون الو :الى 


أجاز القانون اليوناني ككل من الزودين أن يطلب التطليق إذا ما أصرب 
صاحيه عرض البرص او المنون» يا أجاز القانون التطليق إذا ما كان أحد 
الزوجين مصاباً بالعجز المنسي اثناء عقد الزواج ول يعلد الآخر به" , 

مم س١‏ : آفة العقل : - لكل من الزوحين أن يطلب الطلاق إذا 
اصرب الآخر يآفة في العقل من ثأنها ان تحمل التفاهم ينها متحيلا » اذا 
انتيرت هذه الال أدبع 0ت كل الول خلال مدة الزواج . 

وهذا أمر ضع لتقدير القضاء | كثر من خبرة الاطباء لا“نه لم يذص على ان 
المرض ب ان يككون غير قابل للثفاء بل قال من أنه ان يجعل التفاهم بين 
الزوجين مستحيلا . وكل ما ششرط القانون هو مذي اربع سنوات على المرض 
اثناء الزواج 9" . 

م ١464‏ : البرص ؛: لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا اصيب 
الآتغر بالبرص ". 

ولا يجوز القياس على هذا النص بالنسبة الى أي مرض آخر مها تكن 
خطورته او خطر العدوى منه »© او انتقاله بالوارثة . 

م ١44+‏ العئة : لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعنة بالزوج 


الآخر اذا كانت هذه اطالة قامة وقت انعقاد الزواج دون ان يعم با المدعي» 


)١ :‏ التقنين" دفي الوناني ص و١‏ 
(؟) الاحوال الشخصية لغير الملمين اشرقاوي ص .م 
(»).الاحوال الشخصية للاجانب جيل خاتكي ص +5 . 


دوعلا - 





واستارت ثلاث سوا منذ هذا التارريخ مع بقائا فقت رفع الدعوى ٍ 
ويشترط لتطبيق هذا النص يا هو واضح ثلاثة أمور : 
١‏ ) أن تكون العنة موجودة حين عقد الزواج 8 
؟)ان لا يعلم بها الطرف الآخر . 
»)أن تستير ثلاث اسئوات يعد زواحها ؟ 
ولا فرق في هذا بين الرجل وارأة فكما يتكون العحز المندي لدى 
الرجل قد يكون في المرأة لعلة فيها ٠.‏ 


)١(‏ في بعض القوانين الاجنبية الني لا بز التفريق بسبب الأهراض وخاحة التناسلية 
فاها أمام الفرورات الملحة ؛ اعتبرت وود اي مرض تناسلي في احد الزوجين هيطلا 
لعقد الزواج . 

ومن هذه القوانين : قائون الولايات المتحدة الامريكية . جيل خانكي ص 510 . 
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التفر يئى العال وابرصراضص 2 القائون ال ركليرزي 

أجاز المشرع الانجليزي لكل من الزوجين أن يطلب التطليق من القاضي 
اذا ما أصيب صاحمه بالمنون وكان غير قابل للشفاء وذلك في القانون الصادر 
في ٠مكل.‏ 

وكان اول قاثون صدر في انحائرا بح طلب التطلقى هو قانورث با##و١ا‏ 
حيث عدد اسياب التطليق فحاء قانرت ١948٠‏ فاقاصر على بعضها والغى 
بعضها الآخر 5 

الجنون : 

اذا أصيب اازوج برض عقلي غير قابل للشفاء واستءر المرض حمس سنوات 
جاز لازوج السلم طلب التطليق . 

على ان القضاء اعتبر رد وجود المريض خمس سنوات تحت العلاج يعثبر 
قرينة على عدم ابليته إلشفاء » لان اثيات عدم قابلية المريض للشفاء أمر 
ل بان 

العيب التتاسبى 

كان قانون /اسة١‏ يحيز لازوحة اذا ما أصيب زوحها عرض تناسلى خطير 
أن تطلب من القاخى لتضررها من ذلك '"' , 

ولكن قانونث .ه96١‏ 1 يذكر نا العيب من حلة العيوب المسوغة 
لطلك الغريق . 

# ا 


)١(‏ مذكراتالدكتور الثرقاوي ص40 
(؟) الاحوال الشخمية للاجانب س ١١١‏ 


-00- 





انرائان 
التفريق بين الزوجين للضرر والثقاق . 
المأبحت الاوك: 


في الشر به الل سر صم 

بسك 

حر ص الا سلام على و <د ةالز وجية ؛اششرعه منحةو ق وو اجات دين الز و جين فقد 
قال تعالى: دو لحن مثل الذيعليهنبالمءر وف" و ام ركلا منالز و جين با أصبر على 
صاحيه فان كره احذهما من الآخر امرا فقد يعحيه مئه امور اخرى بل قد 
يكون فيا يكرهه احدههما خيرا لا يعرفه وسوف تظهره له الايام » , قال 
تعالى : «فان كر هتمو هن فعسى ان تتكر هوا سْيئًا ويجعل الثهفيه خيرا كثيرام'", 

و الخطاب وان كان للازواجفهؤ الزوجات ايضاً لان الله اذا اوصى الزوج 
بالصير مع اللكراهية وهو يلك الطلاق فلأن يوصي اازوجة بالصسبر مع 
الك اهية بالا ولى : 

ولكن هذه اللياة الزوجية التي يعيشها الرجل والمرأة في يرث واحد قد 


تبيدو 3 سحيها بعض مايعكر صفاعها من نشوز احدهما او نفوره او بعدرى 


)00 سورة البقرة إية لدكدكا 
6 سورة الناء آية و١‏ 


حارو ناد 





الآخر فشرع الله لككل حالة حكى) سواء كأن ذلك من الزوج ام من اازوحة أم 
هن كايا - كلها ترهي الى الاصلاح بين اازوجين وعودةالامورطالتماالاولى. 
وغاية الاسلام عا شبرعه سن امور وحاولات للصلح ان حول بين الزوجين 
والفرقة ها استطاع الى ذلك سبدلا والا كان من السبل جداً أك يقول لكل 
مها من لم برض ما هو فيه فليطلق او ليطلب الطلاق . 
ولككن الاسلام ونظام الطلاق فيه بريد ان يمعل هذا الانفصال علاجاً 


لا عقوبة » وعلاجا حيث لم بعد ينفع سواه . 


حدوؤا - 


المع ارزّرل 
كيف ماج الرسمزم سور امر الرومي 


نمد امامنا ثلاث حالات يننا القرآن الكريم في نظام الأسرة حرعا على 
وحدما واملا في اصلاح ذات اليين ٠.‏ 
الحالة الاول ‏ نشوز الزوجة 


وقد جاء ادر هذه اطالة مخ علاحها في قوله تعالى 2 واللاق ل تك 
نشوزهن فعظوهن وادحر وهن ف المضاجمع واضريوهن »© فان اطمني فلا 


تبغوا عليين سييلا » . 


الحالة الثانية ‏ نشموز الزوج 


وقد جاءت في ل ال ل م درا 


او اعراضا فلا جناح عليه ان نصاحا يدنه صاحا والصلح خير». 
الحالة الثالئة اه نوز كلمنىاءن صا -بهدون ان يعرف دن مني المي ء 


وحاء ذ كر هذه الطالةبقولهتعالى : «فان خفتم سُقاق يدا فابعثوا حكى) من 
أعله وحك) من اهلها ان بريدا اصلاحا يوفق الله يدنهما . 


د وه/اا سه 


عبرل كك درن الوص 

قال الله تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهحروهن في 
المضاجع واضربوهن » فان اعنم فلا تبغوا عليين سبيلا» . 

واطوف هنا ععنى الظن أي ان ظناتم نشوزهن وفى هذا ارسّاد لاميادرة 
بالعلاج قبل وقوع الداء , 

والنذوز معئاه : قسيره ابن عياس وعطاء والسدى 530 : معصية 
الزوج فيا ببازمها من طاعته . 

جاء في الشرح الككبير : "١‏ معصية الزوج فيا فرض الله عليهما من 
طاعنه. ,اما حر من النشوز وهو الارتفاع فكأنا ارتفعت وتعاات مما اوجب 
ألله عليها من طاعته . 

اراد المشرع اكيم انيكون علاج ونا الزوحة من زوحها علىهر احل 
ثلاث : بحيث لاينتقل من مرلة الى أخرى الا بعد ان يعتقد انما لم تعد تحد. 

فالمرحلة الاولى 5 

مر حلة الموعظة اقوله العالل) + فعظوهن 3 

وموعظة الرجل ازوحته هو ان يذ كرها بالله وما فرض عليها منواجيات 
فقد تندم وتعود الى صواما . 

جاء في مغنى الحتاج '"" : 

ىر ظورت اكارات نشوزها وعظها ندبا لقوله تعالى : واللاتي تخافون ..٠‏ 
وين ها حقوق الزوج وما ورد بالشرع من ذلك . 

. احكام القرآان احصاصض ؟/- م"‎ )١( 

( ؟) الشرح الكبير دحتا 

(©) مغق اتاج علوه؟ 


ؤووبلات- 





واليدء بالموعظة والارماء هر اليدء ا ورب اطلول واسهلها فقد بكرن 
سيب لاون امرا لا علاقة للرحل فيه » فبالوعظ والارساد » بثيين له سدب 
هذا النفور . 

جاء فى الموزب ١١‏ لانه يوز ان يكون ماظبر منها لضيق حدر من غير 
جبة الزوج . 

ا بقتهر النصح عل مرة واحدة لارقه النساء متاك في تقيل الوعظ 
والارشاد فرب امرأة تكفيها كامة طيبة تملا ترجع مما هي فيسه وأخرى 
لا يكفيها ذلك » فيحب على الرجل حينئد ارث يئصحما لعلها تعوة الى وضعها 
الطريعي فتزول اطفو 8 ييشهما . 

ولا يوز ان ينتقل من هذه المر حل من الاضلاح الا ءاد ان يعتقد انها لم 
تمد تحدي فلا النصح ولا الارشاد ولا الموعظة غيرت من نفسيما شيئاً حينئذ 
ينتقل الى المرحلة الدانية . 

قال الدردير '"' * ولا ينتقل طالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد ٠‏ 

المرحلة الثانية 3 

مرحلة الشحر لقوله تعالى واهحر وهن 5 

اذا لم يحد الوعظ والارشاد والنصح من الزوجة مرة او اكثر من مرة 
والزوجمتيسك برباط الزوجية المقدس طاعة 8 اله 0 وحرصا على وحدة 
مضق واملا عه زوحته الى رشدها وصواها 2 فالمرحلة الثانية من مراحل 
حاو لات الاصلاح هي الهجر . 

ل ا ال 22 إن فكت ل ل ارق اه طمن 
فالعلاج اذا لم يحدي مع المريض وجب على الطبيب تغيير الدواء . 

(١)المذب‏ ع/:؟؟ 

)١(‏ الاردر على خليل ٠١/9‏ ؛ 


5-5 و 





والحجر في المضجع لافي الكلام لان الاسلام لا يريد ان يقطع حي المودة 
المتين بين الزوحين لتيقى الصلة و ثيقةرحاء الاصلاح وعودة الامور الىتحاريهاء 
قال فى التاج المذهب :'١‏ والمجر انما هو في المضجع لا في الكلام . و لانهجر 
الكلام منهى عنه ايضا اذا زاد عن ثلاثة أيام والهجر قد يطول هرا ولهذا 
كان الهجر هدر مضجع لاهجر كلام . 

جاء في الشرح التكبير '"' : لقوله عليه السلام لما رواه أبو هريرة عنه : 
لا يل لم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة أيام . 

وفال الخطاب  "'‏ وعابة المهراشبرا. 

ويحب أن يكون الحجر في المضجع لقوله تعالى واهحروهن في المضاجع 
وم يقل واهجروا مضاجعون . 

قال في المهذب 147 : وأما الحجر فهو ان يهجرها في الفراش 

وفي رأبي ان الهجر هنا ليس مقصوداً في ذاته بل انه درس قاس يعطبه 
الزوج ار كدر كان تناد فهر نه © 1271151 قن إلا النراق ١‏ رعو 
في الوقت نفسه امتحان يحتازه الرجل ليعرف نفسه هل استطيسع الصير على فر قة 
زوحته قبل ان يطلقها إذا ما استمرت في عنادها . 

ان في هدر الزوج وهما في فراش واحد درس واهتّحان يعرف قيمته كل 
زوج وزوحجة. 

هذا هو المقصود من البدر : التدرج في العلا اذا استعدى الداء وليكون 
الزوج أمام زوجته رحلا في تصرفاته وإلا ذأنة قيمة انمح وارسمّاد في الصباح 
وممر ومضاحعة في الليل . 

1 التاج المذهب ؟/اى . 

(؟) الشرح الكبير وإاتد . 


(؟) مواهب الجليل ؛/5١‏ . 
(؛) امذب عل . 


عاسو 


في الطلاق (48) 


























ولا يحوز نان ينتقل الى الرحلة الثالثة إلا بعد فشل هذه المرحلة ومي كأ 
قلنا مدة يحب ألا تتجاوز الشبر وعليه ان يحرب ويحاول الاصلاح ما امكنه 
وإلا انتقل الى المر<لة الثالثة يعد يئسه من هذه المرحلة » وان اطاعته وندمت 
ورجعت عن غبها لا يحوز له ان ينتقل للمرحلة الثالثة : لقوله تعالى : فارنف 
اطمنكم فلا تيغوا عليهن سيلا . 

المرحلة الثالثة : 


الغضرب لقوله تعالى واضربوهن” : 

هناك يعض النساء من لا يتكفيه الوعظ ولا يكترث بالهحر » ها موقف 
الشارع من هذا النوع من النساء 9؟.. أقد اهر الاسلاع الزوج ان بعظ زوحته 
بالابن والنصح »ففعل ١‏ كثر من هرة فلم ترجع عن <طأها ثم أمره ان يهجرها في 
المضجع» فبجرها شهراً فلم ترعو اذا يفعل 9.. 

امام اازوج في هذه اطاله احد طر يقبن : 

3 اما عرض الامر على القضاء‎ ( ١ 

+ ) او الطلاق . 

وفي عرض الاهر على القضاء وشرح اسياب نشوز الزوحة ما تأباه الشريعة 
الاسلامية حرد] على قددية اللياة اازوية من ان تكون اسرارها لدى أقل 
مناسية معر وضة أمام القضاء وان اباح الاسلام الاجوء الى القضاء فذاك حيث 
لادواء سواه . اما هئا فالاهر ان امككن حله فيا بين الزوجين فلا يحوز اغير 
ان يطلع عليه . 

وفي الطلاق تشتيت للاسرة وتفريق لافرادها وهدم لهذا العش الذي يناه 


الزو<ان وهو ما كر هه الاسلام وبغضه ووصحفه بأنه أبغض الال الى الله . 


عن - 


فاذا يفعل الزوج المسكين اذن 9... ليس من المعقول ان ثقول له اصبّر 
بعد ان احتاز هاتين المرحلتين مرحلة الوعظ والنصح ومرحلة الهجر . 

حاءت الآآية الكرية فقالت : واضرروهن . 

وال ربج حاء في كعك الثقه و الحديث والتفسيرلاها اشتبر على السنةإعداء 
الاسلام ولا على مايفعه حهال المسامين. هو اقرب الى المداعية منه الى الشرت. 

رمي ككل فن انر فالتاذنك بالخرب خر من التأدرك بالطادى الأث ار 
الفرب لايتعدى الزودة ينا يتعدى اثر الطلاق الى جميع افراد الامسرة . 

ولارد على اعداء الاسلام في هذا الموضوع أجد نفسي مضطراً لبحث بعض 
النقط بايجاز دون شرح وتطويل : 

. ماهو الضرب الذي جاء ذكره في القرآت الكريم‎ )١ 

؟) هل هو الزامي في كل نزاع زوجي . 

ع) وهل هو لكل النساء . 

؛) واخيراً دل الذرب عقوية يوقعها الزوج على زوجته . 


المقصود من الذرب هئا هو التدرج في محاولة الاضلاح بين الزوجين 
والانتقال من المرحلة الثائية بعد فشلها الى المر<لة الثالثة وذلك ارك اصرت 
الزوحة على عنادها . 

حاء فى المغنى'٠؟‏ : واللاقي تخافون نشو ز هن فعظو هن فان نز ن فاهجر وهن 
ا نا انف ررق 

والفرب بحد ذاته هو الضرب غير المبرح ولا المؤذي ولا ااؤلم. 

جاء في الحلى'" : فان عصته حل له هجر انما <تى تطيعه وضرها ها لم يِوْلم 

() الغ هاردد. 

(9) افلى ١٠٠/ع.‏ 


لاهة/ا- 











«الاأفرع ولا كر وق عي أن عم ا اث ار وى !ذا جاور للغرن 
المشروع كان لازوءة ان تطلب الطلاق من القاخي والتعزير لازوج . 

وقال الدردير"' : ولايجحوز الضرب المبرح ولو علم 1 دراك 
الند ور إلا يه 

فان وقع فلها التطليق عليه والقصاص . 

وقال المواق'"' : وان غلب على ظنه انما لاتترك النشوز الا يشري مخوف 
لم يحز . فالفرب اذرك ضرب خفيف لا يم يصور الوه لاعداء الاسلام > 
ولايحوز الخضرب المؤلم ولو كان فيه نفع واصلاح له ار ا رك لت ران 
ا 

7ق اللمامارة فرك يعت لله لون اشوالة الى نون وقوه 
أده اورم 

قال المطاب'' : والضرب في هذه الآية هو شرب الادب غير المبرح وهو 
الذي لايكسر عظ) . ولا نين بجارحة كاللتكزة وتحوها . 

جاء في احتكام القرآك لاجصاص*؟»: مارواه ابن جر بج عن عطاء قال :الغرب 
غير المبرح بالسواك ونحوه . 

وقال امسن : خبربا غير مبرح وغير مؤثر . 

؟) هل الضرب الزامي : 

ل الزام على الزوج ان نشزت زوحته ان بغرها فقد ورد عن الني عليه 
السلام في مناسيات عدة الاهر باجتنايه حتى قال بعضهم ان الفرب في القرآن 
سي في السنة لكثرة مانهى عنه النبي عليه السلام 6 

ال ات 

20( المواق 00 91 


م الخطاب ١‏ 
(4) احكام القرات للجصاص 58١/9‏ . 


وما - 








قال عليه السلام : لاتغريوا اماء الله . وقال : لقد طاف يآل محمد سبعون 
امرأة كلبن يشتكين ازواجهن فلا تحدون اولئك خيار؟”" . 

وجاء في مغنى المحتا'"' والاولى له العفو عن الذرب > وخبر النهي عن 
خرب النساء ##ول على 1 » او على الذر ب يغير سدب يقتضيه لاعلى النسخ . 

وفي غانة اتا 0" : والاولى العفو . 


ع) هل هو لكل النساء : 


الاسلام جاء بع الناس وّتاف الطبقات و لهذا تدرج العلاج وتنوع في 
الاصلاح بن الموعظة وافحر والذرب : و كثير من النساء من بكتنين بكامة 
واحدة ومنهن من يؤثر فمهن محر أية واحدة ومن من ندررت علىعنادهن» 
فلهذا النوع شرع الله الذرب حدوده وقبوده 5 

يقول الشافعي'؟' : وفي ذلك دلالة على اختلاف حال المرأة فيا تعاقب فيه 
وتعافب ٠.‏ 

يقول فضيلة الاستاذ الشيخ مود شاتوت”* بو الواقع ان التأديب لأرباب 
الشذوذ والانحراف الذين لاتتفع فيوم الموعظة ولا المحر امر تدعو اليه الفطر 
ويقغى به نظا م امجتمع . 


)00 تعر المزنى ٠ 20/٠‏ 
(؟) منى اتاج ؟/ 550 . 
() نماية اتاج د ارمع . 

در 6 002 © 

) 


) الاسلام عقيده وشريعة س ١075‏ . 


إ«إهن/ا ل 





؛) هل الضعرب عقوبة بوقعها الزوج على زوحته 9 

الضرب الذي جاء في القرآن الكر ويا وعفه النقماء هو تلاج لوضع نأ 
في الاسرة عن نشوز الزوجة وعدم جدوى النصح والفحر معهاء ولدس عقوية 
يوقعها الزوجعلى زوحته» بدليل انهم قالوا لو على ان في ضربه عدم رجوعبها عا 
هي فيه فلا وز له الخرب لان المقصود منه الاصلاح . 

قال الحطاب'' : واذا غلب على ظنه اث الغرب لايفيد لم يحز له ضمربما. 

وقال أبضاً : فاث المقصود منه الصلاح لاغير . 

وقال في تحفة الحتا'” : اما اذا علم انه لايفيد فبحرم . 

وقال الدردير''' , واما الضرب فلا يحوز إلا اذا ظن افادته . 

وقال في الختصر النافع'؟» : فاث لم ينجح » ضرا مقتصراً على مايؤمل 
معه طاعتها مالم يكن مبرحا . 

فااضرب اذن ليس عقوبة على نشو زها و الكنه علاج لتلك الطالة التي طرأت 
على الاسيرة وتفاديا لوقوع الفرقة بين الزوجين . وه -ذا قال الله تعالى : فان 
اطمتم قلا تبغوا عليبن سبيلا . 

اي اذا حصل الغرض بالوعظ أو بالحجر فلا تضربوهن” ولو كان عقوبة لأمر 
بالذر ب لان المذنب لايعفيه من العقوبة رجوعه عنها بعد ارتكاما . 

واخيراً فانه يبدو لي ان الضرب ا جاء في الآية الكرمة وما احاطهالفقباء 
بشروطهم وقودهم أشبه بالامر النظري منه الى العبي فان الزوجة التي لايحدي 


. 16/6 مواهب الجليل‎ )١( 
. (؟) غنفة الغتاج «ثرده؛‎ 
. 205/2 لدرمر‎ )*( 
. 5١٠6 الغتصر النافم ص‎ )4( 


ادارة/- 





معبا النصح و الرسّاد ولا الهدر فلن يدي غاليا معها لكزةيد او ضرية سواك» 
وانما جاء ذكر ذلك في القرآث الكريم ليكون آخر الدواء لعل احداً يلوم 
المطلق اذ طلق فيقول له لو ضريتا لرجعت عن خطأها . 

يا يبدو لي ان اكثر نسائنا اليوم لايجحدي معبن هذا العلاج ولهذا فلا 
يجوز غفرمن اذا نشزن لان الضرب منوط بالمصلحة المرجوة منه ولا فائدةمن 
ضرب هذه صفاته مع ان نساء اليوم 0 

ل ال تكن زد يل خالفاى 
هذا شرع الله » فلهبا ان تطلب الطلاق من القاضي وعلى القاضي انف 
حم التفريق . 

كما ان لازوجة في رأيئا ان ترفع امرها الى القاضي ازائي لا للقاضي 
الشرعي في أمر ضرب زوحها ذرياً مؤْلأ مؤذياً » وعلى القاضي ان يطبق 
لنت اديه ٠ه‏ »> ١4ه‏ من قانورت العقوبات' اذا راق على 
المياة الزوجية . 

اما اذا طليت الزوحة الطلاق فيدق لها ذلك ويعتير الذغرب قريئة على 
درل العقاق راف نان رارع فشرق القاضى اراي ساق معنا 
0" 


)١(‏ وليس في هذا تمطيلا لحكم ثرعي فحاشا لله ان تجرؤٌ على ذلك , فان الفرب وان 
حاء على سبيل الندب فانه منوط بتحقيق الغاية المرحجوة منه وهي اصلاح المراة نقد يكون 
الفرب في عمرنا مفيداً ولا يفيد في عصر ]حر وقد يصلح بعض النساء وقد لا يؤدي الى ذلك . 

(؟) تنص هذه المواد على عقوبة كل هن أفدم على ضرب شخص او ايذائه بالحيس او 
بالغرامة و تستئن أحداً من ذلك . 


2 





لالب الثاني دور الزو ص 


قال الله تعالى : د وان اه خافت من دعلها كرزاار اع ا فلاجناح 
عليها ان يصلحا بينها صلحا والصلح خير » . 

تقدم حالة نشوز الزوجة وهذه حالة نشوز الزوج والمعنى فيها واحد . 
فاذاسُعرت الزوجة بكر اهية الزوج لا أواعراضها عنها لسبب قد يكون منها 
وقد يكون منه فيجب علءبا ان تحاول استرضائه لاصلاح داك ين : 

اما ان اصر على اعراضه . فقال الفقباء : على الزوحة ان ترفع امرها إلى 
القاضى ليعزره 1 اصر على عناده ونشوزه ورغبت هي بالبقاء معه » فقال 
000 تأمر القا ضي الزوجة بجحره فان لّْ يفد الححر ضربه تعزيرا . 

قال الدسوقي ١‏ ان كات يضارمها اهدر أو الغرب او الشتم » زجره 
الاك اذا رفعت امرها اليه واثيتت تعدي الزوج واشتارت البقاء معه فائهيعظه 
اولا ان جزم بالافادة او ظنها أو سك فيها » فان لم يفد ذلك ضعرب ان جزم 
بالافادة وظنها . 

وهناك طريقة 0 : بعظه | 00 ببحره فان لم يفد ضر يه 

والطريقتان على حد سواء . وللكن الظاهر الثائية : لان هحرها له فيه مثقة 

عليه بل رما كل اضر عليه من 00 : 

وقال المواق ”"' : وقالوا في الزوج أنه سحن . 

وقال الأرشي '" : ان الزوج اذا كان يضار زوحته قلها ان ترفع امرها 
الى اغا كم فاذا اثيت عندهانه يضار ها فانه يزْجِره عن ذلك ويكفه عنهاويقوم 

(1) الدسوق 5/6.» 


(؟) الموأق ١5/4‏ 
(*) الخرثي «/؟: ١‏ 


5 «وي/ا - 





اط > بزجره باجتهاده يا كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها . هذا 
اذا ترد اتطلرى : 

وقال العدوى في حاشته' : فان ينته أمرها جره » فان 1 يفد ضر يه , 

وجاء في نهاية انحتاج '"' : فلو منعها حقها كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته. 
فان اساء خلقه واذاها بدو يرب بلا سيب ياه من غير تعزيز لان اساءةالخلق 
بين الزوحين تحكثر والتعزير عليها يورث وحثشة فاقاتصر على نميه رجاء ان يلاثم 
الخال بمنهها . 

فان عاد لايذاغ!ا عزره الحاكم بطلها عا براه 1 

وقال في مغنى الحتاج 7'": وانما لم يعزره في المرة الاولى وان كان القياس 
حوازه اذا طليته 1 

وقال الغزالي : حال بينهها<تّى يعود الى العدل ولا يعمد قوله فيالعدول» 
واما يعتمد قولها وسهادة القرائن . 

وجاء في تحفة الحتاج '" : اجاب السك ومن تبعه بأن اساءة الخلق بين 
الزوجين تغلب والتعزير عليها يورث وحثة ؛ فاقتصر على نهيه دجاء اك يلتم 
الخال دنهم . 


١7+ حاشية العدوى على الخرشي‎ )١( 
(؟) ناية الحتاج دروم‎ 
(؟) مف انحتاج 1/1 د ؟‎ 
: تحفة اغتاج اأزلاه‎ 00 


-- 





الملل الثالت ب السْماقء بين الر ومين يا يل مشمرىا 


اخالة التالثة من ظهور الثقاق الزوجي هو الثقاق من الزوجين او من 
احدهما دون ان يعرف من المسىء منهما . 

ا اه لتر كر لا ا ال 
يتعدى هذا الضرر الى اولادهما بل الى جميع افراد الاسرة 1 ينثأ هن بغض 
ونفور وعداوة لهذا شرع الاسلام نظام التحكم بين الزوجين لايحاد حل لهذه 
المشكلة اازوجية التى نشأت نتيحة الشقاق بينهها او اضرار احدهما بالاخر . 

ذا اد ا اق نك ان سين لين للق تررك ل اير اميك ل نارف ان 
اذا خيف الشقاق بينها قبل حصو له ١١‏ فقد جاء القرآن الككريم بعلاج ذلكبقوله 
فان خف شقاقبينه) فابعثو | حك من اهله وحكما هن اهلها ان بريدا اصلاحا 
يوفق الله بينها . 

و سذيحث نظام التحكم بين الزوجينفي الاسلام بايجاز ثم نتناول ااتفريق 
اختاف و7 

ارلذك نظام التحكيم 
سندرس ثلاث نقط في آآية التحكم : 
)١‏ من امخاطب بقوله تعالى : فان خفتم . 
؟) من هم المكان وماهي شروطهما . 
م) ماهي مهمة اللمكمين , 
١‏ - من الخاطب بهذه الآية : 
ا قال بعض المفسرين : ان الخاطب بقوله تعالى : افان خفتم ... هو 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري : يوخذ من الاية ... العمل بسد الذرائع لان الله 
تعالى امر برعثه المحكمين عند شوف الثقاق قبل وقوعه : امم 3 


كولا- 





الحا كم .. فاذا عرف الاك ان ُقاقا وقع بين زوجين فيجب عليه ان برسل 
حككر] دن اهل الروج وحككى| من اهل الزوحة للاصلاح دينها لان الا 0 هو 
المكاف بالسبر على مصااح العباد ومن مصاحة الجتمع تقوية الاسرة يعدمظهود 
الثقاق بين افرادها . 

قال الطبري ان اللخاطب بذلك « الساطان الذي يرفع ذلك اليه ا وى 
عن سعيد بن جبير » 0 

وجاء في تحفة الحتاب'"' : فان امْتد الثقاق الى الألاف بعث القاذي وجوبا 
والمنازعةفيه مردودة بأن هذا منباب رفع الظلامات وهو من الفروض العامة 
والمتأكدة على القاخى حك . 

وقال اططاب 1 اذا احالف الزوحان وخردا ان مالا حل من المشاعة 
كان على السلطان ان يبعث حكمين بنظر ان في أمرهما وان لم يرتفعا ويطليا 
ذلك منه » فلا حل ان يتر كه على ماهما عليه من ا1آثم وفساد الدين . 

ب - وقال آخرون : انما المأمور بذلك دو اازوج واازوحة والططاب 
موحه اليا فاذا سعر الزوحان بسوء المعاشرة بينم وخيا اتعال الثقاق 
اختار كل منهها حككيا للاصلاح ولمعرفة اللخطىء منه) ٠‏ 

قال المصاصان لاطب ذلك دماروي عن السد“ي انهالرجل والمرأةع2). 

وفي حاسية اين عايدين لاه وفي القبستاني عن شرح الطحاو ي الدنة اذا 
وقع بين الزوجين اختلاف ان يجتمع اهلى) ليصلدوا بينها فان لم يصطاحا جاز 


الطلاق والطلع 8 


*1١8/م تفسير الطيري‎ )١ 
؟) غنة اعتاج باإاةة‎ 
١3/4 مواهب اليل‎ ) 
١7/5 احكام القرآن لاجصاص‎ ) 


ه) حاشية ابن عابدين ؟ لاه 


ّ 


) 
) 
! 
١ 
) 


ا 





اقتراح يحعل بعث المتكمين واحباً فيكل نزاع عندكل طلاق : 
من الوافح ما أسلفنا ان بعث المكرين اذا خيف الثقاق بين الزوجين أمر 
واجب على ولى الاهر او على الزوحين للاصلاح بين . وليت الأمر تعدى 





ذلك ل كا م لطر من الشقاق الى ايقاع الطلاق » فاشترط الشارع على كل 
زوج اراد أن يطلق زوحته أن كر هذه لمر حلة مر حلة التحكم وحوياً لعل فى 
الأمر الذي دعاه الى الطلاق نموضاً يتضح له فيعدل عن قراره وليس في هذا » 
0 على ارادته ولا على ما بريد ايقاعه » 0 مالى 0 تأخير ايقاع 
الطلاق لقرار المكيين فقد بصلا لكك حل برضاه وإلاطلاق زوحته ما بريد. 

وقول استاذنا الحليل فضيلة الشيخ حمدابو زهرة"3: 

قال حمهو رالفقباء : إن التحكم واحب وحوبا 0 لايصح التفر لط فيه » 
ومن بوم ان فرطنا فيه بدأ الكلام في أن الطلاق . 

ما هي شروط المك.ين 72 

يشترط فى الحكيين التكليف والاسلام والعدالة وفهم المقصود من مهمتما 
و كدفية اداعا '") والا فلا يجوز يعم ٠.‏ 

قال في معن المكام''' : دو كلمن تقبل سْهادته في أمر جاز ان يككورتف 
حك فيه ومن لا فلا . وامرأة تصلح حكما » . 

وقد اختلف الفقهاء في شرط كويها من اهل الزوحين ام لايشترط ذلك . 

*- شريمة القرآت ص‎ )١( 

)0غ( قال في الشرح الكيير 0/4 بات الحكمين لا يكونان الا عاقلين بالغين عدلين 
نكن لاك هن ل تروط اد اله | فنا شما ا يت | ركان" 

وجاء في نباية امحتاج 7 ويشترط في الحكمين : تكايف واسلام وحرية وعدالة 
واهتداء ال المأصرد المدركمن اله 

وقال وفي الروضة الببية 200 ونشترط ف المحكمين 1 البلوغ واامقل والعدالة 


والاهتداء الى ٠١‏ هو المقفصود من بعضها ٠‏ 
() معين الحكام ص 510 . 


يت 























فال فربق من الفقباء : يشترط ان يتكون المكران احدهما من اهل الزوج 
والآخر منأهل الزوجةلأنالله ذ كرذلك فيالقرآن الكري » ولأنالاهل اعرف 
بيواطن الامور وأقدر على معاة الموةف من غيرهما » اما اذا تعذر وجودهما 
من الاهل فيجوز أن يكونا من غيرهها . 

قال ابن حزم "٠١‏ , واذا سجر بين الرجل وامرأته بعث الام حكى) من 
ا كباس اناا ؟ 

وذ كر الدسوقي '"' : اله لا يجوز بعث احنيين مع وجود الاهل . 

وقال: وفي نقض ح>؟ الاجنبين مع وحود الاهل تردد؛ الظاهر: النقض. 

ولككن جور الفقباء لم يشترط هذا الشرط وان كان الأولى فقالوا يجوز 
أن يكون المكران من غير الاهل وما <اء ذ كر ذلك في القرآ الكريم اما 
كانعلى سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب . 

جاء في المغني ”'"' : « والا“ولى أن يتكونا من اهلها لا'هر الله تعالى يذلك 
و ا واعلى بالحالفان كانا من غير اهلهي| جازلا'ن الدراية اق حرم 
في المي ولا الوكلة فكان ذلك الامر ارشاداً واستحباباً 2 . 

وقال في تحفة الحتاج : «أنه سن ارت يكون المكإان من اهل 
الزوحة والزوج 2 

وحاء في الروضة الهية ''' : «وويجوز ان يتكون الحكان من غير الاهل 
حصول الغرض به وكونها من الاهل في الآية للاشارة الى مابهو الاصاح . 


مال/٠١ اغلى‎ )١( 

3 حاشية الدسوقي 1.0/١‏ 

(؟) المفى م/رانا 

(؛ ) وقد رجح ان تيميه في الاختيآرات الءفية 0غ ١‏ رواية عن احد بوجوب انيكون 
المكان هن الأهل١.‏ 

)0( غنة اناج ادإلاة؛ 

(1) الروضة المهية رع ١‏ 


-580/ا- 





ددن سس ونا م اهلا لل باد الآن قلات الاعل لدري مطل 
من الاجانب» . 


مبمة الحكمين : 


الاأصل في ايفاد المكيين أن يقوما ببذل جودهها لإصلاح ما بين الزو جين 
بعد ان يعرف كل منه| سيب النزاع منصاحيه وما يتطلبه منه . 

قال الفراء في قوله تعالى فابعثوا حكى) من اهله ... حكم| من اهل الرجل 
وحك) من أهل المرأة ليعاما من أيها جاء النشوز 2١7‏ 

ثم يجتمع المكيا'ن و يقرران فيا بينهما ما يحب اتخاذه لعود الصفاء و المودة 
الى الزوحين » فان وجدا ان الزوج مذنب حملاه المسؤولية وزجراه» وما الى 
ذلك من طرق ووسائل له على الرجوع عن معاملته السيئة مع زوحته» وان 
كانت الاساءة من الزوحة نصحاها أيضاً وخوفاها من جراء استمرارها هذه 
المعاملة من عقوية الله» وان الله أمر الزوجين ان براعيا ما فرضه علىكل منم) تحاه 
الآخر» ثم يأتن المكان الزوجين على بعضه) بعد أن يتم الإصلاح بينها ٠‏ 

أما اذا لم يتم الإصلاح بين الزوجين حيث لم يوفق الحكران الى ذلك فهل 
يفرق المكمان بين الزوجين ام تنتهي مهمتها عند إخفاقها دون أية نتيجة 9. 

هنا اختلف الفقهاء قالفر يق منهم يفرق المكمان اذا لم يتوصلا الى الاصلاح 
فيا بين الزوسين . 

اتقرودرك إل انر ررق بالك بان انث مسي لامك الطب 

ومن. هذا الموضوع نثأ الخلاف بين الفقباء حول جواز التفريق للشقاق 


والضرر بين الزوجين . 





00 معاني القرآن 0 ٠.‏ 


00 


ثانياً - التفريق للشقاق والضرر بسن الزوجين والخلاف فيه 


قلنا إن الفقباء اختلفوا فما اذا قرر الحكان التفريق دين الزوجين : هل 
يفرق بينها ام أن ممءتها الاصلاح فقط ولا يجوز للها ان يفرقا بين زو جين الا 
اذا اذنا لهها يذلك . 

قال فريق من الفقباء ان مهمة الحكيين الاصلاح والتوفيق دن الزوجين 
وس فا التفر يق الا اذا كانا و كيلين عن الزو جين يذلك : 

ومن قال بهذا الرأي من التايعين: اسن البهر ي »و عطاءو قتاده و اليهذهب 
أبو <نيفة والشافعي في القول الثاني وان ثيل ف رواية والظاهربة والامامية 58 

وقال آخرون ان مبمة الحكمين ايجاد حل للثقاق الواقع بين الزوجين 
فإن تم الصلح بينها والتوفيق وإلا فرقا بينما لا"نه لا يجوز ترك زوجين نشب 
الشقاق دمنها وتعدؤ عليهما الاصلاح دون علاج » ولاعلاج بعد هذه الحاو لات إل 
التفريق بينه) . 

قال هذا سعيد بن المسيب وسعيد بن حبير » والشعبي . واليه ذهب مالك 
والا وزاعي والشافعي ف أجد افرلله وان ال لعدى الروإنين ” 

ومينى الخلاف بين الرأيين اف الرأي الاول يعتمد على ارنف المج 
و كيل ولدسللو كيل تجاوزماوكليه فان وكل الزوجان التكمينبالتفر يق فر قا 
والا فهبمتها الاصلاح فقط . 


والرأي الثاني يقول ان التكمين حا مان ارسله القاذي ل النزاع واطا كم 
يفعل مابرى به المصلحة في حل النزاع اصلاحا أو تفريقا . 
ولكن المعفرية خالفوا ذلك وقالوا ان بعث المحكيين تحكيم لانو كيل 


ولككن ليس لما حق التفريق . 


اكات 


من قال بعدم التمرين 
الاحئاف ٠:‏ 


قال الخصاص'"'': «وقال اصحايئا 2 ليس للحكك.بن ان يفر قاالا يرضا الزو جين 
ارك الل سرف راك كيك كم التكين ل ونا كيك رن ارون , 


الشافعية : 

وحاء فى مغنى الجتا'"" : وواطكارت اام شد في الاظبر» 8 

الطنايلة : 

حاء فى امقس ا لق الرواية عن اكد في الك.بن ذفي 0 الحكدى 
الروايتين عنه : انها و كيلان للها لا ملكا التقريق لما الا باذنما» . 

ويلاحظ ان ابن قدافة ل يحزم بتر جبح احدى الروايتبن ولم يبينالمذهب 
منها م يدل على وحود خلاف في المذهب الحنيبي في صفة المكمين 3 
ال آنل الصحيح من المذهب : ان الحكرمين وككيلان عن الزوحين 
لا برسلان الا برضاهما وتو كيله) . 


)١ /‏ اخكام القرآن لاجصاص ؟ / 08 ؟ 
(؟) مغ المحتاج «/ 371" 

(») النني ومح 
( 


؛) الانصاف 58١/6‏ . 


3000 





الظاهرية ؛ 
وفي امحلى'' : « وليس لها ان يفرقا بين الزوجين لالع ولا بغيره ؛. 
المعفرية : 


قال في مختلف الشيعة''': د الذي يقتضه مذهينا ان ذلك لخ لانم انما 
ان لا الاصلاح من غير استيذان » وليس لما الفرقة بالطلاق وغيره الا بعد ان 
ستأذناهما » ول وكات تو كيلا لكان ذلك تابعاً للوكالة يحسب ششرطها » 

وقال والمشبور'' : انه ليس لاحكمين التفريق الا باذن الزوجين . 

وروى اللي عن الصادق قال : لدس للحكمين ان يفرةا حتى ستأمر 
الرجل وامرأة 2 

وقال في الروضة البهية'؟؟ : وحيث كان تحسكما فان اتفقا على الاصلاح ينها 
فعلاه من غير مراحعة وان اتفقا على التفريق لم نيم الا باذن الزوج في الطلاق» 

واذث الزوجة في البذل ان كان خلعا لان ذلك هو مقتذى التحكم . 
ول ف الشتصر الناقع ا" :وار الستلف المكيان ل بدن ال 2 . 





() الي ١٠/ردى.‏ 

)غ2 تاف الشيعة س هم . 

(*) هايقابل الراي المثبور هو قول لابن +زة : ينفذ الحا م حكاً هن اهله وحكاً 
من اهلبا ليدير الاهر فان -مل !ليها الاصلاح والطلاق انقذا ٠اراياه‏ دلاحاً منغيرمر احعة. 

(:) الروصة البية عورم ؟. 

"6 اغتصر النافع‎ )٠( 


وكات 


في الطلاق (و؛) 


ادلم مى قال يعرم النقر فى 


)١‏ أن مبمة اللكمين هي الاصلاح بين الزوجبن يا نص بذلك القرآن 
الككريم يقوله : وان بريد التلكما بوفق الله ددشها «( 

فلم يقل القرآن الكريم ان بريدا فرقة ... فايفاد الحكيين هو لوعظ الظالم 
من الزوجين واعلام اا ك5 بذلك ليأخذ على بده 37 . 

( ما روي عن علي بن ابي طالب أنه جاءه دحل وامرأة ومعها جمع من 
الناس فسأهم علي عن شآني) فقالوا. ببنه) مقاق فقال : فأبعئُوا حك من اهله 
رحكى كن اهلا أن ب :ا | صاجا رفن لن )7 

تم قال لاحمكمين اتدريان ما عليكى) ؟ عليك) ان رأيمّا ان تجمعا ان تجمعا 
وان رأيتًا ان تفرةا ان تفر قا . فقالت المرأة رضنت يكتابالله » وقالالرحجل 
0 الفر قة فلا ٠‏ فقال علي : كدت والله لذ تعفلة مني حىق قر أذركت 0 

ووحه الاستدلال : 

ان الحكمين لايكون إلابتو كيل منالز و جين ورضا منه) وهذا امر 
على الز وج ان يقبل التتحكي »فاو لم يكن ذلك 1ا طلب علي منه امو افقةعلى التحككيم . 
فدل هذا على ان الحكمين ليس لما سلطة التفريق الا يتفويض من الزوجين . 

ع) ان في تفريق المتكمين سواء أ كان ذلك طلاقاً بدون مال أو ذلعاً 
على هال اخراج مك من صاحيه يدون رضاهء وقد قال تعالى :2 وآتوا النساء 
صدقاتهن له فان طبن - عن ثىء منه نفسا فكاو ا هنيثا مريئًا » . 

يقول المصاص"'' : فالقائل بأن لاحك.ين ان يخلعا بغير تو كيل من 
الزوجمخااف لنص الككتاب . قال اللتعالى: ويا ايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكج 
بن بالياطل الا ان تكون تحارة عن تراض من؟ ».. 

)١(‏ تضير الكشاف عدم 

0 |احكام القرآن احصاص 5 : 

-_- 0ع 0-7 





وفي هذا الاسئدلالالاخير يقول استاذنا الجليل الشيخ مد ابو زهرة'": 

ولنا نظرة في هذا الاستدلال » فان قوامه ان امذ امال من غير رضا 
المرأة دغل تحت عموم النهى عنه من اخذ ثيء من المهور واكل اموال الناس 
بالباطل ومن غير تراض» واطإتكان ان اجيز هما ذلك كان معارضة لذ لك النص 
من غير دليل من اصول الاسلام عليه ٠‏ 

ورد ذلك : يأن الذين يقولوت ان لاحكمين ذلك اق اما يستمدون 
ذلك من فبهمهم للقرآن » وان نصه يجعل لاحتكمين حت التفريق ٠‏ ثم ان الخلع 
الذي ع بها لكان انما يكون عندما بتيين هيا انالاساءة من جان بالزوحة» 
وا الك لحل 2 1 تسن عليه انه الرر سه رحلل) ]أرما 
تطفئها » فكان من العدل رد ماله الذى غر مه . وره الال الى صاحيه لابعد 
اكلا مال الذناس بالناطل 3 ورفع الغرن عن مظلوم قدم ماله وحاء عحماة 
زوحية يفكه في تعيمما 2« فيصلى بار فا 3 لاحتاج الى رضاها » لان رفع 
الظم واحب»طابت ذفس الظالم او م تطب. 

4 و ستداون اخبر ]نيان سلظة لكين فى النفر يق لذ أعل ها لاندلك 
اما ان يكون م من الام :أو من الزو جين فات 1 مهمتم) شل 8+ 
من الا فالا كم نفسه لايملك حق التفريق. وان كانت من الزو جين فلا.تصح 
يبون تو كيل . 9 

هذا الاستدلال قال به الا أحناف بناء على نظريتهم في هذا الموضوع / 


2 
أ 


0 
يِ 


القاخي لايملك حق التفريق وهي حجة غير مس با حتى مع الذين قالوا بر 
الاحثاف في “مو ضوع التحكيم فضلاعن ان ابجع يحب ان تكون ماما ج1-- 


0 


من الطر فين » والطرف الاخر يعطي القاضي ساطة التذريق بين الزوجين 


10 


خالا تمده دده . 
)١(‏ مله القانرت والاقتصاد س باع ص١٠48ه.‏ 


اك 

















قال اشرق لإففاك والضرن 


ذهب المالتكية واحمد بن حنيل في روابه وقول لاشافعي على 'ن للحكي.ين 
ان يفرقا بين اازوجين ان عجزا عن الاصلاح بينها . 

المالكية : 

قال الخرقي"٠'‏ : المشبور'" : ان الكيين طريقه) المي لا الوكلة 
ولا الشهادة ولو كنا منجة الزوجين فاذا كر ابطلاق ولو خاعا نفذ ولامتاج 
الى مراجعة حا ؟ البلد ولا الى رضا الزوجين . 

اطنابلة : 

وقال في المفى3" 2 والرواية الثائة : انها لخايات وههمت) أن بتعلا 
ماير يان فن الجمع وتفريق بعوض وغير عوض ولا يحتاجان الى تو كيل 
الزوجين ولا رضاههما . 

وقال في الشرح الكرير : وان قلنا انه) حكمان فانم عضيان مابريانه 
دن طلاق أو خلع فينفذ ذلك عليه ؛ رضياه او ابياه . 

وهذه الرواية اختارها ابن تيمية وابن القم وعدد كبيرمن فقهاء الطنايلة . 

جاء في الانصاف'*' : وعنه ( الامام احمد ) ان الزوج ان وكل في الطلاق 
بعوض او غيره » او وكلت المرأة في بذل العوض برضاهما » والا جعل حاكم 
اليها ذلك ٠‏ 

١/9 الخرشى‎ )١( 

(؟) يقابه قول في المذهب المالكي ان المتكمين وكيلان حاشية الدسوق ؟/+١٠؛‏ 

(2) الي وارمحد 

(:) الشرح الكبيد م/ ١7‏ . 

(ه) الانضاف ورامم . 

- 





فهذا يدل على انها حكان يفعلان مايريان : من جمع او تفريق بعوض » 
او غيره من غير رها الزوجين ٠.‏ 

كلل الور كفي افيض ام 231 التعوره د لكايه الين ينه . 
7 تفي الدين رحمها الله ٠‏ 

رد حر تين الارق ” 


الشافعية : 


جاء في مغن الحتاج'٠"‏ : وفي قول هما حاكن ... وعلى هذا فلا يشقرط 
رضا الزوجين ببعثها ويحكمان ما يرياه من ابمع والتفريق . 
وفى مدقا 0 وقال في القول الاحرة هيا حاكان فلها ان يفعلا مار يان 


هن المع او التفريق بعوض وغير عرص . 


. مغني الحتاج «/رحة؟‎ )١( 
الميذب ؟/4اء‎ 20) 
را ل‎ 


ارد ص قال بالتفر وى 


)١‏ أت الله تعالى حين قال : و فايعئوا حكما من اهله وحك] من اهلبا» 
دل على أنهما كان ولو كانا و كيلين لقال ابعثوا و كيلا عن الزوحة وو كيلا 
عن الزوج»و لهذا عر ك5 الزوجين» لان الحكم 0 عا براه من المصاحة » 
فأن وفى المكان الى الاصلاح كان خيراً والا فله) التفريق بين الزوجين"" . 

وقد ذ كر الله الاصلاح في القرآك الكريم ولم يذكر الفرقة لانه الافضل 
ولسعى اللمكان لاوصول اليه » فلس هعنى ذلك الاقتصار عليه يحنث 
لايباح غيره . 

0 اخرج الطير ي في تفسيره!"2 ان عباس في المكمين انه قال : 
فان اجتمع امرهما على ان يفر قا او يجمعا فأمرهما جائز . 

ع) ماروى عن عقيل بن ابي طالب انه نعأ بده وبين زوحته سُقاق 
وكانت من بني امية فبعث عيان رضي الله عنه حكماً من اهلهءوهو ابن عياس 
رذي ان عن كي من اهلها وهو معاوية رذي الله عنه » لان الحكمين هن 
اهلها اعرف باطال » وقال لا : ان رأيا ان تفرقا فرةم) . 

063 م8 الله أمر الزوج بقوله: «وفامساك عر وف او تسريح باحسات 3 
فاذا حصل الشقاق تعين التسريح » لانه وقع النفور والنشوز بين الزوجين 
وحاول المحكران الاملاح طش يصلا أل تتميحة لذلك وجب الثفر يق ولو يدوت 
رضا الزو جين ٠.‏ 

ه) ان التفريق لدى القاضي ثبت في الشرع في عدة حالات كالعيوب مثلا 


)١(‏ المذب؟/؛؟. 
(؟) تفسير الطبري 4/6 ؟». 


علالاا ب 





وهذا متفق عليه » فالقاذضي اذ برسل الحكمين اما يستمدان سلطتي) منه لانه 
علك التفريق فاذا مافر قا كان ذلك ثيابة عن القاضي ٠‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري'١  :‏ فاهما كان الخاطب بذلك المحكام وان 
الارسال اليهم دل على ان بلوغ الغاية من المع او التفريق اليهم * 

وبا ان القاضي بعئه) لتحقيق العدالة بين الزوحجين فكما ان العدالة قتكون 
بالاصلاح » بينها » قد تقتضي العدالة التفر يق بينمه) » وليس من العدالة التفريق 
بمنها ولمس من العدالة ان يقبل القاذضي 5 الاصلاح ولايقبل 5 التفريق ٠‏ 

فاذا ماقرر التفريق وجب على الام تنفيذ ذلك ٠‏ 

يقول ايبن القم في ناد الماك" والحمحب 0 العحب من يقول هما 
و كيلان لاحايان والله تعالى قد نص حكمين وجعل نصبها الى غيرالز وجين 
ولو كانا وكيلين لقال : فلييعث و كيلا من اهله ولتبعث و كيلا من اهلها . 
وايضاً لوكانا وكيلين لم مختصا بان يتكونا من الاهل . وايضاً فائه جمل لمكم 
اليبها فقال : ان بريدا اصلاحاً يوفق الله ببنها» والوكيلان لا ارادة لا اما 
يتعرفان بارادة موكليه) . 

ويقول ابن القيم : الو كيل لاا سمى ححا في لغة القرآن ولا في 
لسان الشارع ولا فى العرف العام ولا الخاص . 


. فتح الباري 5/؟؟؟‎ )١( 
زاد المعاد ع /رعم.‎ 0 


- وملا ب 





واهاق افرع افقاق ين االوويصف 


ان المكمين بعد ان عرفا المشكلة القامة بين الزودين ااتى استعمى حلبا 
عليو») » ولم ستطع المكان التوفيق بينه) » كان هذا دليلا 1 استحالة اللياة 
الزوجية » الا في جحم لا بطاق تأباه كر امة الانسان . 

واذا كان في بعث المكمين #قيق مصلحة لازوجين والاسرة باصلاح ذات 
بينها فكذلك يبدو من المصلحة ايضاً ‏ ان تعذر الاصلاح ان يكورك - 
التفريق يدنهما . 

لان الغاية من الاصلاح هو عوه الصفاء الى الببت والمودة الى القاوب وهذا 
اذا لم يتحقق » بل كان الصفاء والمودة في التفريق يدها تحققت غاية الاصلاح عن 
طريق آخر : قال تعالى : دوان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 

والخلاصة : فان التفريق للشقاق او لاضرر يم يسميه المالكية هو في الطالة 
الي يشككو هنا احد الزوجين لاقاضي سوء معاشرة صاحبه له فينظر في امرهما 
فاما لم عام وااما لذ ريق 11 

والتطليق لاضرر بشكله الواسع انفرد يهالمذهب المالكي يتفصيلات وشر وح 
واسعة تعطي اق لاحد الزوجين فيرفع امرهللقاضي اثر كل نزاع زو جيعجز عن 
اصلاحه بنفسه أو إثر اي ضرر ادابه من شر يبكه » يشكل يعطي للحياةالزوجية 
التعادل والتكافوٌ بين ربانيها يحيث لاتطغى سلطة الرجل على سلطة المرأة ولا 
سلطة المرأة على سلطة الرجل . 

وسنبحث في هذا المذهب اهم المياديء العامةفي هذا النظام باعتياره المذهب 
الذي استمدت منه نصوص قو انين البلاد العربية مواد التفريق للشقاق والضرر 


بين الزوجين . 


ا/ا لد 


اللفريو الصرر ف المذمث المالكى 


اذا اشتكى احد الزودين من صاحبه خر را ورفع اهره الى القاضي 0 
اثيت الذرر المشكو منه وطلب اليقاء مع زوجه زجر القاضي الزوج الآخر 
وعزره ا فيه الفائدة » اما ان طلب الفراق فعلى القاضي ان يفرق بنهما ٠‏ 

اما اذا لم يثيت الضرر واصر المدعي على سشكواه بعث القاضي المكيين 
للاصلاح بين الزوجين ذفان تعذر عليهما ذلك فرقا بدشهما » اما على مال ان كان 
ااضرر من الزوجة او بدونه ان كان من الزوج . 

ولا حد لضرر بل ضع لتقدير القاضي حيث يراعى ظروف الزوجين 
وديئاتهما فليس كل فعل او قو ل يعتير ضيررا في بيئةيعد ذررا في برئةاخرى٠‏ 

ولايشترط تكر ار الغرر للح انرو أن كان الذرر فاشما مان 
كان خفيفاً او كان امرابسيرا يحدث عادة كثيرا بين الازو اج فيشترط تكراره. 

ويشترط بقاء الذرر حنى قيام الدعوى اما اذا رضي احدهها بعد وقوع 
الفرر فسقط حقه بالمطالية بالتفريق لاحله , 

قال المواق'٠‏ : سشقاق الزوجين ان ثيت فيدظم احدهما 2 القاضي بدرء 
ظل الظالم منهما . 

وقال المتيطي : اذا اشتكت المرأة اضرار زوجها بها ودفعت الى اطا كم 
امرها » وتككررت الشكوى وعجزت عن اثبات الدعوى فان الام يأمر 
زوحبا باسكاها بين قوم صالين ويكلفهم تفقد خبرهها واستعلام ضررهما » فان 
كانت سا كنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يازم نقلها الى غير » 

وقال المواق: «ولااذ كر منقال اها تسجن و قدقالوا فيااز وج أنه سجن». 

)١(‏ شرح المواق ع/رددء 


- 





برا لات القن كر موري د ل انادف ات 
قال المتبطي : اذا عمي على الامام خيرهما وطال عليه تكررهما ولم يتبين 
له من الظالم منم| بعث حكمين . 
وقال ابن عرفه : في بعث الطتكمين عجر د تشاجر الز وجين و شكوى احدهما 
الآخر »© ولابينة ان تكررت شكو اهما يعثهما للها . 
وحاء في مواهب الحليل'؟: قال ابن فرحون : من الضور قطع كلامه عنها 
وتويل وحبه في الفواش عنما » وايثاو اءوأة عليبا» وضربها ضرياً مؤلاً . 





وقال الأرشي'"" : اذا ثيت بالينئة عند القاضي ان الزوج يضار زوجته 
وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور انه يثيت لازوحة يار 
نادت اقامت على هذه اغالة وان شاءت طلقت نفسها يطلقة واحدة بائنة 
از 

وفي شرح الدردير""  :‏ وها التطليق على اازوج بالضرر وهو مالايحوز 
1 07ت لضي سي تابي قر داري 
الكلن يابنت الور ع" من رعاع الناس . ويؤدب على ذلك 
زيادة على التطليق . 

وقال: وهتى أسْهدت بيينة بأصل الغرر فلها اختيار الفراق ولو لم تشهد 
الببنة بتتكرره . وهل بطلق الا كم أو يأمرها به ثم 9#... قولان . 

وقال : وعلى الحكمين ودوبا الاصلاح بين الزوجين بككل وجه امكن 
فان تعذر الاصلاح نظرا : 

. فان اساء الزوج عليها طلقا عليه بلامال يأخذانه منها له لظامه‎ )١ 


)١(‏ مواهب الخليل ا 
(؟) شرح الخرشي */ه ١:‏ 
ع( الدردير علي خليل 2 


0 





١‏ نمكي أن كارت الاساءة من فق اثياة علا اماه بالصير 
وحسن المعاشرة او خالعا له ينظرثا في قدر الالع به » ولو زاد على الصداق 
ان احب الزوج الفراق » او عاها انها لاتستقم معه . 

م) وان اساءا معا اي حصات الاساءة من كل ولوغليت من احدهما على 
الآخر»فبل يتعين عند العجز عن الاصلاح الطلاق بلا خلع » ان لم ترض بالمقام 
معه9.. او لما ان العا بالنظر على سُيء يسير منها له 9.. تأويلات . 

وقال : واتيا الماك ان شاءا فأخبراه ما فعلا ونقذ حتكمهما وجويا . 

لكن العدوي قال في حاشيته"": وان اساءا ايولم تكن اساءة الزوج 
اسْد » والا فكأساءته ولا اساءة المرأة اسْد والا فكأساءتها . 

وجاء في البيجة في اثبات الضررا؟' : ان ضر احد الزوجين للآخر يثيت 
بأحد امرين : اما شهادة عدلين فأ كثر بعاينتهم إياها لمجاورتهم ازوجين او 
لقرابتهم منهما وو ذلك . واما بالسماع الفاشي المستفيض على السئة الميران 
من النساء والخدم وغيرهما يأن فلانا يضر بزوحته بضرب او شت او 2ويع او 
عدم كلام او تحويل وحبه عنها في فراسه . 

وفي كية الغور : قال مالك : ولس عندنا في كمية الضرر وحكثرته 


ا 


قيام الضرر -تى الدعوى : 

وقالالتسولي : ولايد انيضمن الشهود في الوجهين انم لا يعامو نات المغر 
ا رجع عن الاضرار تصاحيه واقلع عنه والا م تعمل .افإن ادعن الزوج 
انها مسكنته من نفسها بعد قياهها بالفر رو صدقته سقط حقها كانت جاهلةاوعالمة. 


.١؛5//+ حاشية العدوى‎ )١( 
.*.5/  ةحبملا (؟)‎ 


الطلاق يمد الطام او بيك المرأة نمابة عله . 

وقال" : ان الطلاق بيد الماكم فهو الذي يتولى ايقاعه ان طلبته 
الزوحة وامتئع مئه الزوج 2( وان ساء اطا كم امرها ان توقعه 0 فعلى هذا 
القول الاك ان بوقعه اغا كم او بأمرها يه فتوقعه واذا امرها به فبي نائية عنه 
ف القيقة ا انه هو نا عن الزوج شرعا حيث امتنع عله . 

ل ين كك ارات 2ت كان اه | سينا فإن كا 
ضرياً فاحشاً كان ها التطليق به ولو لم يتكرر . 

ومن هذه النصوص ستطيمع أن تسةتخلص الميادىء العامة لاتطليق لاضرد 
في المذهي المالى : 

. المساواة بين الرجل والمرأة في طلب التفريق لاضرر‎ ) ١ 

؟ ) لاحدود لاذرر الموجب للتفريق بل ضع لتقدير وظروف كل من 
القاخى والزوجين 5 

م ) لكل من الزوج إن أن قسك بالطياة الزوجية ان يطلب من القاضي 
تعزيز الطرف الآخر ما براه»وذلك لاخلاله بواجباته الزوجية او اضراره به أو 
سوء معام ته له . 

0 / اذا اثت دعن يشككواه كران الآخر به وطلاب التفر يق وعدز 
القاخي عن الإصلاح بينها وجب التفريق . 

ه) اذا م بيت المدعي اضرار زوجه به او عجز القاغي عق الإصلاح 
ينها بعث حكمين من أهله ومن أهلها . 

5 ) مبمة الحكمين الإصلاح بين الزوجين فإن تعذر عليها ذلك » فرقا 
يخلع ان كان الخطأ من الزوجة أو بدونه ان كان من الزوج . ولا يجوز أن 

اك 

(؟) المصدر السابق ١//د.*‏ . 


.مات 

















يكرك الزوحات دون توفيق او تفر بق : أما اذالم بصل الحكىان إل قرار معين 
فللقاضى أن م غيرهما أو أن يفصل بين الزوجين فيا براه يوافق المصاحة . 
ل ال 0 
م اذا امتنع الزوج عن الطلاق » طلق القاضي 0 كاف الزوج 
بطلاق لفكبا ” 


ا ا 


وفي هذا اعطاء الحرية الكاملة المطلقة لامرأة في أن تعيش زوجة مع من 
تحب وتفارق من تحب »عفلرس في الاسلام ١‏ كر اه ولاضرر»فاازوجة اذا لم ترغب 
بالمعدثة الزوحية المذتركة فلم-ا ان تطاب التفريق من القاذى على ان ككون 
هناك اسباب معقولة يقدرها القاضي لا نتيحة طش ونزعة هوى فان الاسرة 


يحب الا تنهار رد رغبة طائشة او تصرف خاطيء . 


)١(‏ قلنا فيا سيق ان مذهب اجد يتدع للتفريق للغرر وفي هذا المنى اي الفرر قبل 
الدخول قال احمد في رواءة ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل ها يقول عدا ادحل 
بها الى شبر #بر على الدخول ... قال ؛ اذهب الى ارعة اشبر ان دخل ها داء لافر قبينها 
فجءله اد كامولي . الشرح الكبير مره ؟١.‏ 


> زورا- 





*« م‎ ٠ 
التفر يئى للشقاوء والسرر‎ 
فق قوانين الاحوال الشخصمة في البلاد العر بية‎ 


نصت معظم قوانين اليلاد إلعر بية على التفريق لاشقاق والضرر وعلى نظام 
التحكيم بين الزوجين . الا أن بعض القوانين أعطت حق طلب التفريق 
للزوحة ذقط دون الزوج باءثياره علك دق الطلاق » ويعضها اعطت هذا اق 
لكل من الزوجين » يا ان بعض القوانين اشترطت ان يكون الضرر المشكو 
مئه ما م معةه دوام عقر الزوجية وبعض القوانين " تشترط ذلك 

وهناك ايضأ خلاف في القوانين العربية حول سلطة المكدين هل يلكان 
التفريق ام الإصلاح فقط . 

فالقانوت اللمئافي : 

أعطى حدق ل التفريق لكل من الزوحين . 5 وم يشترط في الضرر 
عدم استطاعة العشرة الزوجية . 

جاء في م .س1 : اذا ظهرنزاع وسقاق بين الزوجين وراجع أحدههما الام 
الام يعين من عائلة الطرفين حتكماً واذا لم بوجد شخص لتعيلئه حا من 
عائلة الطرفين او احدهما او وجد كن غير حائز اوص اف الم يعن من 
يشاسيهم من الخارج وبحاس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات 
ومدافعات الطرفين و>تهد في اصلاح ذات البين واذا لم يكن الإصلاح فإن 


0 


اكاك لاسرم حبةه ة الزوج بفرق الام بدن » وان كان من حبة الزوحة خر ي 
الخالعة على ة ام المهر أو على قسم منه . 

6 الم الصادر بالتفريق .مو جب المواد السايقة تضمن 
الطلاق اليا . 

اما القانون امغر بي 

فقد اعطى لازوجة فقط <ى طلب التفريق على ان يكو اذرر لاستطاع 
معة دوام عدار واكولالك نإنه اعطى القاضى صلاحية التفر يق متى ثيت الضرر 
دون الرجوع ل التحكيم 

جاء في الفصدل السادس والسون : 

١‏ ( اذا ادعت الزوحة على زوحها اخراره ما بأي نوع من انواع الذضرر 
الذي لايستطاع معه دوا العشرة دمن امثاها 21 ما ادعته © وعدن القاضى 
على الإصلاح يدنه طلقها عليه 5 

) اذا رفض طلب التطليق وتككررت الشكوى ول يثيت الذضرر بعث 
القافى حكمين لسداد بننها . 

والقانوث التونسى : 

اعطى لتكل من اازوجين حق طلب التفريق دو ان محدد لاضرر شكلا 
معينأ ا أنه قصر مهمة الحكمين على الإصلاح ٠.‏ 

أء في الفصل ه6>” : اذا 0 لم5 الزوحين من الاذرار يه ولا بدئة له 
واشكلن على الخاكم تعيين الخضرر تصاحيه » يعين حكمين دعل المكيين 
ان ينظرا > فرت قدرا على الإصلاح اضاحا ويرفعان الأمر الى .لإا 


ال 


را 


أما القانون العزافي : 

فائه اعطى لكل من الزوجين اق في طلب التفريق ولكنه ملع القاضي 
من التطليق ولو ثبت الضرر قبل بعث التكميين . 

مم 6 /١‏ اذا ادعى احد الزوجين اخرار الآخر به ما لاستطاع معة 
دوام المقررة وار لصفب قيام سُقاق ييه داز له ان يطاب من القاضي 
ليق 7 

٠‏ ) على القاضي قبل اصدار الح بالتفريق ان يعين حكى| من اهل الزوجة 
وحكا من اهل الزوج لانظر في اصلاح البين ان وجد فإن تعذر وجودما 
طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حكمين غيرههما نإف لْ يتفقا على ذلك 
انتخيه| القاضي . 

م ) على الحكمين اث يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليه ذلك رفعا 
الاأمر الى القاضي . 

) اذا ثبت للقاضي اضرار احد الزوجين بالآخر واستمرار الشقاق بينها 
وعحز عن اصلاحمما 0 للك وج عن التطليق فرق القاضي يدنهما و سقط 
المؤجل من المبر ان كان التقصير من جانب الزوجة فإذا كانت الزوجة قد 
قبضت جميع المور ع عليها برد ما يزيد على نصف المور لازوج . 

م ؟1 : التفريق سيب الضرر والثقاق يعتير طلاقاً بائنا بشونه 
صعري . 

وذهب القانونان المهري والا'ردفي الى اعطاء دق التفريق لازوجة اذا 
اضر با » ضرداً لاستطاع معه دوام العثيرة بين امثالهما . غير ان الا'ردني 
مختلف عن المصري أنه لم بعط القاضي <ق التفريق ولو ثبت الفرد وعجز 
عن الإصلاح قل ان يبعث الحكمين . 


-0 


ونص القاثوث المصمري : 

5 5: اذا ادعت الزوحة اضرار الزوج ماما لا يستطاع معة دوامالعشرة 
دين امثالها يجوز لها ان نك من ال قاضي التفر بق وحمنئد يطلقها الها اذي طلقة 
بائنة اذا تيت الذضرر وعحز عن الاصلاح بيتهما فادًا رفص الطلب 7 دكرنكت 
الشكرى ول يثيت الفرر » بعث القاخي حكمين على الوجه الميين بالمو ادالتالية: 

٠ 5‏ يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين من أهل الزو ينان 
اير زالا دن غيرثم من له خبرة >الما وقدرة على الاصلاح ينما ٠‏ 

م هر : على المتكمين ان يتعرفا اسياب الثقاق بين الزوجين و يبذلاجهدهما 
ف الاصلاح فان امكن على طر بقة معيدة قرراها ل 

م .و : اذا عجز الحكران عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج اومنها 
او حمل اطالقررا التفريق يطلقة يائنة . 

مم ٠‏ : اذا اختلف المكان امرههما القاضي بعاودة البحث فاث استمر 
الخلاف بدنها َ غيرها . 

5 :على المكمين ان برفعا الى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي ١‏ 
يح عقنضا 

والقانون الاردني : 

نض في المادة>وف ١‏ :اذا ادعت الزوحة اضرار الزوج بها عا لايستطاع معه 
دوام العشرة بين امثالها يحوز ها ان تطلب من القاضي التفريق » وحينئد على 
القاضى تعد التكمن النزاع والشقاق وعحزه عن اصلاح بدنهما لعث حكياين.. 

:ادا عدز لكان عن الادلاح وكانت الاساءة من الزوج كن 
التفريق دلا عوض بطلقة بائنة وان كانت الاساءة منها او جهل الال فرقا 
يننهما على قسم من من المور بنسية ة اساءة كل 8 )ء ران كانت لمعنه من الزوجة 
فقط قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان من المناسب اخذه من الزوجه 
وعليهما ان يؤمنا دفع العوض قيل الطلاق . 

ملالا: الم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق الباق ٠‏ 

جد 7 5 


في الطلاق (0ه) 


اما القانون السورني ؛ 


فقد اعطى حق التفريق لكل من الز وجين غير انه نص على أن الضر ريحب 
ان يكون أيضا ما لا يستطاع معه دوام العشرة و اعطى المتكمين ساطةالتفريق 
ايضا إن تعذر الاصلاح 000 

م ١١‏ ف!١‏ اذاادعى احِد الزوجين اضرار الآخر به عا لا يستطاع معه 
دوام العشرة يجوز له ان يطلب من القاضي التفر يق" 

5 ) دالت اضرا ار وعدز القاذي 0 الاصلاح فر قبدنهما و يعتترهذا 
التفريق طلقة بائنة . 

م ) اذالم يثيت الضرر اد كان المدعى الزوج يؤْجل القاضي الحاكة مدة 
لا نقل عن سُهر أملا بالمصاطة فان اضر المدعى على الشككوى ولم يتم الصلح عبن 
القاضي حكمين من اهل الزوجين والا فن يرى القاضي ان له قدرة على 
الاصلاح 0 

وير ى استاذنا اطايل الد كور مصطفى الساعى في شرحه قانون الاحوال 
الشخصية الدوري ص ٠0*7١‏ ان في الفقرة الاولى خطأء والصواب : اذا ادعت 
الزوجة بدليل ما جاء فيالفقر ةالثالثة : اذا لم ينبت ااضرر .او كان المدعي الزوج- 

غير افي ارى انه كن تقويم ااخص باضافة على الفقرة الثانية بعد قوله : اذا 
لنت الا غران: داوكا المدعي الزوحة » . 

و بهذا تبقي الفقرة الا؛ لى شام الزوجين والمعنى لستقم بالنسمة للفقرة الثالثة . 

كا مكن تفسين النضض دون تصحيح فيهاذا قلنا ان المشرعاوجب على القاضي 
تأجيل الحا لمة في حالتين: اذا كان المدعى الزوج سواء ثبت الضرر او ل يثيث 


وذلك املابالصلح بين الزو جين . واذالميئيت الضرر. 


ا 











«مروظات على حوار التفر بى,للاوه والضرر 


١)اجازت‏ معظم القوانين العربية للزوجة فقط ان تطلب التفريق لافرد 
والشقاق» وبعض القوانين اعطت هذا اق لكل من الزوخين . 

وفي رأينا انه لا مبرر للتفرقة بينهما فالضرر م يكون من الزوج بقع 
أيضاً من الزوجة ولا يكفي ارد على ذلك ان الزوج ملك الطلاق بل يحب ان 
تدفع الزوجة من مشا كستها اذا ما تبين انها هي التي تخر الزوج وذلك عن 
طريق الخالعة اذا ما قرر ذلك الحكمان . 

© ) اشترطت,ا كثر القوانين العربية بالضرر ان يكون ما لا يستطاع معه 
دوام العشرة بيناازوجين. وهذا الشرط لْ اجده في كتب المالكية وقديكون 
لمشرع عذره في ذلك اذ لا يحوز ان يتكون اقل ضرر سبياً لطلب الطلاق4واو 
استبدل النص بعبارة أخف قليلا لكان في رأبي اقرب الى المصلحة والىالمصدر 
لعن ل بار اد رك اذه اللي( 

ع ) واكذلك فقد اختلفت القوانين العربية في سلطة المحكمين هل هي 
ار در | شاع ا ررقي الامات لطع وف ري نان نيعي 
هي للاصلاح اولا فان تعذر ذلك وجب التفريق لانه لايحوز ان تترك اللياة 
ال رعة فلن بالشقان وال رن دوت حل 0 

ع ) اجازت نءض القوانين للقاضي التفريق بين الزو جين اذا ما ثب تالضرر 
المشكو منه دون بعث حككمين . ولكنا ترى انه يحب بعث المكيين في كل 
نزاع زوجي» ولا يجوز للقاضي ولو ثبت لديه الضرر ان يك بالتفريق قبل ان 
لبعث اللمك.ين فلعل في ذلك رحاء اصلاح بين الزوحين ٠‏ 

او ان اموراً لم بر احد الزوجين من المصلحة اذاءتها امامالقاضي» فرح 


اسيابها امام الحكمين . 


ل 1 


6 ) يلأحظ ان القانون الممري سكت عن الطالة التي تبين للسكمين فيه 
ان الاساءة منالز وحة فقط وهذا قد يتلام م مامئحه اللسرع المصري لازوجة 
دون الزوج حى طلب التفر يق لاشقاق ولكن لا يتلاتم 6 المصدر التار يخي 
هذه الموادوهو المذهب المالكى . 

أما القو انين الني اعطت اق لكل من الزوحجين يطلب التفر يق فقد مزحت 
الحكمين ساطة التفريق على مال اذا ما كانت الاساءة من الزوحة فقط . 

ومن القوانين الل اقطك الحق للزوجة فقط ف طلك التفريق واعطت 
الحكمين حق الالعة ولو كانت الاساءة منجانب الزوجةفقط هوالقانون الاردفي٠‏ 

آلا لسعنا امام فريك القانوث الممري عن حالة اساءة الزوحة فقط إلا 
أن نتساءل دل ترد الدعوى؟.. ام تعود الى المصدر هذه المواد ؟.. 

يقول استاذنا الحليل الد كتور مدكور 07 رقاة لت الاساءة من حهتما 
رفضتدعواها». 

ولكنا ترى انه لا يحوز ان يترك الامر دون حل فان الزوحة الي تقدمت 
يشكو اها ارك من هرة امام القضاء م تعد حماتما الزوجية صاطة للمقاء فسواء 
كانت هي المسيئة ام الزوجفيجب التفريق ببنهها فليست الطياة الزوجية مدرسة 
1 فيها الزوجزوجته كيف تكو ناللياة. 0 انماائز واج استةقرارو مودة وعحية 
فاذا فقد ك تعد صاطلة للبقاء» فوجب الفراق #العة وفى هذا عشما مع المذهب 
المالكي مصدر هذه المواد ٠‏ ومن هذا ينضح لنا مدى ما تتمتّع به الزوجة من 
حرية في أمر طلاقها . 


. 04 الزواج والفرقة في الاسلام الدكتور تخد سلام هد كور ص‎ )١( 


-8خملا - 








الك انان 


ابرصررادات القَصائْ فى التفريتى لاق والضرر بين الو دمن 


توسع الاجتهاد القضائي المهري فيالتفريق للخرر بين الزوجين ووضع بذلك 
مبادىء قيمة اخثرت مما جموعة تعبر عن اتحاه صر يح لاعطاء الزوجة حدق طلب 
الم دو اذا فالاماء الزوج اليها اساءة فل يقتدر على ما جاء في المادة القانونية : 
وها لا ستطاع معه دوام العشرة بين أمثال] » بل توسع القضاء في ذلك م 


سوف نرى : 
الغعرر امر تقديري يخضع لرأي القافي : 


3 لحكية كر موز الششرعية ٠١‏ : من الضرر الذي يوجب ااطلاق ان 
يعمد الزوج الى غير مكارن. أرث والنسل من زوجته او يتسبب في اصايتها 
عرض الزهري او يشتمها وسبها او يولي وحبهه عنما في الفراش او يقطع كلامه 
عنها وببحر فراسشها هدة طوية يدون عذر او يؤثر امرأة عليها » او يرتتكب 
منكرا! تعذى ائرة الما محلث يال من شر فا لو كرامةاسرعا ك'ن شاوال 
الحشيش والغدرات والمسكرات جهاراً مع جماعة من الفساق بينهم غلهان ويح 
عليه بالحيس من أجل ذلك . 


)١(‏ حكمة كرهوز الشرعية ١١‏ ربيع الاول #وو في .م يونيه غجودء المحاماه 
الشرعية س 5 ع 5 ص ٠ولا.‏ 


-وما- 





ومن الضعرر إن سب زوحته : 
جاء في ّ لحكة القاهرة الابتدائية 0 اذا ست الزوحة أن زوجها 
ضارها بالقول بالاعتداء عليها ال واامها عا يشين ممعتها و بسيء اليها نما 
حعل دوام المشرة ينها غير عتيل 0 يستطاع» ومن ثم يتعين احادتما المطلب 
التطليق مدطازف 101 
ومن الضضرر ايتزاز اموال زوحته : 
في حم لحكمة الديدة المزئية الشرعرة '': من الضرر الموحجب لاطلاق 
ايتزاز الزوج اموال زوحتهة لأن هذا ل من مقاصد الزوا 2 الشسرعمة . 
الضرر عا ها لا ستطاع هعة دوام العشسرة : 
اء في حكم لحكمة الواسطي الثيرعية * : لايجحاب طلب الزوجة التفريق 
ل 1 الزوج ها واها: 2 ها عياشرمأ له يعد » مما يدل على أن ما حصل 
لها من الضرب والاهائة ما يستطاع معة دوام العشرة بين امثالهها . 
وف هذا المعنى قاات حكمة القاهرة الابتدائية 9: 
اذا ثبت أن الزوجلم سىء لزوجته اية اساءة لا بتطاع معها دوامالعشرة 
بين امثانم) وأقرت صسراحة انه لم يعتد عليها بالشغرب او السب وانها هي التي 
ترغب فى الطلاق لا تشعر به من أن اهله غير راغبين فيها فإن هذا لا يبرر 
تطليقها لاضرر مادام الزوج لم تصدر منه آية اساءة ولأن علاقة الزوجة بأهل 
زوحها لا يصيم ان تكون لها أي تأثير على المماة الزوجية . 
)١(‏ محكمة القاهرة الابتدائية و عأرد/ردهة١.‏ 
(؟) محكمة السيدة الجزئية الثرعية ١١‏ ربيع الاخر 58 ؟١‏ في ٠١‏ فبراير 5:49 
الحاماة الشرعيهة س 1 0 
م#) محكمة الواسطي الشرعية ع١‏ شعبان سنة م#ه؟ ١‏ في © ديسمير سنة عو١‏ 


/ 
سن ا عاض 2001 
0 ) حكمة القاهرة الابتدائية على . 


سار ولا 





استحكام الاف بين الزوجين سبب موحب اتفريق ولو كان هن 
حبة الزوحة : 

ا في حم حك الرفاريى الشرعية اطراية اب 

00 )3ذوز الروحه لا ععبنا) من اطلت‎ ١ 

») اذا استمم الخلاف بين الزودين وساءت العلاقات بينها وتعذر 


الوق وظهر أن قصد الزوج من الابقاء على اازووجبةهو كيد الزوجة و إعناتما 
كان ذلك مسوغاً لتطليقها منه 


الضرر م يكون بعد الدخول يكون قبله : 


في حم شححكمة الحة الكيرى الشرعية”": الحجر ضراراً ما كرون بعد 
الدخول يكون قبله وبذا يصلح مسوغاً اطلب لتفريق . 
وفي هذا الممنى حي المحكدة الميزة انمره 
)١‏ المراد بالعشرة الواردة بالمادة السادسة من القانرث رهم ه٠١8‏ سنة 0و١‏ 
الاختلاط واتخالطة وهي م تكون بعد الدخول تكون قبله . 


وهذا يتفق ما جاء في ا اذهب المالقي من أت التفريق اخرر » ما يكون 
بعد الدخول قد يكون قبل الدخول طالما مناط التفريق هو الضرر . 


)032( محكمة الزقازيق الثرغية الجزثية 8١/ر/315155.‏ 
() محكمة الغلةالكيرى النرعية ١0١‏ شوالى #ه.. في ؟ يناي هسمه الحاماةالترعية 


2 
0 م) محكدة الجيزة الجر ئية الشرعية ١5‏ ربيع الأول ١١‏ في م ديسمير هوا 


انحاماة الشرعية س ؛6؟ ع لاص 41١9‏ . 


لوا _- 





اللشمروع بقتل الزوحة يعتير حر مسوغاً لاتفردق ٠:‏ 

في حي حكية الاستكدرية الابتدائية"! : اذا كان المدعى عليه متهماً 
بالشروع في قل زوحته المدعية وانه ّ عليه من اللحسكة بالاشغال الشاقة 
خمس سئوات فإن الدعوى على هذا الاساس تكون مقيولة من ناحيتين من 
نواحي الذضرر : 

)١‏ ده اده كرا من ثلاث سنوات مع كر 6 د 
على اليس . 

؟ ) يا ان المرعة التي سجن هن احلها هي إخرار بالمدعية » فلس هناك 
ضرر | كثر من الشروع في قتلها ما يجعلا مستحقة لاطلاق عملا بالمادة 5 من 
نفس القانوث . 

التطليق لاضمرر المعنوي : 

ارت 2د ارط أن عر دار ال ات !ل الررك قن 
زوجها وفيه عبارات جارحة سبباً موجياً للتفريق قاات : اذا كفت عبارات 
الخطاب عن ألفاظ جارحة ونزغات عدوانية صارخة مهيئة لكرامة الزوجة 
وطعن في كيرياء مثلها من يحترف تردمة النشء قائه يعثير الزاانا سيق كيرا 
تستحيل معه اللياة الزوجية ويجيز الحم بالطلاق . 

ومن الضرر اهام زوحته بالزنا 8 

جاء في حم لحكة بني سويف '" : اذا رمى الزوج زوجتسه بالزنا علنا 

. 00/9 محكمة الاسكندرة الابتدائية ع دده عصالح حنفي‎ )١( 

(؟) عكة اسيوط الابتدائية ؟/؟صد5١ا.‏ 


ع محكدة بني سويف الكلية الشرعية < جعادى الثانية م07 م١‏ في ٠‏ فبراير غوهو١‏ 
انغاماة نس 5 ع لاص 05" . 


وا - 





وبصفة رمعية وظهرت براءنما منه > قضائي كان ذلك اضرارا بها ستوجب 
طلاقها منه متى طليته مها كانت طبقتها . 

وفي هذا المعنى حي لحكمة ينها الابتدائية "": اذا استقر في نفس الزوج 
ان زوحته زانية وانما تسلك سبيل البغايا واصر على توحيه هذا القول اليها وعلى 
اعتدانه عليها بالشرب فانه يصبيم من غير المستطاع دوام العشرة بينها ويتعين 
الحم لازوحة بالطلاق لاضرر عملا بالمادة السادسة من القانون م« سنة 1908 . 


هل يعتير فسق الزوج ضررا يوحب التفريق : 

حكىت محتكمة كر موز الشرعدة”" : المناط في ااضرر الذي وز لازوحة 
ان تطلب التطليق من اجله هو لموق الاذى ها من زوجها سواء في بدنها او 
عرضها . ففسق الزوج لايوجب تطليق زوحته مالم يتعد اثره اليها . 

على ان لنافيهذا الم نظر »وهو أنه طاما مناط التفر يق هوالذرر»ءفالزوحة 





الصاة المساهة قد تتضررمنفسى زوحبا وفجوره مأ اذا كان يتعاطى المككرات 
ويعاشر الفتيات غير الشر يفات » اللا آخر مايصاب ره الشياب الماجنمن خضروب 
الفئن والاغراء 0 هذا كُرر يصيب الزوحة ف سُعورها وكرامتها واسرتما 
وينعكس نحو اولادها . اثنا نزى ان فسى زوج با مخرجه عن المألوف اذا 


كان يعرض مبعة الزودة او الاسرة الى الانمار سيب موحب للتطليق . 


(؟) محكمة بنبا الابتدائية 5 1د هول . 
(») محكمة كرموز الشرعية م1 صفر سه ١‏ في ١س‏ مايو سنة ++؟١‏ المحاماة 
الشرعية س 5 غ 5 ص 410لا. 


3-5 اح 

















التفر يق فحر الزوج زوحته : 

شراء كان الجر في الفراش ام كان همحرا خارج اليك 

الجر في الفراش ؛ في 9 لحتكية جرجا الشبرعية'' : هجر الزوجفراش 
زوحته من الاخرار الموحية النطليق / 

هدر الببيت : في ع لحكية المنيا '"' : اذا قامت الزوجة في منزل ذويها 
في بلد ما واقام الزوج في بلد لخر ودام ذلك سنة فا كثر يلا عذر مقبول جاز 
ازوحة ان تطلب الى القافى تطليقها بائنا اذا تذررت من بعده عنها ولو كان 
ارمس لضان م 

وفي 2 لحكة الدر الشرعية'" : هجر الزوج زوجته سنة فاكثر وتركه 
اياها في بلرهيد ون ان ضر ا فيها مرة واحدة ما لاتحت الزوحة عادةموجب 
لتطليقها عليه . ولا منع من ذلك ادعاؤه الانفاق عليها أو أن غيابه كان لاسعي 
وراء الرزق ٠‏ 

على اننا نرى في هذه الاحكام ان تحديد الفجحر سنة كاملة مدة طويلة قد 


لاتصير الزوحة عليها 2( وببدو لي ان تحديد ذلك بار بعة أسور وه مدة الايلاء 


و 
الم رم الله فيه علىالزوج هدر زوحته اكثر من اربعة شور 0 ومذا تتحقق 
المصلحة ووضع حد لردع التعسف في الطقوق الزروجمة الا 


اذا تكررت الشكوى بعث القاضي حكمين ١‏ 
جاء يي محكمة الازبكية الشرعية 4 : اذا تكرر رفع دعوى طلب 


)١(‏ محكمة حر دا الشرعية حكم ؟؟ ربيم الاول ؟ه ١»‏ في ١٠١‏ يوليو مسو امحاماة 
ا ال ان 

)0 محكمة امنيا الكاية ذعلة/دوةوى١‏ حنفي 5037/9 . 

(*) محكمةالدر الشرعية ؛ بو#غرعلاه »!في ؟مارسمم؟ ١اناماة.‏ دسع ٠ص١7١.‏ 

(؛) محكمة الازبكية الشرعية ١١‏ رجب مغ*١‏ س «اع عاص الااء 


ناد 





التطليق للرر يعد رفعها للعحز عن الاثيات لانقيل الا اذا ادعت مدعيثما 
ا ارات ناك كن 6 لعل الا مان 

تغربق الحكمين ان كان الضرر دن الزوج : 

في حي محكمة مصر الابتدائية الشرعية ٠‏ : يعين القاضي حكديين عند 
تكر رطاب التفر بق لاضرر - به متى قرر اأكران ان الضر رمنقيلالزوج. 

تفويق الحتكمين عند تعذر استمرار اطماة الزوحية : 

ارب ل ال رسك ع لكان عاد 
تعذر است.رار الطياة الزوجية » ايقاع التفريق بين الزوحين » ولا حق لاقاخي 
الجس؟ باليشونة الصغرى اذا كان تقريرٍ المكمين خاواً من الح بالتفريق . 

يجب ان تكون الحكيان دن الاهل ان ل" يتعذر ذلك : 

قررت محتكمة النقض السورية'' : ان كون المحكمين من الاقارب هو 
من النظام العام » ولا بصار الى تعيين الاباعد الا عند التعذر . 


3 
36 
نيا 


١و#مع دسمير سنة‎ ١ محكمة معر الابتدائية الشرعية ه رمضات ه٠١ في‎ )١( 
1 

(؟) قرار النقض الدورية في وحلء ه5١‏ . 

(*) قرار النقض الورية في م؟/0/1 ١57‏ . 


- وبيولا 





هل لعثمر تعرار الرومات ل 2 لوم طلت التقر بئى برأمر؟.. 


رأينا ان القضاء توسع في التطليق للشقاق وااضرر تثياً مع المصلحة » ومع 
تطور الزمن فقد اصح من الصعب ان يحبر انسان على مشار كة زوحه حياته 
كلها وهي على خصام وفي شقاق داحم , 

ونلاحظ ان جوء الحا الى هذا السبيل مرده مرونة القانون الذي لليحدد 
الخرر لارمق حيث الكيف ولا من حيث الكم بل ترك تقدير ذلك للقاضي من 
حبة » وان المصدر لهذه المواد هو المذهب المالى »2 وقد سنا من نصوص 
فقباء امالككية هذه المرونة ايضاً حتى انهم اعتبروا جرد تحويل وجه الزوج عن 
ل اا 

والآن نود بحث موضوع قد يكون رم تعدد الزوجات لامن 
حيث مشي وعيته بل من حيث أثآره على الزوحة الأول والثانية ؛ وتعنى اوضح 
دل من اقم الزوجات ان تطلب التفريق من القاضي لاضرر حيث تزوج 
زوحهاء او وجدت زوحة اخرى تشار كبا حياته! مع زوجها ؟ 

نقل الطبري عن ابن عباس'١١‏ في تفسير قوله تعالى: «وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح عليي| ان يصلحا بينها صلحاً والصلح خير» . 

قال:فتلك المرأة تككون غندالرجل » لابرى منها كيير مايحب وله امرأة 
غيرهااحب اليه منها» فيؤثرها عليها» فأمره الله اذا كان ذلك» انيقولها: باهذه 


ا كك ب 10 قن إن ل كت ل ل 32000 


. ؟0١/5 تفسير الطيري‎ )١( 





خليت سبيلك » فان هي رضيت ان تقهم بعد ان خيرها فلا جناح عليه وفو 
قوله : والصلح خير » وهو التخيير 

ونقل ايغاً عن السدثي في تفسير هذه الآية : 

قال : ار أة ترى من زوجها بعض اط" ( وفي اللخطوطة بعض الطفاء ) 
وتكون قد كبرت او لاتلد » فيريد زوجها ان ينكح غيرها » فيأتيمافيقول: 
« افي اريد ان انكم امرأة كن اذك منك » لعلها » أن تلد لي واوثرها في 
الأيام والنفقة » فان رضيت بذلك » وإلا طلقها . 

وفي نأب انه يحب ان نفرق بين الزوحة الاولى أوالثانية فيعدة حالات: 

١‏ - فبالنسية لازوجة الا ولى : اذا تزوج زوجها عليها فهل لها ان تطلب 
التفريق الضرر 9 , 

اذا شرطت الزوحة حين عقد الزواج انه لايجوز لزوجها ان يتزوج 
عليها وإلا كاذها حق الفسيخ » حاز الشرط وازم» فاذا تزوج عليها كان ها حق 
طلب الفسخ او الطلاق من القاضي ‏ 

ب - اما اذا لم تشترط ذلك فهل حق لحا طلب التفريق 9.. 

اذا نثأ عن التعدد ضرر كعدم العدالة بين الزوجات او ايثار زوجة على 
اخرى فبذا سرب كيز لها طلب التفريق لا*نه لاتلف عن اي ضرر نصيب 
الزوجة من زوجها او احد اقربائه . 

اما اذا لم ينثأ ذلك فهل يعتبر حرد الزواج بزوجة ثانية ضرراً على الزوجة 
الا أولى يحيز لها طلب التفريق 9 .. 

كُّ نك إن ع د اليذه لكل ضررا ولايحوز ان يتخذ قرينه على الضرر 
0 فد يكو لان الربجيات رالاساب مابيح لاذلك؟ 

5 اننا لانستطيع ان نعتير رد الزواج 0 ل مما الزوج من 








. بريد بذلك بعض البخس من حقبا » والفتور في مودتها‎ )١( 
ا‎ 


انمد مالا » دفي ملع التعده محث طويل ولكن حسينا أن نثير الى ان 
صلة التعدد بالطلاق صلة وششقة فاذا نحن مئعنا التعده زادت لسية الطلاق 
ا لحار 

> - اما بالنسية للزوحة الثانية : 

ا تعلم حين عقد الزواج اانه متروج فقيات يذلك كان هذا 
رضاء صريحاً مما في قبوها الا'مر الواقع اذرورات هي ادرى بتقديرها » 
ومن الظلم الله نع زوحةرضيت عض اخترارها وحسب ظروفها ان تعيش مع 
زوجة اخرى . 

ام آذ لم تعلم الزوحة الثائية يأن زوجها متزوج فتزوجته على انها 
زوحته الوحيدة » فاذا بها تفاءأ بأن له زوجة اخرى » ففي رأينا : حق لها 
طلب الفسيع لاأمرين : ا 

١‏ - اتغرير من زوجها حيث لم يعامها بأنه رواج 

+ - ولاتنها تزوجته على شرط ملحوظ وهو أنه غير متزوج ٠‏ 

والشرط الملحوظ كالشرط الملفوظ » وهنا يبدو لي ان هذا الشرط 
لايص اعتياره بالنسية لازوحة الا ولى » لاأن الات الزوج سيتزوج على 
زوحته اكثر من احتال ان يكون اطاطب متزوحأً زوحة اخرى لاتزال 
في مادة 1 

جاء في القانرث المغربي : 

الفصل م : فى" ؛ لامتزوج عليها » اذا لم تكن اشترطت الخيار » انترفع 
امرها للقاضي لينظر في ااضرر الماصل ها . ولا يعقد على الثانية إلا بعد اطلاعها 
على ان مر يد الزواج منها متزوج بغيرها ٠‏ 

فصل ١م‏ : لمرأة التق في ان تشترط في عقد النكاح ان لايتزوج عليها 
زوجها واله اذا 3 يف الزوج ما التزم به يبقى لازوجة حق طلب فسخ النكاح . 

يرقا 


ل ان الشرع الاسلامي حين اباح التعدد فانما اباع ذلك لضرورات تقتضيها 
الحياة الزوجية وما ينشأ عنها من امور قد تستوجب الطلاق مثلا يما لو كانت 
زوجته الأولى عقيماً او مريضة فبل يطلقها ام يتزوج عليها 8 . 

وقد احاط الشارع هذا التعدديقيود لبس من السهل توافرها » فان توافرت 

ضنت للاسرة سعادبا » وان لم تتوافر كان لكل من الزوجين حق طلب 
الطلاق من القاضي . 

8 وقد نصت معظم قوانين البلاد العربية على ششروط للتعدد منها القدرة على 
انناف ا 71 


ل لا ل ارت لوال لمي اناري اكور 
السباعي . القانوت المفربي . المغني م//١ ١:‏ - الانصاف م/عو هم . نظام الاسرة اد كتور 
صلاح الناهي ص 9 مواهب الليل 1 4 التاج المذهب رع . الروض النضير 0 
شرح الخرشي +/؟ ؟ ١‏ . منني الحتاج +//؟ 55 . 


سوول_- 





المطلب الثالث 
لإرار السرم 
0( اذا الل أ ازوجين اضرار الآخر به او درل شقاق يدها 
وطلب التفر يق فالقاضي ان عحز عن الاصلاح يدها ان ببعث حكمين للنظر 
في امرهها 0 
؟) على الحكمين الاصلاح بين الزوجين فان عحزا عن ذلك فرقا يدهما 
فان كانت الاساءة من الزوج فرقًا يدون مال وان كانت الاساءة من الزوحة 
فرقا مال يأخذانه منها الى الزوج على ان لا يتحاوز ما دفعه اليها . 


كان ونكت 


المع الاك 


التقر بن للفيٌ او للح 

المطلب الاول : اراءالمذاهب 

من انواع التفريق لاضرد بين الزوجين هو غياب اردع عن زوحته مدة 
لا تحتملها عادة فخشية فتئةالزوجة من حراء هذ! الغياب ا<ازت يعض المذاهب 
لازوحة طلب التفريق اضر من القاضي » وهذاهب اخرىل تحر ذلك. 

ذهب الاحئاف والشافعية و ااظاهرية الى انه لا وز التفريق بناء على غيبة 
الزوج وان تذغررت الزوحة بذلك لانه لم يثبت يذلك اثر ييز هذا التفريق ٠‏ 

وقال مالك واحمد وبعض الزيدية ومتأخرو المعفرية يحواز ذلك . 

الاحئاف : 

فالاحناف تشياً مع اصلهم انه لا طلاق الا لمن اخذ بالساق فم لم يحيزوا 
التفريق لدى القاضي الا فى العيوب وفى عيوب محددة . 

الشافعية : 

وذه اللشافعية كذ لك الىعد مالتفريق فقد جاء 8 الما 

لماعم خالفا فيان الرجل وام أةلو غابا او احدهما برا او حرا على مغييهما 
او ليع » فاتااو الحدشماء فل يعلل لها تبر أو امسر هماالعد و فصير و هما للك حيث لاخير 


عنهما » ل نو رث واحداً منهما نصاحيه الابتعين وفاته قبل صاحيه » فتكذ لكعندي امرأة 
ااا الخ ااه التالمين بن 
-- 1 / -- 


في الطلاق )1ه 





قاب اي غيبة كانت مما وصفت او لم اصف بأسار عدو او يروج الزوج » ثم 


ف ملك الا تعدا اه ولاتتكح حى يأتيها يقين وفاته . 
الظاهربة : 


وقال ابن حزم" : لا يجوز فسخ نكاح أحد عغيبه ولا ايجاب عدة 


من لم نصح موته ولا ان بطلق احد عن غيره 
الزبدية 3 


اما الزيديةفقد ذهب صا حب الروضة الندية ال ىالتفر يق سهب الغمية فقال!؟: 

د واذا طالت مدة الغيبة وكانت المرأة تتضرر يترك النكاح فالفسخ لذلك 
حائز » واذا داز الفسخ للعنة فحوازه لاغيبةالطويلة اولى لانه قد على مننصوص 
الككتاب والسنة تحر الامساك خرراً والنبي للازواج عن الضرار في غيرموضع 
فوجب دفع الضرار عن الزوجة بتكل مكن واذا لم يكن الا بالفسخ جاز 
ذلك بل وعكة 2 

ويلاحظ انه لم تحدد اجلا معينا للغيبة لانه امر اجتهادي مخضع لتقدير 


القاضي ولاختلاف الظروف والييثات . 
المعفربة : 
لم اجد في كتب العفرية المتقدمين من اجاز التفريق لغياب الزوج فسكا 


باصالة العقد وان الاصل في الطلاق ان كوت بيد الرجل الا ما جاء به نص على 


أن بكون بيد القاضى ل نص ذلك وهذا فلا بحوز التفر بق : 


لتك حمر سه 
(؟) الروظة الندية ؟/ده : 


اوم د 





غير ان بعض المتأخر بن من رحال الفقه امعفرية اجازوا لازوحة ان تطلب 
التفريق أغ.اب زوحبا اذا تفررت من حراء ذلك . 

جاء في المادة ١6٠‏ من كتاب الفصول الشرعية" : 

اذا غاب الزوج وم يكن له مال تنفق هنه الزوحة ولا متبرع بالانفاق 
عنه » فان عرف مكانه ارسل اليه الام انذاراً بأن برسل اليها النفقة او يحضر 
اليها او يطلما اليه أو يطلقها تار أ» و يضر ب له احلايتناسب مع مقتضى اال » 
فان عرد عن ذلك كله طلقها الحا م . 

وان جبل مكانه ديعم موته ولاحياته»ورفعت الزودةامرها الى الام 
يؤحلها اربع ران من تاريخ رفع الامر يحق © ويتفحص عنه طوال هذه 
المدة » فان لم بظهر له على اثراً من الماك ولىاالزوج بأن يطلقها فان لم يكن 
كلم كان وامتنع عن الطلاق طلتقها الحاكم : 

وقال الشييخ جواد مغنيه فيتعليقه على هذه المادة!" : 

طلاق زوحة الغائب المعلوم بالشروط المذ كورة هي الفتوى الشهيرة 
لامر حوم السيد ابو الحسن وعمل بها خلق كثير في حياته . 


52000 الفصول الثرعيه ص‎ )١( 
. م١ المصدر الابق ص‎ 0 


م ا 





الطنايلة . 


قال المنابلة اذا غاب الزوج عن زوجِتّه بدونءذر مده تتضرر ما الزوجةٌ 
فلها ان تطلب التفريق من القاضي وحدد الاهام أحمد هذه المدة بستة اشهر لما 
روى عن مر دن الطاب انها اقصى مدة يكن ان تصبر خلالها المرأة . 

ل ارات اد عن ااانه افر اه لفك 2 
وان طال سفره لذلك لايصح نكاح زوجة المفقود اذا ترك لامر أتهتفقة .وان 
لم يكنله عذر مانع من الرجوعفان احمد ذهب الى توقيته بستة اشهر. فانهقيل 
له م يغيب الرجل عن زوحته 9.. قال : سته اشبر يكتّب اليه فان ابى ان 
برجع فرق الطام بينها . 

المالكية : 

اما المالكية فقد توسعوا في التذريق اغياب اازوج اذا تخررت اازوحة 
من ذلك فلم يفرقوا بين غياب يءثر وغياب يدون عذر بل كل غياب تذررت 
منه الز وجة كان ها الحق في طلب التفريق 

كا ان في المذهب خلافاً <و لالمدةالتي يغيب بهاالزوج قبل ثلاث سنوات 
وقيل سنة وهو الارجح 8 

جاءفي منيم الخليل'"': و اماالغائب فالثلاثالس:ين لست طو لاعند الغر بافهو ابن 
عر فه؛وظاهر المدونه ان السنةقطول » وعليهابو امسن البرزلي» ويكتب له ان 
كانت تبلغه الككتاية اما ان يقدم أو تنقل زوجته اليه » او تطلق عليه » فان 
اسننتج من ذلك قلوم له بالاجتماء ثم ان شاءت طلق عايه واعتدت » فان متبلغه 
الكتاية طلق عليه بضردها بترك وطنا » وهي مصدقة فيه وفي خوفها زناها » 


ل ل 


(5ئ) منج الجليل > مام . 


ع 





وهذا ان دامت نفقتها حقيقة اذ حك 1 كال بأت ترك ا ماتنفق منه » 
وان م يعيثه ها . 
ا زوجة السحين فتقاس على زوجة الغائب مجامع الذرد 0 أذ 
زدجة كل هنما تتضرر عن بعدزوجها عنها سواء كاك غائياًام مسجوناً. 
جاء في الاخترارات العامية'"؟: ‏ القول في امرأة الاسير والحبو س ونحوهها 
من تعدر انتفاع امر أته به اذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالاجماع 
يا قاله ابو نهل المقدمي . 


0 الاختيارات العافية ص‎ )١( 


6 


المطلب الثاني 


موار التفريى, للمييمٌ او الكل 
في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية : 

لمئاث : 

م .م؟ : اذا اختفى زوج امرأة او ذهب غل مذة مفر او أقرب 
وتغيب او فقد وتعذر حصيل النفقة وطلبت زودته التفريق فاطا ّ بعد اجر اء 
التحقيقات اللازمة ب التدريى 0" 

م 3٠7‏ : اذا ترك رجحل مالا من حذس النفقة وتغيب وراحعت زوحته 
الاك وطليت» التفريق فالا م يحري التدقيقات اللازمة يق الردل المذكور» 
فاذ 00 من 00 خير مله وحياته او ماته يؤجِل ذلك اربع رات 
اعتيار من تاريخ ل يأس واذا 1 0-6 اخل حير بظر فك هذه المدة 3 احرث 
07 على طابها يفرق الام . واذا كانت غيبة الزوج في المحارية فالطاكم ع 
بالتفر بق بعد مرور سئة من عودة الط رفيث الاتحاريين واس اهما نحلاتهم وعلى 
كلا امالتين » فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتياراً من تاريع المي . 

العراق - 

: 4 67 غاب اازوج سنةين فا كثر بلا 0 مدر وع كاك دعر وف 
الاقامة جاز ازوجته ان تطلب الى المحتكمة التفريق لاضرر وان كان له مال 
تستطيسع الانفاق منه . 

مم 4١‏ : لزوحة امحكوم عليه نهائياً بعقوية مقيدة لاحرية ف من 
مات اك ان تطلب الى المحسكمة التفريق لاضرر ولو كان له مال تستطييع 
الانفاق منه , 


يك 


الاردن 5 


نص ف المادة برو عا جاء في القانون اللمنافي في مادتيه 15 و ١١7‏ وزاد 
على ذلك اه : ازوحة ال حيوس امحكوم عليه نبائاً بعقوية «قيدة لاحرية 
ل ل ل ل ل ان الله 
التطليق عليه بائناً الغرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ٠‏ 


توس : 

لم ينص على احكام الغائب والسحين . 

مصر : 

م ؟١:‏ اذاغاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر «قبول جاز ازوجته ان 
تطلب الى القاضي تطليقها بائنأ اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال 
تستطييع الاثفاق منه 1 

مس١‏ : ان امككن وصول الرسائل الى الغائْب ضرب له القاذي احلا 
واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم هر الاقامة معا او ينقلها اليه او يطلقها ٠‏ 
فاذا اثقضى الاجل رو 1 يفعل و 0 6 عدر مقيولا قرق القاضي بينها يتطليقه 
بائنة . وان ل يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضي عليه بلا اعذار 
وخرب اجل . 

م ١4‏ : ازوجة المحبوس المحكوم عليه ائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 
ثلاث سنين فا كثر ان تطلب الى القاضي يعد مضي سئة من حسه التطليق عليه 
بائناً للذرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه . 


المغرب : 
نص على التفريق للغيبة في الفصل السابع والمسون وهو مثشابه لاقانرزرت 
المهري :مالا انه لم يذكر شْيئاً عن احكام السجين . 


/اء.م ا 


سوريا: 


م ١٠١9‏ اذا غاب اازوج يلا عذر مقبول او ح يعقوية السحن ١‏ كثر 
من ثلاث سنوات جاز ازوحته بعد سنة من الغياب او السحن ان تطلب الى 
القاضي التفريق ولو كات له مال تستطيع ادساف 0406 

؟) هذا التفريق طلاق رجعي » فاذا درجع الغائب او اطلق السجين والمرأة 
في العدة حقى له مر اجعتما . 

ملاحظاتنا , و نلاحظ ان القانون السوري اعتبر التفريق يسبب الغيبه او 
السدن طلافاًر جعياً خلزناً للا ذهت اليه القانرن المصري حيث اعتيره 0 3 

ويبدو ليان فياعتبار الطلاق رجعياً فيهذه المالة شيا معالقانون في تفر بقه 
للاعشار حيث أعتيره رجعيا مشروطا بالقدرة على الانفاق ما مترى يعد قليل . 

وفي كلتا الحالتين وان كانت الزوحة هي ال طلات المقررق فاك إ كه 
اعون اق كن هنا ررقيعا فاه رفيف مد مساوق لك اردق 51 ا 
من الواضح ان طلب التفريق للغيبة هنا سببه بعد الزوج عنها لالشيء أخر 
فاذا عاد الها وهي في العدة فقد حصل مقصودها ول تفوت الرجعة ماقصدته» 
دل حققته لها . 

وهذا فانني ارجح ماذهب اليه القانرن السوري لا سلف ذكره وللايقاء 
على الطراة الزوجية والتضييق من نطاق الطلاق ما امكن لذلك سبيلا . 

يا ان في تحديد مدة الغيبة او السحن سنة كامة اخذاً من المذهب المالى 
0 لشي د ادر اماد درم وال ازاك طن الطلياة اللرروسية 


5 


المطلب | 
الاجتبادات القضائية قي الغائب والمحيوس 
الغياب بدونت عذر مشمروع 9 


عام القاهرة الابتدائية"'" : اذا غاب اازوج عن زوجته سنة 
اك يدون عذر مقيول بباح لزوحته ان تطلب تطليقها مئه 0 اذاتفررت 
من يعده عنما ولو كات له مال تستطيع الانفاق منه . 


لايد دن الاعذار قبل التطليق : 


لحكية ادفو الشرعية”"' : اذا غاب الزوج عن زوجته الى بلد 

رف الو تعد معلوم او غير معلوم يلا عذر شرعي د نكر رشررت 

الزوجة من ذلك جاز ها ان تطلب التطليق عليه ولو كان له مال تستطيع 
الازفا اق منه ولاقاضي ان يعذر عليه اذا امكن والا طلق عليه يدون اعذان . 

أما السجين فلا ع عليه ثلاث سنين حتى يق ازوجته طلب 

ارق : 
في حي لحكمءة السيدة الشرعية''" : ان المدعى عليه مقيد اطرية ... فاذا 
كان قد هجرها في المضحم فان ماقد حصل من ذلك كان قبراً عنه ويلا ارادة 


مئه ومدة السحن اقل من ثلاث ستوات فلايؤ حك به عد اله عملا مده النصحوص 


)00 حكة القاهرة الاتدائية دو/ردرمهو١‏ 

(؟) عكة اذفو الشرعية ٠‏ أوفير ١١»‏ عدد 4١ه‏ حاماة شرعية ص ه8١1‏ . 

6 محكدة السيدة الشرعية 7 ربيع الثاني م#وس١‏ في مع يوليو غ#و؟؛؟ المحاماة 
ا ا 


ل8و.م ل 





ولايد من مضي سئة على حسه : 


في حي لحكية القاهرة الايتدائية "٠‏ : ازوحة المحيوس المحكوم عليه 

تراه ماه ده مدة ثلاث سئوات فأكثر ان تطلب الى القاضي 

بعد مضي سنة من حدسه التطليق عليه ا اناك 00 تستطرع 
الانفاق منه . 


هذه هي أهم أسياب الطلاق لدىالقاخى في الشربعة الاسلامية » لم اتعرض 


لغيرها ضفن حدود 5 وخشمة ة الإطالة درو 


اه 


١وهال/6؟/51 محكية القاهرة الابتدائية‎ )١( 

(؟) رغبت والرسالة تحت الطبع أن أضيف فصلا في هذا الباب وهو الفسع لدم الوفاء 
بالشرط ؛ ولما كان الاستاذ المشرف لم يطلع على هذا البحث حين اأوافقة ظناً مني أن هذا 
أقرب إلى بحث العقد وهدى ما يتمتع به العاقد أن فيالاشتراط . فقد حاوات الاتسال بسيادته 
فم يتبسر لي ذلك وغذا فافي اثبت أم مايتعلق بهذا الموضوع من هبادىء : 

اختاف 0 في مدى مايتمتع به الزوجان من الاشتراط اثناء عقد الزواج , فبل كل 
شرط صحيمح 7. وإذا لم يكن “ذلك فبل يبطل العقد أم يلغو الشرط والعقد صحييح . 

الظاهرية : ١‏ - كل ثرط ليس في كناب الله فبو باطل » - وبطلات الشرط يقتفى 
بظلان العقد » - واستثنوا من الشروط شرط السلامة من الءيوب . 

الزيدية : ١‏ إذا خالف الشرط مقتفى العقد . فالشرط باطل والعقد صحيح إلا إذا 
قرطت أن لايطأها فييطل المقد . 

؟ - إذا تنازات الزوجة عن شيء من هبرها لقاء ماشرطت صح الشرط فانلم يف زجعت 
عليه بالتقصان . 

الائاضية 0 الشرط الذي فيه مئفءة ولا يخالف مقتضى الءقد فهو صحيح . 


؟ - الوناء بالشرط واجب از وحة ولا أن تازمه بذلك ٠‏ ب 


0د 





. 
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س - إذالميف الزوج بالشروط فازوجة أن تطلق نفسبها . 
- الفرقة للاخلال بالشرط فخ لا رجعة فيه . 
الامامية : ٠١‏ - كل شرط خالف مقتفى العقد فهو باطل والعقد صحيح . 
2 وك شرط لم يخااف مقتفى العقد كان صححيحاً والزم الزوج الوفاء بهء انما إذا 
أخلف لا يق لازوجة طلب الفسخ . 

5 فاذا اشترطت الزوجة على زوجبا أن لاتخرج من بلدها , أو أن يسكنها في منزل معين 
فالشرط صحيح ومازم ولكن إذا اخلف بالشرط ضسافر لا تلزم الزوحة يالقر معه ولا تعد 
ناشزه من أن النفقة تستمر وهي على شرطبا . - راجع لاف ذلك للاستاذ الحفيف في 
فرق الزواج ص ٠.55‏ 

المالكية : ١‏ - إذا ثرط ما يوافق مقتفى العقد كان الشرط صحيحاً وملزماً . وفي 
رأينا أن هذا الشرط وعدمه سواء , م لو شرط عليها أن لابؤثر غيرها من نسائه عايها أو أن 
لامتنع عن الانفاق عليها . 

؟ - إذا شرط قرط لايقتضه العقد فهذا نوعات : 

نوع لايناني مقتضى العقد ولا يؤدي الى الاخلال بشرط من شروط صحدده فبذا مازم 
يجب الوفاء به وإلا فس العقد . كالو شرطت عليه ان لايتذوج عليها فالشرط صحيح هعلزم . 

راجع خلاف ذلك للاستاذ الخقيف في كتابه المعاملات ص 5١‏ . 

والنوع الثاني : شرط غير صحيح غير أنه إن أدى إلى الاخلال نصحة الءقد كان موجياً 
ليطلان العقد المشترط فيه . 

الشافعية : ١‏ - إن خيار الشرط في النكاح يبطل النكاح لأن النكاح مينداه الازوم 


فشرط مايخالف صحته ٠‏ 

؟ - الشرط اذا خالف مقتفى العقد لغا وصح العقد كشرط ان لايطأها , 

» - الشرط اذا وافق مقتضى العقد كان دحيحاً كشرط الثفقة ٠‏ 

- واختلفوا في الشرط الذي فيه غرض ومنفعة فقالوا : ان كان الزوحة في الشرط 
مصلحةكان الشرط صحيحاً وإلا كان فاسداً ولم يخددوا ماهية الغرض وله تفسير |اصلحة فبي 
كلمة تتسع اعات_ وتفسيرات شى . 

واعتيروا شرط عدم التزوج ثانية شر علا صحيحاً ملز ماً . 

الاحئاف : ١‏ - كل شرط وافق مقتضى الءقد » أو يؤكد موحبه أو جرى به 
العرف »؛ أو ورد به الشرع كان واحب الوفاء . 

2 وكلشرٍط زاد على مقتفى العقد ورد به اللشرع ولاحر يبه عرف . وكان فيفحت 

ممع 
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حنفم لأحد العاقدين كانشر طأ فاسداً فيافوويصحالمقد ا لو اشترطت أن لالتخرج من بإدها. 

الحنا بلة : توسع الخنابلة في الذر وط فقالوا كل شرط فيه منفعة ولا يشمل :ة>ود عقد 
النكام فبو صحيح ولازم لقوله تعالى : با ايها الذين أمنوا أوفوا بالعقود . واقوله عليه السلام: 
ان احق الشروط إن تونوا به ما استحام من الفروج . 

فاز وجة عند الخنابلة أن تشترط عدم السفر من بلدها » والا يتوج عليها . فاذا لم يف 
الزوج بذلك كان لا حق طلب فسخ النكاح . 

ولا فرق بت اشتراط الزوحة أو الزوج في ذلك . 

واغلاصة : يبدو لي أن سبب الخلاف في التوسع في الشروط والتضييق فيههو 
الخلاف في اثار العقد هل هي من تمل الشارع أم من عمل العاقد 9 . 

قال بعضهم : اث اثر التقود من تمل الشارع لا العاقد فارادة العاقد تظبر حين انشاء 
العقد فقط والشارع هو الذي يرتب اثار ذلك . 

وقال بعضهم : ان العقود تاشاً وتوجد بارادة العاقد وان اثارها تتحد كذلك 
بتلك الإرادة . 

والذي أراه : ان اثار المقد هي من تمل العاقد عن حدود الدائرة التي رسعبا الشارع ' 

فللروجة ان تشترط حين الزواج كل شرط لايخالف نصاً والزوج هلزم بالوفاء به وإلا كان 
لحا دق الفسع لان الرضا حين التعاقد تم على اساس هذا الشرط بحيشلو لم يتحقق لاختل الرضا 
وهو ركن في العقد . 

مر اجع هذا البحث : 

ااعاملات اجد ابراهم 100 الافللات اشيج علي الحقيف ص ؟١؟‏ . بحث هام في 
الشروط في لة القانوث للد كتوو زي الدين شعبان . المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الررقاء 
ص عم . المدخل الفقبي الدكتور تخد سلام مد كور ص م . ] ثار عقد الزواج للاستاذ 
تمد ابو زهرة ص م و١‏ . اللكية ونظرءة العقد للاستاذحمدابو زهرة ١58‏ . فرق الزواج 
للشيخ علي الخفيف ص 0ع . أحهد بن حنيل لاشيخ مد ابو زهرة ص مم . 

وداجع ايضاً : 

الفتاوى الندية 4م . مغني انحتاج 501 1 غبايةامغتاج 9/3 شرح لخر ثي */< ١١‏ 
مواهب المليل +/؛ هخ الروغة البهية ؟/0١١‏ خرير الأحكم ؟/؛؟ الزواج والطلاق 
فق اتناك افيه ص 1ء المنتزع الختار مهم ؟ التاجالمذهب ؟/و؟ » شرح اليل »له ١‏ 
اغلى 0/١‏ فتاوى ابن تيمية م الاختيارات العاهمية ص 59؟١‏ الغني العدة 
كشاف القناع ودب زاد المعاد غاره الاتصاف 4/6 ه١1‏ . 


-علم- 
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التمر بئى اال لقم المررودي والسي: 
١ ٠ |‏ و 
لشرع ارزول 


التفر بى, عرد عم اليرزود 
التفريق للذرر او الثقاق ببن الزوجين فيالشريعة اليبوديةحق لكل متضرر 
هنا فاذا كان الذرر من الزوجة اعتبر هذا مسوغاً للطلاق اذا طلق الرجل 
زوجته وسقطت حقوقها المالية. اما اذا كان الضرر من الزوج فلازوحة أنترفع 
الى لان الرعلن طايه لخر روي + 
وقد نصت قوانين الاح<وال الشخصية لدى اليبود على حالات معينة تحيز 
التطليق 05 اذا ماتوافرت لدى احد الزوجين اندر الزوج زوحته أوانم 
ارود ريما وكين على ماييدو أن للمحكمة الساطة في تقدير ذلك كله على 
الياة الزوجية ولو ينص على ذلك اذاماتيين استحالة اميا الز وجية بين الطر فين . 
ولاك قاهة الاين 
)١‏ ضور الؤوحة : 
ففي حالة اضرار الزوحة : قالوا اذا تمت زوجها وتكرر ممافازوج 
طلاقها مع اسقاط حقوقها. 
نصت الما 5 .8+ : اذا تكرر من اازوجة ْم زوحها ويخت وائذرت فاذا 
عادت سقطاك حقو هها ٠.‏ 


دعام - 


9( ضرر الزوج : 

اذا اعتاد الزوج الزنا او اعتاد ضرب زوحته بدون مبرر فللزوجة أن 
تطلب الطلاق من القاضي والقاضي يوبخ الزوجٍ أولاً وحلفه على ان لابعودفان 
حنث يذلك امر بالطلاق . 

حاء في المادة 00 : اذا اعتادالرجل الزنا واعتاد ضرب زوحتهاو اطعامها 
غير الال » جاز ا<اية طليها الطلاق ٠‏ 

مادة 0٠؟‏ : ضرب الزوج عرم ثبرعاً واذا اعتاده الرجل ويخه الشرع 
وحافه ان لايعود فان حنث وعاد أهر بالطلاق ودفع المقوق . 

وجاء في سم ىب الايات القءر د 0 آله فقا مدن ك0" 
و ؟١؟‏ من كتاب الاحكام الشرعية في لاحوال الشخصية للاسر ائيليين لا سوغ 
طلب الطلاق اذ أن الذر ب على ماداء بالمادتين المدكورتين لايبرر الطلاق الا 
اذا اعتاده الزوج وقارفه بعد توبيخ رجل الشرع له وبعد ان تحلفه بالا يعود » 
فان حنث وعاد يؤمر عندئذ بالطلاق ودفع الأتوق . 

ولماكان لم يثبت في النزاع الراهن أن الزوج قد اعتاد ضرب زوحته فلا 
يقضى بالاطليق . 

م) الشقاق بن الزوجين : 

اما اذا كان الثقاق نالئكاً عن أحدهما ام كان من الزوجين قالهحكمة تقدير 
ذلك في طلب التفريق . 

حاء في المادة ١«ي‏ : اذا تكدرت المعدشة أسوء اخلاق الزوحة اواتشدده 
في الانفاق عليها » جاز ازوجته طلب الطلاق . 

)١(‏ محكمة استئناف القاهرة 5ه4/6/-45١‏ الاحوال الشخصية رفت خفاجي 
ضاد اله 


ةك 





0 ( التطليق ألغيية : 


نصت ام 6م١٠‏ : للزوجة منع سفر زوجها اذاكان طب بعيده . 

و كذلك المادتاث ١6,‏ و ول . 

وحكمت استئناف اقاهرة "٠١‏ : بأنالغياب الذي يعتبر سبباً للطلاق في 
الشريعة الاسرائيلية هو الذي يتكون لعذرغير مقبول وان تكون الغيبةفي 
بلد في اليج غير موافق لإقامة الزوجة وأنيقصد يتلك الغيبةو ضع حد لاحماة 


الزوجية المشتركةوان تكون قد مضت مدة كافية تتضر رمنهاالزوحة بالغيان ٠‏ 
ثانيا : طائفة القرائين 


أما القرائون فيجيزون التفريق لاضرر ايضاً وإن كانوا يعدون ذلك من 
قبيل العيوب تومعاً منهم بالعيب غير الحتمل الدي يعتبر مسوغا لاطلاق عندهم 
فاعتبروا من العبوب سوء المعاملة والابتذال في الأسواق واتيان مايمس 
اواك عب 

جاء في سُعار اضر وهو يعدد العيوب الجيزة للتفريق"". 

سوء المعاملة لكثرة التزاع وسّده المعائدة والوقاحة . 

والابتذال في الطرق والأسواق بلا اطلاع زوجها واتيان ماي سالشرف. 


. اسثتاف القاهرة و2://د هود‎ )١( 
. ١07 (؟) شعار الخقر ص‎ 


-هإم- 


المع الاق 
ا ل اي 
الاقباط الارثوة كس : 
يجوز لاحد الزودين طاب التطليى لاضرر لدى الاقياط نويه اك فافك 
عبرت الجموعات الفقهية والقانونية عن ذلك بافساد المياة العائلية احياناً والعمل 
على اضرار حياة الآغر احياناً أخرى يا عبرت عن ذلك القوانين الأخيرة 
باعتداء أحد الزوجين على الآخر . 
ذكر ابن العسال "١١‏ :. ان الزيحة تفسخ اذا دبر أحد الزوجين على فساد 
حياة الآنخر . وان دبرت المرأة على حياة زوجها بأي وجه كانت وعاهت أن 
آخرينٍ يحرضون في ذلك فلم تظهره له لأن المرأة والرجسل بالزواح صارا 
واحدا فخيانتم! له توحب فصلها منه خشيه ان تقذي على حياته ما تديره له . 
وقالابن كير 7" : انما يفسخ الزيحة ان يعمل احد الز ودين على 
فساد حياة الآخر » اما في مضاجرة احدههما الاخر «ضاحرة ظاهرة فاحشة 
ففيه خلاف »2 . 
وذ كر الايغامانوس فيلوتاؤس من اسياب فسخ اازيحة'": د اذا تحيل 


يك الزوجين على اضراد حماة لاسن بأية وسيلة اك 1 علم ان آتدرين 


. الجموع الصقوي : الباب الرايع والعشرون : الفصل الدادس‎ )١( 
. مصباح الظفة . الباب المشروث‎ )؟١(‎ 
. الخلاصة القانونية . اليب الادس ص مم‎ )*( 


كد ره 





ريت ولك 
يفسخ الزواج ويفارق الاق » . 

وعلق شارح الخلاصة القانونية على هذا النص بقوله : « لأن يقاءهما معاً 
موحجب لانزاع المستير المؤدي الى اليؤار » . 

وحاء في المادة باه من قانون «رسو١‏ « يوز ايضاً طلب الطلاق اذا أساء 
اعدااروي نطامرة اللقمن او لعل راجيا ااا حي با اك الك 
استيحكا م النفور ددنها وانتهى الاأمر بافتراقه) عن بعض,ما واستمرت الفرفة 
ثلاث سنين متوالية . ول برد مثل هذا النص في جموعة ه190 . 

نص قانون رسو١‏ في المادة مه : 

« اذا اعتدى أحد الزوجين على حماة الآخر واعتاد ايذاءة ايذاءا حسما 
يعرض صحته للخطر جاز لازوج الحنى عليه ان يطلب الطلاق » . 

ونفس النص حاء في المادة ««ه من جموعة ه96١ ٠‏ 

ونص ايضاً في المادة جه : « اذا غاب احد الزوحين خمس سئوات 
متوالية بحيث لايعل مقره ولا تعر حياته من وفاته وصدر 2 باثيات غييته 
جاز لازوج الآخر ان يطلب الطلاق » . 

ومثل ذلك جاء في المادة .٠ه‏ من مموعة ١908‏ . 

وجاء في جموعة هه9١‏ في المادة ١ه‏ : م المج عل اكد ارو عيبن 
بعقوبة الاشغال الشاقة او السجن او اليس ادة سبع سنوات فأكثر سوغ 
للزوج الآنخر طلب الطلاق » . 

من هذه النصوص ومن قانون م9١‏ نصورة خاصة نرى ان اسياب التطليق 
قا 

ا ا ا 
الى استيحكا م النفور الزوجي وهدر احدهما الآخر مدة ثلاث سئوات . 

- 


في الطلاق )م 


ا ف ل ل ا لان الات 

م اذا غاب احدهما عن الآآخر خمس سئوات متوالية دون أن يعلى مقره 
وصدور م ذلك . 

كه اليم على أحد الزوجين بالخدس لمدة سبع سئوات . 


الأرمن الأرثوذ كس : 

وكذلك نص فانون الأرمن الارثوذ كس فى مادته به على أنه 4وز 
الحم بالطلاق اذا وجد تنافر سُديد بين طباع الزوجين يمل اشتراكه) في 
المعديشة مستحيلا . 

وسنستعرض التطبيقاتالعملية لامحا > فيالتطليق حسب هذه الموادلنعرف 


لأي مدى يذهب الاجتهاد القضافي في التفريق لاضرر بين الزوجين فيالمسيحية 
القسم الاول - التطليق للاساءة والاخلال بالواجيات الزوجية 


قضت محكمة استئناف القاهرة ١‏ : و ان المادة باه من انون الاحوال 
الشخصية للاقباط الارثوذ كسيين الذي أقره المحاس الاعلى العام يجلسته المنعقدة 
في به مابو م+5١‏ وعمل به اعتياراً من م يوليو مم١‏ تبرر التطليق اذا اساء 
أحد الزوجين مءاشرة الاخر أو اخل بواجباته نجوه اخلالا جسما ما أدى إلى 
استحعام النفور ينها وانتهى الامر بافتراقه)ا عن بعضهما واست.رت الفرقة 
ثلاث سنين متوالية . وهذه الاسياب قائّة هنا . إذ أن زوحة المدعى قدهحرته 
لمده تربو على تسع سئين لم ينفع في خلالها مساءيالتوفيق حتى تصدعت العلاقة 


الزوحية واصبح استمرار العشر 5 بينهما مستحيلا 6 





)١(‏ استثناف العاهرة ١/ع/ده؟!‏ وني هذا المع استئناف القاهرة 3/4/5 هه 


وايضاً استثناف القاهرة ١557/5/1‏ رفعت خفاجي ص 0 


يمره 


طاب التطليق هو حق للمتغرر من الو حين : 


جاء في 5 استثناف القاهرة "١‏ : « جعل السيب في الفرقة مقترنا بالفرز 
والتجاوز عن البحث فيمن من الطر فين هو المتسهب في الفرقة في حالة رضاء 
الطرف الآخر بالتطليق انما يؤدي في النهاية إلى ترك التطليق الى ارادةالزو جين 
وهو غير جائز في شر يعة الاقباط الاردوذ كس التي ينتمي اليها الطرفان » . 

العبرة يما جاء في قانون مم١‏ وعدم النص في تموعة هه؟١‏ لا أثر له . 

جاء في ح؟ لحكمة استئئاف الاسكندرية "' : 

١‏ ) يحيز قانو ٠المجاس‏ الى للاقباط الارثوذ كس الصادر في مم4١‏ الطلاق 
إذا اساء كد رو ين فعا اذ الا 00 

+ ) غيران مشي و عالقانو ت المقدم الكو مة منطائفة الاقباط الارثوذ كس 
في ههو١‏ خلاف هذا النص ... 

6 م كسب هذا المشروع صفة القانون لعدم التصديق عليه وصدور 
قانون به ومن ثم فلا الزام على الحا كم في التقيد بأحكامه ٠‏ 

غ ) تحديد مدة الفرقة بثلاث سئوات على ما جرت عليه ا<كام الجالس 
الملية هو تحديد تحكمي لا سند له في كتب الدين ولم تتقيد به المجالس الملية 
نفسها في بعض أحكامها . 

ه ) العة في ها التحديد هي أن القائاين به برون ان استطالة الفرقة هذه 
المدة يفقد معه كل أمل في عودة الياة الزوجية . اما قبل انقضائًا فيتكورف 
باب الامل ما لي » فإذا ثبت من ظروف الدعوى ها لا بدع الا 
لاشك قبل ١‏ كتال الثلاث سئوات على الفرقة ان عودة اللياة الزوجية اصبحت 


0 استثناف التاهرة ١11/:/همه؟١‏ حنفي 0 
0 استئناف الاسكندرة ٠5د‏ /لاهة5١1.‏ 


وام - 








خريا من محال فلا حدوى من انتظان !كيال ال بل ان في هذا اد نطار 
خرراً حققاً يلحق بالزوجين وتعر يضاً لهما للوقوع في الخطيئة ٠‏ 
وجاء في حي لحكة بنها :'3١‏ ان ما تهدف اليه الطياة الزوجية هو 
التعاون دين الزوحين واقامة الروايط فيه| على اا المودة والرحمة فاذا تعذر 
استحالة عودةالياة الزوجية أدبح العوض من الزواج غير متحقق ويازم فسخه. 
التطليق للخطأ المشترك : 
وفي حي لحك الات ارك 1 1ف )2 الك 
استحالة است.رار المياة الزوجية وأنه لا امل في عودة الوثام بين أفر ادالاسرة 
إذا وصل الامر إلى اتهام الزوج ازوجته بوجود علاقة اثم بينها وبين الغير 
ولاتهام الزوحة أزوحها بالتعطل والاعتّاد ف الانفاق على المنزل على لما ف 
حماكة الملايس فأنه يتعين الحم بالتطليق خطأ الطرفين المثترك » . 
التطليق لاتهام أحد الزوحين الاخر 
في حي لاجلس الى للاقباط الارثوذ كس"'" : قادى كل من الزوجين 
في اتهام الآخر ما يشيه وما يمس شرفه وتولد الكراهية دينهما وانياد حياتهما 
العائلية » ما يبرر فسي الزواج إذا أصبحتعودتهما للحياة الزوجية ميئوسا منها. 
دفيحم لحسكمة القاهر 5!؟ : ان اتهام الزوجة لزوجهاب>رعة خلقية ساذة تست و جب 
المي عليه بالاسشغال الشاقة» يصلح سبباً لتطليق بشرط ثبوت سوء نيتهاوعامها 
بكذب هذا الاتام ها في هذا الاتمام منااذخرر الذي يعود على اازوج من قيام 
الزوحية بعدة . 
0( محكمة بنها الابتدائية وعإدلدة ىت . 
؟) استثناف الاسكندرية 1505/15/51 . 
( 
١‏ 


) 

1 

9 لس ملي فرعي الاسكندرية +/؟ا/هه حنقي ص 1869. 

0 محكمة القاهرة الابتدائية ا اهاب اجماعيل ‏ ص م١‏ ؟ وخفاجي 


دءىم- 





النطليق فحر كك الزوجين الآخر . 


فيح حشكة الاستثناف الاسكزدرية'"2: م إذا ثيت ان الزوج هجر زوحته 
منذ أكثر من خمس سنوات وان محاولات قد بذات للصاح ولكن اازدج 
رفض كانت الزوحة على حق في طلب الطلاق . 

وحب أن ينكون طلب التطليق من المتغعرر من الهحر : 

في 2؟ لكي اام ار ا ا يي 
للطلاق يب أن يكون مصدره المدعى عليه لا المدعي وثابت من ظروفهذا 
النزاع و ملابساته التي استعرضت! المحكية أن الزوجة لم تخطىء وان الزوج هو 
الذي اخطأ وان الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه . 

التفريق لتنافر الطباع لدى الارهن الارثود كس : 

فقت 42> . ة القاهرة 7 : و أن الطرفين ينتميات إلى طائنة الارمن 
الارثوذ كس وبالرجوع إلى التقنين العر في لهذه الطائفة تبين منه جو از الطلاق 
في حالة الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو فساد أخلاق الزوج أو ساو كه سلوكا 
معيياً لا يتفق مع الاحترام الواجب اازوية أو إذا وجد تنافر سُديد بين 
طباع الزوجين يجعل اشثرا كبما في المعيثة مستحيلا » . 


53 استثناف الاسكندرة ؟59/ا/دهؤوا صالم حنفي‎ )١( 
استثناف القاهرة ولملا(/هء رفعت خفا حي ص‎ 2) 

(ع) مكمة القاهرة الابتدائية 1/٠٠١‏ ا/لاه؟ة١ا‏ . 

(4) استئناف القاهرة وللوة/اةى١‏ 4 


0 





اله 


م الثان - التطلى [ارحتداء 


قضت محكمة استئناف القاهرة ”4': م ان الاعتداء الذي ببرر التطليق وفقا 
لاماءة هه من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذ كسيين هو الاعتداء 
المادي الذي يصل إلى حاولة القتل أما إذا لم يصل الاعتداء الى تلك المرتبة من 
الحخطورة فان تكراره مع جسامته تغني عن تلك المرتية يحيث يعرض صحة 
الزوج الواقع عليه ذلك الاعتداء للخطر » . 


القسم الثالث - التطليق للغيبة 


فى 22 الحكمة الممنا [ل نا قل إن الي ريه اسح يك سس 1 اسك 

يي 2 ره حية تليج ِ 
الز وحمة نا فاة » والغائب فى لهك لك 4 وهذه مه ح”/ك/.ة الك 

0 3 2 يي ص على 
التطليق للغيبة . 


القسم الراابع ‏ التطليق للسجن 


في حم للمحاس الملى في دمترود مي 11 سحن الزوج أدة سثت سئواات 

وفى محكمة استئناف القاهرة ''' : ان المادة عره من قأنون الاحوال 
الشخصية للاقياط الارثوذ كس تشترط في العقوية التى نحيز الطلاق ان تكون 
لمدة سبع سنوات فا كشن . 

(1) محكمة اانيا الابتدائية ١٠/4/مه؟١‏ شفاجى ص .1١4‏ 

(؟) علس علي فرعي دمنبور 1١00/1/8١‏ صالح حنفي سن 065 ٠‏ 


(م) عكمة استثناف القاهزة ١/5٠‏ ١/مهو1.‏ 


2-0 





«* 
التغر بق لاغبرر فى القوائيى الرماسرٌ 
الفرع ارول 
التفر بثى مساق والصمرر بين ال ومين ف القانوده الفر سي 
أجاز القانون الفر نسى التطليق لاضرر في المادتين عب «سم ففي الأولى 
حدد مفهوم الضرر » وذلك بأن يصدر ضخد أحد الزوجين م بعقوبة شائنة 
وثي المادة الثانية اعتير المشرع كل اعتداء او اساءة من احد الزوحين او اهانة 
سبباً من الاسباب التي تمعل للزوج الآندر الى في طلب التطليق من القافي . 
وفي هاه المادة توسع القضاء الفر سي بحيت اعتبر الثقاق يبن الزوجين أساءة 


وإخلالا بالالتزامات الزوحية تحيز التطليق . 

على أن دعوى التطليق لا يحوز رفعها إلا بعد حاولة القاضي الصلح بين 
الزوجين . فان تعذر عليه ذلك نظر في الدعوى وقدر الأمر المشكو منه فإن 
رأى الاساءة او الاهانة جسيمة الى حد لا تستمر معبا الطياة الزوجية حمكم 
بالطلاق . ويحب على القاضى ان يذ كر فثله في الصلح في الحم بالتطليق م 
نصت على ذلك الفقرة السايعة من المادة ممم ٠١‏ , 
)00 جيل خانكي الاحوال الشخصية للاجانب ص ٠.3198‏ 


دسوم_- 





وقد برغب احد الزوجين في الانفصال لا فيالطلاق فيذكر ذلك في دعواه 
وان الاسياب نفسها التى تحيز الطلاق تحيز الانفصال . 

م ووه لاخر ناا على احد اازوجين بعقوية بدنية مّائنة جاز الزوج 
الآخر ان يطلب الطلاق يناء على ذلك الم : 

وهذه المادة حلت ل المادة 7 من القانوت السابيق (يقانوة عمد ). 

و الححكم على أحد الزو جين بعقوية بدنية شائنة يكون سيبأ كافياً الزوج 
الآتخر لطاب الطلاق» . 

ومناط التفريق في هذه المادة هو الضرر الذي نصيب احد الزوحين من 
جراء المي على صاحبه بعقوبة بدنية كالاعدام والاشفال الشاقة والسجنوهذا 
أجاز له المشرع طاب التطليق . 

والتفريق هنا اذا ما أصر عليه المدعي هو الزامي بالنسية للقاضي فليس له 
عن اك ا ظلك انر الو لفقي ول لكراقة لافار فك ار باع يس 
اذا لم يثبت للقاضي ان المدعي قد رضي او مجع على ارتكاب اطرية فيدقط 


حقه حصنئذ . 
ونتطات التفريق تشلب هذه المادة حمسة امور : 


؟)لان ون الم في جناية لا في جنحة الا اذاكاتت المنحة لحادث 
ل بالشرف . 

؟) ألا يكون المدعي طالب الطلاق تكو ما عليه يعقوية جناية . 

م) ان تكون اطرية قد تمت دون عل الطرف الآخر ودون رضائه. 

غ) أن يككون اطبم هائياً أما اذا كان قابلا للطعن فلا يصلح سبباً 
اطلب التطليق . 

5) أن كرن رف صدرز الحم اثناء قيام الزوجية أما لو كان قبل ذلك 
فلا يصلح سببا للتفريق . 


اك 


ولا فرق ان رن اطرعة قد وقعءعت قبل الزواج ام بعد ذلك ما دام 
اليم قد صدر اثناء قيام الزوجية ١‏ 5 

والعفو عن العقوية او سقوطها بالتقادم لا نع الزوج هن طلب التطليق . 
أما العفو الثامل بعد الي فيزيل اثر المرية وبالتالي سقط حتى الزوج في 
ل ار 0 

2ف اك تلاك ان قاط ال رو حر انكر 6 00 
الزوج الآخر في كرامته واعتباره فاذا زال اثر الريمة العفو الشامل 
رار 7 

و كذلك فان الاصل ان تكون العقوية في جناية ألا اذا كانت اللنحة 
قس الاخلاق والثرف لان عقوية المنحة وان كانت أخف من عقودة اطنابة 
الا أنها تسيء الى كرامة اازوج الآخر فصاحت ان تكون سبي التطليق 
وهذا ما ار عليه القضاء الفراكى 5 

تقول امتاذة الد كدرر الخر فاوى 0 ١‏ لها لكان الل؟ بعقوية المنحة 
فائه لا يعتبر سبباً مازماً لاطلاق ... و لكن بلاحظ من ناحية اشرى ان القضاء 
يحري على اعتبار مثل هذه الا<كام سيياً لطلب الطلاق اعتياره اساءة بالغة 
اناك ل كرك سيا ميف طارد رن بر سا لسري . 

وقد جاء في حي لحكمة تولوز '4! : ان حي الادانة في جنحة لا يوز ان 
يعدير اهانة جسيمة الا اذا كان قد صدو سيب حادث 2 رت الزوج 
مياشرة او عغس حقوق الزوجية : وفي مل هذه اطالة فان الفعل اناي و لس 
)١(‏ مذكر اتاد كتورجيل الثشرقاوي ص 8 ؟ انخلال الزواج في التشر يعات الاوربية . 


(؟) الاحوال الشخصية لغير الممين ١/ه١ه؟‏ جيل الشرقاوي . 
(+) مذكرات الدكتور الشرقاوي ص 50 . 





(؛) حم محكمة تولوز ١#ديسمير‏ م88١‏ مرحع القضاء في تشر يعأت الاحوالالشخصية 
للاحانب ص 1١6‏ . 


-هكمم- 





الحم في ذاته هو الذي تقوم عليه الاهائة المسيمة . 

م ؟م؟ : فيا عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد : 509 و .م0 و 
وعم 2١‏ من هذا القانون لا يجوز لاقضاة ان بصدروا حك) بالطلاق بناء على 
طلب احد الزوجين الا اذا كان مينياً على تحاوز احدهما حدوده قبل الآخر 
و استعاله العنف او اهانته اياه يشرط انتكون هذه الافعالما يعتبر انتها كا 
جسيماً او متتكرراً الواجيات والالتزامات الناشئة من الزواج يحيث تجعل بقاء 
الزوحجية 1 ل مل” 

وهذه المادة حلت عل المادة وسم من القانون السادق ونصها : وز لأحد 
الزوجين ان يطلب التطليق من الآخر اذا تجاوز احدهما حدوده قبل الآخر او 
اذا اسدف ل القسوه مع أو اانه اقالة سي , 

جاء في هذه المادة ثلاث حالات اعتبرها المشرعالفر نسي من أسياب التطليق 
اذا ما توافرت شر وطبها ١‏ 

)١‏ اذا تجاوز أحد الزوحين حدوده او أخل بالتزاما 

05 اذا استعمل 1 الزوجين لفك 0 القسوة مع الكخر 1 

6 اذا أساء احدهما للآخ إساءه لمعه انا اهائه إهاثة جسيمة . 

اشترط القانون لتحقق هذه الوقائع أن تكون على درحة ة كبيرة من 
الططورة يحيث تجعل الباة الزوجية غير حتملة ولو حدثت مرة واحدة . أما 
اذا كانت من الامور البسيطة التي لم تبلغ درية من القطورة فحدوثها مرة 
واحدة لا يعدير سيا للتطليق دل لا بد من تكرارها :0 

وتقدير ذلك كله الى القاضي فبو ليس من الاسباب المازمة . ولهذا فقد 
توسع القضاء الفر نسي فيالتطبيق العملي خلافاً لما بيدو من وغبة المشرع فيحصر 
حالات الطلاق في الامور التى عددهافى الموادهبوع ‏ م«سم . لان المادة 

)١(‏ المواد ؟؟؟ و ٠.‏ التطليق لزنا الروج او الزوحة و ١»م؟‏ التطليق لادانة 
بعقو بة جناية . 


-81- 





الاخيرة وم؟ تنص صراحة على أن القاضي لا يجوز له المع بالتطليق في 
غير هذه المالات إلا أن القضاء نظرا لنقص التشر بع من جمة وهر وئة بعض 
الالفاظ التي جاءت في المادة ممم قد توسع الى دردة عمكن القول معها انه 
لا حصر في اسباب التطليق لدى القضاء الفر نسي بل كل ما رآه القاضي يشكل 
إخلالا بالالتزامات الزوجية ويجعل اللياة اح ل عبر شبيه 
يحيز التفر يبق. وذل كلا" ن كلمة الاساءة البالغة او الاهانة او الاخلالبالو اجيات 
تشمل معان واسعة لا تقف عند مدلول واحد ولا عند واقعة معينة. 

وهذا الاتجاه فقد سد القضاء نقصاً فى الت ريع الارني فى عالات كار 
يحب النص عليها كحالة عدم انفاق اازوج على زوحته او حالة اصايبة احد 
الزوجين عرض معد ينتقل للآخر أو اصابة احدهما بعجز جنسي يحول دون 
الاتصال بينه وبين زوحه . ١‏ 

وهذه جموعة من احكام القضاء الفر نسي تلقى ضوءاً على ماذكرناه . 

الاهانة : 


ان محرد الاهانة مرة واحدة ولو كانت غير عانية يكفي لاف يكورفة 
ان رن ال ا 

الاعتداء : 

يقصد يتحاوز اد واععال العنف التى تبرر دعوى الطلاق تلك الاعتداءات 


الصادرة من ع على حماة زوحه الآخر الني تعر ضص حياة الزوج المعتدى 
عليه عام 1 


١4 حكم دائرة الالتاسات #/؟٠/ه 4ه دالوز 7 5؟ - ه مرحم القضاء ص5‎ )١( 
.١١١/؟/اوحح حكي محكمة هوثيلييه وإلع/لدون دالوز‎ 00 


2-00 





الامتناع عن المعاشرة 0 


امتناع الزوج عحض أرادته عدة سهور عن معاشرة زوحته السام اضف ا 
يعتبر في حق الزوحة اهانة جسيمة تحيز لها استصدار الس بالطلاق مالم يحتج 
الزوج في ذاك بوحود موائع طبيعية من جانيه او ان يرجع وذا الامتناع الله 


مقاومة الزوحة'", 


الكراهية : 


سعور الكراهية وعدم الحقة التي يواجه ما اازوج زوحته يمكن ان تعتبر 
عق اللرروجة اا سي قير لاطت الفترر 60 


هحر مسكن الزوحية : 


ان هدر الزوج 0 الزوحية 0 أن يعتير اهانة حسيمة اتناك 
الال اذا رفضت الزو«ة العودة الى منزل الزو <ية بعد رفص طاب التفريق 
المقدم ا 
العحؤ الطنسي 


كا قذى القضاء الفرنسي بان اخفاء احد الزوحين عيبه الجنسي عن زوجه 
يعثير اساءة تبرر طاقٌ الطلاق!؟'. 


01 دائرة الالتاسات ١‏ ؟ نوفير ٠.‏ 

(؟) حك 'م دائرة الالتاسات في ١‏ اغسطس .1١5.010‏ 

)0( 2 محكمة ديون في م5 نوفير 5 مرجع القضاء س 1١6‏ . 

6( الاحوال الشخصية لغبر المسمين اشرقاوي ص ١5؟‏ - ويرى الفقه الفر نسي : 0 
القضاء اذ 4ءل العجز النمي سبياً اطلاق يكمل نقصاً في تنظيم المشرع لشروط الزواج . 


بلانيول دريس ثقرة .311٠١‏ 


-- 





ص 


المعالماي 


التفريق للضرر في القانون اليوناني 

اجاز القانون اليوناني لكل من الز ودين ان يطل ىالتطليق من القاضى |اغرر 
في حالات اربع" 5 

0 الاعتداء على الطياة : 

مم : لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق يسيب اعتداء الزوج 
الآخر على حياته . 

وهذا السبب يكون الزاءيا فها لو صدر - جناي سيب الشروع في 
القتل فحينئذ لاتقدير للقاضي بل عليه ان - بالتفريق لان سيب الطلاق وهو 
الاعتداء قد ثيت بصورة قطعية . 

أما تحر د التهديد بالقتل فلا يكفي و لاقاضي هنا حدق تقدير اثر ذلك على الزوج 
الآخر ويحب ان بكوت الاعتداء بإرادة تامة ووعي كامل فار كأ عن ااه 
الدفاع الشرعي او كان نتيجة مرض عقلي يفقد الوعي فلا يصلح سبباً للتطليق . 

م ١44١‏ : لكل من الزودين ان يطلب الطلاق هجر الزوج الآخر اياه 
عن عمد 1 5 ستتين . 

(1) القانون اليوناني الد كتور مد علي عرفه ص ع6 1 


وم - 





ويشترط لتحقق هذا السب شرطان : 

. اضحر عن عمد ويدوت سيب‎ (١ 

؟) ان ستير الطحر مدة سنتان . 

اما لو كان هدر احد الزوجين للآخر عن سيب تمرض مثلا او كان الآخر 
هو المسيب في هذا الحجر فلا بصلح سببا للتطليق . و كذ لكاذا لم يض على الجر 
سنتان فلا يجوز رفع الدعوى قبل مذي سنتين كاملتين . 


0( تصدع العلاقة الزوحية 0 


م 144 ؛ يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذاطرأت اسباب 
جدية » تعزى لطأ الآخر ادت الى تصدع اللماةالزوجية يحم ثاضحى استمرارها 
فوق طافة طالب الطلاق . ولا يتكون لهدعي حق الطلاق » حتى لو كاناططأ 
ا ل را الى الزوجين معا » اذا كان تصدع العلاقة الزوجية ناتحاً في 
الغالب عن خطأه . 

هذهالمادة تعطى للقاضي الصلاحية في تقدير الامر المشكو منه و لك نهل يصاح 
0 للطلاق ام لا ؟.. وعلى كل حال فيجب أن يتوفر الحم موجب هذه 
الما-ة شرطان : 

)١‏ ان يكون تصدع المياة الزوجية ناشئاً عن خط المدعى عليه . أما 
الخطيء فلا يحوز ان يطلب التطليق ططأه . 

؟) ان تصبح الحياة الزوجية يموجب هذه الطأ فوق مايطاق اما اذا كان 
الخطأ ما ييكون عادة بين الازواج فلا يكفي سبباً لتطليق . 

وقد توسع القضاء في تطبيق هذه المادة فاعتبر تصدع الطياة الزوجية في 
الامور الآثية : حمود العاطفة الزوجية » وعدم التفاهم »رفض الاتفاقوالمعونة» 
معاملة الاطفالبقسوة وغلظة » التعدي الشْانٌ على كرامة الزوج »افشاءالاسرار 


لا وبملم د 


العائلية » السلوك الشائن!" , 

وقد اصدرتحكمة الاسكندرية اناا : 

يعتبر كل من الزوجين قد اخطأ في حق صاحبه اذا اثيت ان الزوج كان 
قاسياً في معاملته ازرحته » غيوراً عليها الى حد ان يغاق عليها باب المسكن 
من اسارج في بدء حماتها الزوجية ولا لسمح 1 باكر وج حتى ازيارة والديها » 
واذا عاتيته في ذلك اعتدى عليها باافرب والايذاء » أما الزوجة فقد كانت 
بطبيعتها تيل الى احأر وج 0 واتياد الخال العامقدورن ان يكو نالزوج 
في صحيتها ... 

وإزاء ذلك تككون العلاقة الزوجية قد اعتراها تصدع جسم طأ اازوجبن 
الى حد استحالة عودة المياة الزوحية المشثر كة وذلك بصبح كل ب ا 
0 ايقاع الطلاق . 

الغيية : 

م هغ4١‏ : ككل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا اعتبر الآخر في حالة 
غبية منقطعة . 

ودشترط لتحقق هذا السيب صدور تضافي بغيبة الزوج فاذا ماثيتت 


العة كن ع القت الك اط اانا 
ٍ على القاذي ته 


.3181 القانوث اليوناني للد كتور تمد علي عرنة ص‎ )١( 
. 01١١ حكمة الاسكندرية الابتدائية ؟؟ دسمبر ه5١ شفاجى‎ )؟١(‎ 


ات 





المع الماك 


التفريق للضرر في القانون الانكليزي 


اجاز المشروع الانكليزي ككل من الزوجين ان يطلب التطليق من'اقاضي 
لضرر الآخر به في حالات نص عليها في قاذون .ه4١‏ في مادته الاولى!" , 


ادافجر: 


اذا هدر ان الزو جين زوحه 6 بارادته 0 ويلا مبرر معقول او موافقة 
زوحه واستمر ذلك لمدة م سنوات جاز الزوج الاخر الت بطرت التطلبى 
من القاضي . 

ويلاحظ انه يشترط للتطليق يسيب الهحر الشروط التالية : 
ان حق طلب التطليق هو خاص بالمتضرر اي المجور فلا حق من حر 
زوحه أ يطلب ذلك : 
؟) ان يكو الهجر بدون سيب اما اذا كان الجر لسيب كمرض او 
سفر فلا يعتير مسوغا لطلب التطليق . 
سم) ان لايكون الجر يوافقة الطرف الاخر وعامه والا اعتير علىه 
وموافقته رضا ,جره فلا يصلح حينئذ سيا ذلك اوررق م 





4) أن ستمر المحر ثلاث سئوات حتى رفع دعوى التطليق . 


. 407 مذ كرات الدكنور الشرقاوي الدكتوراه ص‎ )١( 


وعم - 





- الفسوة : 


اذا عامل الون الزروجين الآخر بقسوة و آماء هليه 1ة لاثمل 
معها اللياة الزوجية جاز للاخر طلب التطليق . 

وهذا من النصوص التي يتوسع القضاء في تطبيقها في كل ما من شأنه 
ان يمل الياة الزوجية غير حتملة الاستمرار او من شأزء ان يحعل الرابط 


بين الزوحين مهددة بالزوال . 


م ارتكاب بعض الجرائم : 
اذا ارتكب الرجل جرئة الغصب او الوطء اثناء قيام الزواج » جاز 
الايد ظلاب الطاليق ان 
وهذا السبب يا يبدو خاص بالرجل دون المرأة يعكس الاسياب السابقة 
حيث هى دق مشترك لازو دين . 
١‏ 0 الاسباب الثلاثة في القانرن الانكليزي لست اسبابا مازمة للتطليق 
بل هي من الاسياب الاختيارية الني تخضع لتقدير القاخي . 


سسل_ 


في الطلاق (ه) 


الشرع الرايع 


التفريق للضرر 2 القانون الالماني 


يحوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق لاضرر اذا اصبح استمرار 
الحياة اازوحية مستحيلا. وقد نص القانرن على ذلك ف المادتين مغ ولمع وفيد 
هذا اق بالمادة ٠ه»حيث‏ اشترط في قبول دعوى الطلاقان سيق ذلك حاولة 
الصلح بين الزوجين حرصا من المشرع على دوام العلاقة الزوجية فان تعذر 
الصلح جاز طلب التطليق حينئد . 

جاء في المادة مع : 

الاخلال بالتزامات الزواي : 

اذا تسيب احد الزوجين سيره الشائن او سلو كه الل بالاداب فيانفصام 
رباط الزوجية انفصاما بالغا يحيث لايتصور استمرار المعيشة الزوجية 99 , 

ويلاحظ في هذا النص ان <قى طلب التطليق هو خاص المتضرر من 
الزوحين فقط . 

وقد توسع القضاء الالمافي في تفسير هذه المادة <تى جعل من الامتناع 06 
الواجب الزوجي او اهمال تعام الاولاد »او القسوة على الاولاد من زواج 
سايق » او رفض الانفاق » أو اعتياد السكر » او مزاولة مبنة تل بالشرف 
صورا من الا خلال الأطير بالتزامات الزواج '"' , 





50 الاحوال الشخصية للاجانب ص 0 
(؟) مذاكرات الدكتور الثرقاوي ص 5د 3 


وعم 


وحاء ْ المادة ىو ؛ 

اهدر 3 

اذا افترق الزوحجان مدة ثلاث سدواات واصبيحت ألياة الزوجية مستحيلة 
الاستمرار جاز لكل من الزودين طلب التطليق ولو كان المدعي هو المسيب 
فى هذا الفراق . 

وقيد المشسرع الالمانيتطبيق هذه المادة فيا اذا م يتضرد الاولاد القدر من 
التفر يق و الا فلا يوز لاقاخى ان - بالتطليق مراعاةلمصلحةالاولاد . 


وبيدو لي ان اعطاء القانون حق طلب التطليق لازوج الذي افترق عن 
زوحه اي الذي تسيب اهمحر ففارق متزل الزوحية ينافي العداله > الاارف 
الزوج الذي يهحر زوحته مدة ثلاث سئوات يحب ان يعاقيه القاضي لاان 
يستحيب لرغياته » هذا فضلا عن افساح المجال لكل من اراد ان يطلق زوحته 
ولا سمح له القانون ذلك فها عليه إلاان يبحرها ثم يتقدم يطلب الطلاقفكأن 
الطلاق ادبحبالارادة المنفردة التي لايقرها القانون الالماني وانكان الامرفيذلك 
كله منوط لتقدير القاضي . 


وسم ب 


الم عالماس 


التقر يوا الحتاق بين الرو جين الظرر ف القائرن ال علال 


لايقرالقا نون الايطالي انخلال الزوا جَ بالطلاق فالزوا جَ رابطة ابدية لاتزول 
الا بالموت الا انه قد نص على حالات يجوز فيا | لاحد الزوجين ان يطلب 
التفر يق اطِماني . اذا ماتوفرت شسروطها اذرر الاخر به على ان يصدر يذلك 
ص قضائي . 


هذه الطالات هي 


قح الج ومين لال اروف فيا م 
؟) سوء معاملة احد الزوجين الاخر والاخرار به م اها 
س) تبديد احد الزودين الآخر م ١١‏ 
:)ا هانة احد الزوحين الآخر ١‏ هانة بالغة م ١٠6١‏ 

ه) صدود ع حذ اي ضد احد الزوحين سحنه مدة تزيد على 0 
ار الى م ؟وا 
) تعدي احد الزودين على الآخر م ها 


7و( عدم اذ الزوج ازوجةت-ه حل آقامة ثارثة بدوث مسوغ او رفضه 


وذعها ف في هنزل يلق عملها على الرغم دن قدرته على ذلك ذا 


سوسم - 


الغص | النااث 


التفر.ق للاعسار بين الزوجين 


ل الاول 


النر بى, لمرعسار فى الشر يع ارزم زمر 


يناه 

ان رايطة الزوجية رابطة مقدسة وهي حياة ابدية تقوم على التعاونو النحبة 
والمودة بين الزودين فاذا اعترى هذه المياة ظرف من الظروف التي لا يملككما 
ال ا الم ال 0 ل عضت 
0 نشاطره آ لام الفقر ييا ساطر ته لذة الغنى أم حل 2ه تدعت إلى 
القضاء طالبة فسخ النكاح 9.. 

ان المرأة الكرية هي الى تبقى بحانب زوجها في السراء والضراء فالفقر 
لد كان ل قرية الاسلام 2 والمال غاد ورائح فالذي اعسر اليوم بعد بسار 
قد يغنى غدا بعد اعسار » انما العار كل العار ان يتخلى المرء عن اخيه في وقت 
هو احوج ما يكون فيه الى الصديق فضلا عن الزوج . 


ولا خلاف ببن الفقباء فى أن نفقة الزوحة على زوحها سواء أ كانت موسرة 


اسم - 


أم فقيرة 200 انما الخلاف اذا اعسراازوج بالنفقة ول ترض الزوحة البقاءمعه فهل 
لها ان تطلب من القاضي الطلاق 9.. 


)١(‏ لاخلاف بين الفقباء على ان نفقة الزوحة واحبة على زوحها سواء أكانت فتيرة او 
موسرة , فبي استحقها حز اء احتياسه اياهاعن الز واجوقال الله تعالى : «وعلى المولود له رزقبن 
وكدوتهن بالمعروف» وقال صلى الله عليه وسل : دائقوا الله فيالنساءفانكم اخذقوهن بأمانة 
النّهو اسحلا فر وجمن بكلمة الله » ولحن عليكم رزقبن وكسوتهن بالمعروف » . 

وفي تقدير النفقة ثلاثة اقوال : ١‏ - تقدر باعتيار حاطا بيراً وعساً . 

؟ - تقدر باعتبار حال الزوج مع صرف النظر عن حالة الزوحة . 

# - تقدر باعتبار حالمن جيعاً من يسر وعسر . وعليه الفتوى في المذهب المنفي . 


1١4 





راجع في هذا البحث رسالة قيمة لاشيخ اد ابراهم في النفقات وتفسير القرطي 
١‏ 


اروض النضير 0/4 نباية احتاج 5 وني الحتاج اردع جمع الامر فا" 
شاف القناع هاردمم ؛ الفني للا » مواهب الخليل ١١/4‏ شرح الخر شي / 01١‏ »؟ 


رسيم - 





الع اررّرل 
رأي لز اقب في التمر بى لمرعسار 
في هذا الموضوع أربعة مذاهب : 
المذهب الاول : مذهب الاحناف وجمبور الزيدية وجمبور ال+عفرية 
عدم التفر يق بين الزوحين للاعسار . 
المذهب الثاني : مذهب الظاهرية 
عدم التفريق للاعسار . والزوحة مازمة بالائفاق من مالها على زوجما ان 
اكانشاعنية ء 
المذهب الثالك : مذهب ابن القيم 
التفريق للاعسار في حالتين : 
٠١‏ في حالة القدرة على الانفاق وامتناع الزوج عن ذلك . 
؟ - فى حالة تغرير الزوج بالزوجة انه غني واطال انه فقير . 
المذهب الرا بع : ار 
التفر تق للاعسار في جمبع المالات الي متنع فيها الزوج عن الانفاق . 


وس _- 


المذهب الاول : عدم اراق للد ان 

قال به الاحناف وحمهور الزيدية وحمهور المعفرية . 

الاحئاف : 

قال الاحناف : لا يفرق بين الزوجين اذا اعسر الزوج بالافقة» بل تنفق 
الزوحة من ماها او تستدين ثم ترجع على زوحها عا انفقت حين نساره . 

جاء في جمع الانير" : 

دولا يفرق القاضي بين الزوجين لعحز الزوج عن النفقة» ولا يعدم ايفاء 
الزوج اذاكان غائياً ولو كات موسرا لا نالعز عن الاثفاق لايو جبالفراق» ٠‏ 

وقالوا : اذا كان امتناع الزوج عن الثفقة وهو ادر عليها » فالقاضي 
يحبره على الانفاق » ولو أدى الامر الى حيسه . أما اذا امتئع عن اعسار فلا 
حبس »© ولا يفرق بينه وبين زوجته » بل يأمرها القاخي أن تستدين وهو دين 
في ذمة الزوج . 

جاء فيالميسوط'": ولاأن الحرس أمايكون في حى من ظبر ظمه ليكون 
زاجراً له عن الظر » وقد ظبر هنا عذره لا ظامه » فلا يحبسه ولكن ينظر لها 
بأن بأمرها بالاستدانة. . . فترجع عليه يذلك اذا أبسرء . 

ولكن المتأخرين من الا<ناف رأوا ارج فيا لو لم تحد الزوجة ما تنفقه 
كا لو كانت فقيرة مملا ولم تحد من يقرضبا لتنفق فاذا تفعل . لهذا فقداستتحسن 
بعضهم ان ينصب للقضاء في هذه ال مألة قاض من مذهيه التفريق بين الزوجين 


للاعسار فيفر ف با ٠‏ 


ةومر/١ حم الاغير‎ )١( 
. ١١/5 ابوط‎ 0 


.عم د 





قال أن عات لا لاد رلا 00 أن مقا ل متدرا 
ان ينصب القاضي اللمنفي نائياً من مذهبه التفريق يدنهما اذا كان الزوج حاضرا 
وأبى عن الطلاق » لان دفع الماجة الدائة لا يتيسر بالاستدائة اذ الظاهر انها 
لانحد من يقر ضها وغنى الزروج مآلا أمر متوهم فالتفر يق ضر ورياذا طليت . 

الزيدية : 

وقال الزيدية بعدم التفريق للاعسار و ان كان في بعض كتبهم ما يشير الى 
حواز 56 الي 0 

جاء ف التاج لدعي لا يجوزله فسخ النكاحبينها عندنا لعدم الانفاق 

وجاء في المنتزع الختار حالات ثلاث للممتنع عن الانفاق؟" : 

0( ان كوت ذلك لامتاءةه عن النفقة مضارة مع قدرته عليها 8 فبذا 
لا فسخ بينها ٠‏ والعلة في ذلك : انه يكن اجباره على الانفاق . 

قال ف الانكان : فان لمكن اجياره فسخ على قول من اليك الفسخ . 

؟) ان يتكون غائياً ولا مال له . فهذا لايفسخ لانه لافسخ الا بالاعسار 
وهذا 1 بشت أعساره يعميته وحهل حاله . 

وقال في الانتصار : يفسخ . 

)0 ان لاينفق لاعساره : فالمذهب : أنه تأدرة القاخى لكب فان 
ات ديثه ودين مداناجا ان تعذر اجياره :فاك عحز من غير توان : يل 
لانفرق بينها . 

وقال في الانتصار : اذا أعسر بالنفقة ولم عر عن الكل نلاراة 


ثلاث خيارات . 


. 5/4/6 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. (؟) التاج المذهب «ارحد؟‎ 
(ع) المنتزع اغتار «/رعه د وعهء.‎ 


61م - 





. ان فكنه من الاستمتاع والوطء والنفقة في ذمته‎ )١ 

«) ان تنع نفسها ولا تستدق النفقة , 

م) او الفسخ وهو الْتار . وقواه الامام شرف الدين والامام عزالدين . 

وهو اختيار السيد مد بن ابراهم الوزير والامام القامم ان و المفتي 
والشامي ومثله في الغاية عنها . قال وقد بلغ الامام شرف الدين في نصرته 
مبلغاً عظيماً والامام عز الدين بن المسن فأنه قرره والزم به حكامه . 

ومن الذبن احازوا التفريق للاعسار من الزيدية ا نضا صاحب الروضةالندية'١!‏ 

تقول : اذا كانت المرأة جائعة او عارية في الالة الراهنة فبيفي ضراروالله 
يقول ولا تضاروهن» وهي أيضاً غير ممسكة بالمعروف والله يقول : فامساك 
بعرو فاو تسرييح باحسان بل هي مسكة خراراً والله يقول : ولامسكوهن 
ضراراوالئي عليه السلام شرل : لان ولا عران , 

ويقول : ثم من أعظم مايدل على جواز الفسخ بعدم النفقة ان الله قد 
شرع المكيين بين الزوجين عند الشقاق وجعل ايها اليم بينها . ومن اعظم 
الثقاق ان يتكون الصام بينها في النفقة » واذا لم يمكنها رفع الضرر عنها 
الا بالتفريق كان ذلك اليا . واذا جاز ذلك منه) فجوازه من القاضياولى . 

المعفرية : 

م أجد لدى فتهاء الإعفرية من اجاز التفريق للاعسار بين الزوجين سكا 
باصالة العقد وككني وجدت فتوى لاءتهم المعاصرين بالتفريق ان اصر الزوج 
على عدم الانفاق . 

ومن هؤلاء الشيخ حواد مغنيه حيث اف بالتفريق للاعسار في حكتابه 
الزواج والطلاق في المذاهب المسة ونقل فتوى عن السيد الي الحسن فيالوسيله: 


)١(‏ الروضة الندية ع«/ عه - هه.. 


عم ل 





« لو كان الزوج 1 عن الاثفاق مع اليسار ورفعت امرها الى الام 
الزمه بالاثفاق او الطلاق » فاذا امتنع » ولم يمكن الاثفاق عليها من ماله 
ولا اجباره على الطلاق فالظاهر ان لاحا؟ ان يطلقها ان ارادت الطلاق . 


.ا١5١؟ص الزواج والطلاق‎ )١( 


يك 





استدل اصحاب هذا المذهب على عدم التفريق للاعسار » با جاء في القرآن 
الكريم وما ورد بالسئة اتكرئة و ماروى عن بعض الصحابة والتابعينو بالقياس . 

القرآث الكرم : 

قوله تعالى : هم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فاينفق ما 
اتاه الله لايكلف الله نفساً الا وسعباء . 

لساك يك ل اه سا الوا 

ووحة الاستدلال في هاتين الايتين ان الله "0 يكلف المرء فوق طافته فلم 
يكلفه النفقة في حال اعساره» و طا ماترك ماو جب عليه فلااثم عليه وبالتاليفلاتكون 
ما تترق 3 كلت حرق ين في ولوكسسه رودن الزبركي ذا 
ولا معصة ٠‏ 

وقال تعالى : و وانكدوا الانامى مني » فبذا ندب الى انعاح الفقير 
فكيف يجوز ان يكو ن الفقر سيا لافرقة وهو همدوب معه الى النكام'"". 


الفحة الكر عة : 


روق مسم في صيحميحه من حدبث ابي الزيير عن حابر: 

دل ابو بكر وعمر رضيالله عنهه) على رسو ل املق فوجداءجالسأحوله 
لاك اا دا يك اك ان كر الراك الناازرا رولك بتك طايه واي 
النفقة فقدت اليها فو جأت عتقباء نضحكرسول الله وقال : هن حولي م ترى 
ماس النفقة » فقام أبو بكر رضي الله عنه الى عائنثة رضي الله عنها يأ عنقها» 


وقام مر دضي الله عنه الى حفصة يجأ عنقا كلاهما يقول : تسألن رسول الله 


5 ١٠ه تفسير القرطي «/ه‎ )١( 





ها ليس عنده فقلن والله لانسأل رسول الله 8 ابداً مالس عنده ثم اعتز لن 
لراك الله 0 ا 

07 درل لت كر و2 عا ابنتيما اذاطالا 00 
الله النفقة » وهو لايحدها فلو ل د] ومشروعا ا استنكر الصحابيا 
اطليلان مافعلت اينتاهماء ولما 0 السلام على ضربما لان من 50 
لايجوز ضربه . 

؟) ثم ان الني صلى الله عليه وسلم اك 2 ١‏ ندل عل ان العرال 
عقوبة هن على ما طلبن به مالس عند رسول الله ولوكارف هذا من حقبن لا 
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ١‏ 

وعلى هذا فاذا كارن طلب النفقةً في حل الاعسار غير مشروع فكيف 
#حكن ار أة من طلب الطلاق من القاضي لامر لاحق لا فيه فدل على انه 
لايحوز التفريق لاعسار الزوج بالنفقة . 


ماروى عن الصحاءة والما يعين : 
لم ينقل الينا ان احداً من الصحاية طلق زوحِته او طليت زوجته الطلاق 
لاعساره وفيوم الكثير هن المعسرين :1 


وقد روىابن جر يج قال : سألت عطاء 00 يحد ما يصاح امرأته من 
النفقة قال لدس ها الا ماوحدت ولدس لا ان يطلقها . 
وى عن اللطكن البمر ي انه قال في الرجل بعدز عن دراه قال : 


توأاسيه و ثنقي الله وتصبر وينفق عليها مااستطاع'" 5 


)00 زاد ااعاد 06 : 
09 المصدر السابق 


داوم - 


القياس على الدين 0 

ان الله امر صاحب الدين ان ينظر المعسر الى المسرة . قال ثعالى: ووان 
كان ذو عسرة فنظرة الى مدسرة ١١‏ . وغابة النفقة ان تكون ادينا لازو حة 
على زوحها نما عليها الا ان تصبر حى الميسرة ٠‏ 

درك الاددل إن اكاك رص كلك امال فت ا م 
أفلا يجب على الزوجة امهال زوجها بالنفقة حتى يساره . 





8٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
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لاديف الثاني : مذهب الظاهرية 


قال الظاهرية لاتفر يق للاعسار بين الزوحين فاذا اعسر الزوج فبحب 
ع ال ده إن تشفى عل تقسا فاذ! . حلات هالا لز رحا احذته ولو باون 
عامه » لتنفق على نفسها . 

اما اذا كانت غنية وهو معسر فنفقته عليها» اي ان الزوحة الموسرة تنفوٍ 
على نفسها وعلى زوحها ولي سلا حقى الرجوع ما انفقت ما دام معسرا » انما لها 
الرجوع ما انفقت عليه في وقت ساره اذ النفقة تسقط عنه حين اعساره الا اذا 
كان للزوج ولدا ووالد غير فقيرين فنفقته على احدهما . 

جاء في الل 30 : 

فان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غندة » كلفت النفقة عله و لا ترجع 
عليه بشيء من ذلك ان ابسر الا اذا كارف لاحر ولدا ووالد فنفقته على ولده 
أو والده الا ان يكونا فقيرين . 

وبرهان ذلك قوله تعالى : 

ووعل المولود له ززههن و كسوتعن بالمعر وق لا تتكلف نفس الا وسعيا» 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ٠‏ 


قال على : الزوجه وارئة فعليها نفقته ينص القرآن .. 





(0) الحلى ١٠٠/دوة.‏ 


(؟) سورة البقرة آية ممم 


مالم 


المذهب الثالثك: مذهب ابنالقيم 


وذهب ابن القب'! خلاقاً لمذهب اللنايلة انه لا تفريق للاعسار بين الزوجين 
الافي حالتين : 

اولاهما اذا كان الزوج قادراً على الانفاق على زوجته ولم ينفق» ولم تقدر 
الزوحة أن تأخذ منه نفقا » كان لها ان تطلب الفسخ . 

والطالة الثانية : انه لو غر” الزوج زوجته حين العقدو قاللها انهثريثم تبين 
لها انه فقير معدم فلها في هذه اطالة انث تطلب الفسخ أضا . 

أما لو كان موسراً ثم اعسر فليس لازوحة ان تطلب الفسخ » لانه لا ملك 
المال للائفاق وامتنع. انما مصيبة حلت به فعلى الزوجة ان تصبر مع زوحها 
والمال غاد ورائح . وكذلك لاتملك الفسيع اذا تزوجته وهي عالمة بعسرته . 

قال ابن القم في زاد المعاد ''" : 

والذي تقتذيه اصول الشريعة وقو اعدهافيهذه المسألة: ان الرجل اذا غر” 
المرأة بانه ذو مال فتزوحته على ذلك فظبر معدماً لاشيء له » او كان ذا مال 
ار 
بالحاك ان ها الفسخ. : ٍ 

وان تزوحته عالمة بعسرته او كان موسراً ثم اصابته جاتحة أجاحت ماله 
فلا فسخ لها فيذلك. ول تزلالناس تصيمالفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم ازواجهم 
الى الحا م ليفر قوا بدنهم ويينهن . 





)١(‏ هو تمد بن الي بككر الدمثقي » الاصولي المفمر , شمس الدين ابو عبد الله بن القم 
الجوزية . ولد سنة 555١‏ وتفقه في المذيمب الجنبلي ولازم شيخه ابن تيمية . اشتغل بالفقه 
والحديث . وقد امتحن واوذي ا كثر من مرة يسبب حرأته في الحق . 

له مؤلفات عديدة اهبا : اعلام الموقعيز , اغاثة اللبفان » بدائع الفوائد تهذيب مختصر 
سنن ابي داود . زاد المعاد الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 

ليق زاد المعاد ١1/4‏ . 

--2 





المذهب الرابع 


وذهب المالكية والمنابلة والشافعية الى ان لازوحة اذا اعسر زوحهابالنفقة 
ول تصبر فلها ان ترفع امرها لاقاضي » فيأمر زوجها بالانفاق او التطليق فان 
أبى طلق عليه او فسخ نكاحها على خلاف في هذه المذاهب . 

وهذه المذاهب وان اتفقت منحيث البدأ الا انها اختلفت فيبعضالتفصيلات 


سوف ديكا تعد ان نيين الادلة الي ارفاك اليها اصداب هذا المذهب 08 


اوي و" # اول لمن للآفر بى, بين الزومين امرعسار 


استدل هؤلاء ايضاً على مذهيهم بالكتاب والسنة وما اثر عن الصحابة 


والتابعين وبالقياس : 
أما الكتاب الكرم 0 


فقوله تعالى : « فإمس_اك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقوله تعالى : 
دولا مسكوهن ذرارا لتعتدواء : 

ووحه الاستدلال بالآية الاولى : إن الله امر الازواج بإمساك زوجاتهم 
بالمعروف فان تعذر ذلك فا عليهم الا الطلاق باحسات . فاذا كان الزوج 
قادرا على الأنفاق ا عليه الا ار طفق على زوحته بالمعر وف اما اذا عر 
وتعذر عليه الانفاق فالواجب عليه التسريح بإحسان ‏ أي طلاق زوحته - 
قال القرطي'' : وإن من الامساك بالمعروف اتالزوج اذا لم يمد ما ينف على 


. ١٠١هر/* تفسير القرطي‎ )١( 
-5- 


في الطلاق (4ه) 





ألزوجة ان يطلقها » فان لم يفعل شرج عن حد المعروف فيطلق عليه الام 
من احل الذ رراللاحق ,امن بقائا عند من لايقدر على نفقتها» واطو ع لاصبرعليه». 

ووحه الاسةد لا لبالاية الثانية : ان الله نهى الازواج عنامساكزوجاتمهم 
للاضرار بن لاذفي هذا الامساك ضررا» حيث يعتدي 10 زوحته حبز 
يمسكها فلاهو محسن اليها بالانفاق» ولاهو يتر كبالعلها تحدسواه. والمعسر اذن 
حمنا يمك زوحته درن ان ينفق عليها ودون ان تطلق هو ذار بزوحته معتد 
عليها » والقرآت منعه من ذلك فانفءل فلاقاضي رفع الظل اذا كت اله 
الزوجة وذلك بأن يأءره بطلاقها فان لم يفعل طلقها القاضي 


والسنة اللكرعة : 


ما رواه ابو هريرة ان رسول الله قال : افضل الصدقة ما كان عن ظمرغنى 
و المد العليا خيرمن اليد السفلى» و ايبدأ يمن تعول. تقول المرأة اما انتطعمني 
واما ان تطلقني 3 لخن رواه الدار قطني 

ووجهالاستدلال :ان لازوجة-ين الاعسار ان تطاب الطلاق او الانفاق . 


وما روى عن الصحاية 5 


ل ضر ن الخطاب "كان الى امراء الااحناد 3 رخال عانوا عن نسائهم 
ان يأخذوم بأن ينفقوا.او بطلقوا فان طلقوا بعثوا ينفقة ما جسوا. اخرحه 
ال را م لام 


)0 سيل السلام ممع .+ .وانص الحديث في البخاري : أفضل الصدققما ترلعنغن واليد 
العليا خير هن اليد السذلي . وابدأ يمن تعول تقول امرأة : أما أن تاء.ني واما أن تطلقى . 
0م طبعة الشعب . 

0 سيل السلام +/0ا. م . 


- ووم 





يدن ضع به الصف رقن التدمف ل الأرجال الأريوية ما راق قل ألم 
قال : يفرق بش : 

والس: 

فقد اجمع الفقباء ما عدا ابن حزم على انازودة العنين ان نطاب الطلاق 
من القاضي وذاك لخر رها » والفرر لعدم الانفاق اسد ووما من الذفرر بالعنة. 
0 


00 


فيهداقل » فلأت يثدت بالعجز عن النفقة والضرر فيه ١‏ كثر اولى . 


اد ”7 


زوم - 





ا لصيل #ز هت التفربئى لمزعسار بين الرزوفين 


22 الى الشافية واطابة لل لدان اار 007000 
مع بيان اوجه الاختلاف فيا بين هذه المذاهب وذلك على ضوء النقط التالية : 

)١‏ هل يفرق بين الزوجين اذا امتنع الزوج عن الانفاق وهو 
قادر عليه ' 

؟ )هتى جوز الزوحة ان تطاب التفريق لعدم الانفاق . 

م ) هل هذا الق يثبت للزوجة على الفور ام على التراخي . 

4 ) ماهو اثر على الزوجة باعسار زوجها على اسقاط حقها في طلب الفرقة . 

ه ) مأهي النفقة التي اذا اعسر بها <ى لازوحة طلب التفريق لاحلها . 

واخيرا نبحث في نقطة سادسة . 

5 )اثر هذه الفرقة وهل هي فسخ ام طلاق وهل يشترط. ان تككون 
امام القاضي : 


١‏ ) اذا إن الزوج قاد رأ على ابرتفاىه 
مذهب الشافعية : 
اذا امتئع الزوج القادر على الانفاق ان لفق على زودته © فلإقاضي نك 
بره على ذلك»ولا يحوز ازوحته ان تطلب التفر يق مادام زوحها غناً» وعليها 
ان تأخذ من ماله ولو بدون رضاه » فان لم تستطع فعليها ان ترفع الامر الى 
القاضى حيث حبره على الانفاق . 


وكذلك ان كان الزوج غائياً فلا تفريق للاعسار لانه لايعرف حاله 


دعوم - 


فك كرت :را فا 2 رن التررق حنكد » زغل الر و حة ان تتفى عل نفسها 
مادام غائياً وما تنفقه دين في ذمة زوجما . 

على ان دعض الشافعية قالوا: لزوجةالغائب-ق الفسخ مادا ملم يتر كلها نفقة . 
وهذا في رأينا هو الاوجه اذ ماقيءة وجوده وغيابه اذا لم يكن هناك هال 
تنفق منه » فسواء كان موسرا ام فقيرا فالمهم ان يكو نلدى الزودة ماتئفق 
منه من مال زوجبها فان تءذر فيحب ارفك يكون لها الحق بالفسخ . 

جاء في نم-ابة امحتاج : اماان كان موسرا وامتنع فلا فسخ . لانها 
كن ابن لحان افنه ديرا بذرة القضاء . آما أن كان غ01] ذا سيره 
“ل 1 - ٠.‏ | 
فلا فسخ انه ادر لمتئع . 

1 37 رين[ ارا من در فه باع اله يك فا 
الفسخ لان تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالاعسار . 

و كذلك لايثيت لازوجة حق الفسخ اذا كان ازوجها دين على آخر وكان 
المدين موسرا فلبا ان تطاليه بوفاء ديئه لتنفق منه أما ان كان المدين معسرا 


فلها حق طلب الفسخ لتعذر حصول الدين من معسر . 

قال ف المونب اام دوان كان له دن على دوهن يثبت 4 الفسخ وان 
كان على معسسر ثدت لها الفسخ » : 

ل 


وقال اللنابة اذا امتنع الزوج الموسر عن الانفاق سواء أكان 
حاضرا ام غائباً فلازوحة ان تأخذ من ماله لتنفق على نفسها والا 


0 نجاية امحتاج 5/1 . 
)١١‏ المذب 5لا 5 
(») المصدر السابق . 


جرهم ب 





فالقاضي يحبره ان كان حاضرا او يديع من عقاراته ان كاث غائيا وذلك 
للانفاق على زوحته 8 

إماان غاب الزوج وم دراك نفقة إزوحته وم دراك سا ببيعة القاضي 
للنفقة كان لازوحة ان 7 الععر بق 7 

جاء في الانص ': اذا كان له مال وكات غائيا كان لاحاكم أن يبع ولو 
من عقاراته 9 على 37 » والا كان لها الفسخ . هذا ا" صباء. 

وجاء فيه ايضا : وان غاب دم درك فكا نفقة ولم تقدر له على مال ولا 
الاستدانة عليه فلها الفسخ . هذا المذهب 


هذهب المالكية : 


وذهب المالكية الى ان الزوج اذا امتنع عن الانفاق وكان له مال 
ظاهر اخذت النفقة من ماله وتباع ف ذلك رع راي 21 5 
حاضرا ام غَائيا بعد ان يؤْدِله القاضي مدة لعله ينفق خلاها . 

اما اذا لم يكن له مال ظاهر فان ادعى العسر» محه القاخي «هلة للاثفاق 
فانمضت ول ينفق طلق عليه . امااذا ادعى القدرة واصر علىعدم الانفاق ففي 
لفك قولان : قيل يطلق عليه القاضخي : 

كال لاعويق حى بطق + 

حاء في شرح المواق'": فان غاب عن زوجة ول يترك ا نفقة وله مال 
حاضر فرض لا القاضي نفقت! فيه بعد 0 انه ماترك لها نفقة ولا ارسل بها 
اليها » ولا اسقطتها عنه . 


)١(‏ الانصاف وروع ء» 
(؟) شرح المواق ٠١1/4‏ 


ووم - 





وتباع في ذلك عر وضه واملاكه بعد تأجيله في الاملاك. 

وجاء في مواهب الجليل '٠'‏ : ومن لم يثيت عسره وامتنععن الانفاف ار 
الطلاق فتارة يقر بالملاءة وتارة يدعي الصو بن 

فانادعى العسر : تلوم له واناقربالملاءة فحكى ابن عرفة في ذلك قو اين : 

احدهها  :‏ انه يعحل عليه للطلاق . والثاني انه سحن حتى ينفق ٠‏ 

واكاك له مال طاح القدرك الك من روا + 

وفي شرح الخرشي': ويباع عقار الغائب فينفقةزوجته اذالم يكن لامال 
ولا دن ولا وديعة بعد ثبوت ملكه له بالييثئة ٠‏ 


الاختلاف بين المذاهب الثلاثة : 


يبدو لي ان الشافعية حينا ذهيوا الى انه لاتفريق ان كان الزوج قادرا 
على الانفاق بل يدبر على ذلك حتى ولو كان غائيا ول يترك مالا فلا تفريق 
خلافا اذهب اليه الما لكية والشافعية . 

ان الديب فى ذلك هو ان علة التفريق عند الشافعية هو ذات الاعبار . 
فاذا م كت ذلك فلا تفريق . أماعند المالكية واطنايلة فان عل ااتفريق 
هو الذرر من عدم اللرساك مراك الارقتة ‏ موميا وامتئع عن الانفاق ام 
كان معسرا ول ينفق فال:تيدة واحدة والضرر حاصل لازوجة في كلا الامرين 


وهذا احازوا التفريق 8 
2 م 1 لازو مال 


لا خلاف ف المذاهب الثلاثة انالزوج اذا امتتع عن الانفاق وكان معسرا 
فلازوجة ان تطلب التفريق من القاضي ان لم تصبر على فقره . أما لو انفقت على 

6( مواهب الطليل 1١55/4‏ . 

0 شرح الذر شي 3 5000 


68م - 





نفسها خلال هذه اعساره فلها ان ترجدع عا انفقته على زوحها حين نساره ا 
نفقة الزوحة على زوحها “ولو 6 غنية : 

جاء في نهاية المحتاج ٠١‏ : اذا عجز الزوج عن ثفقة زوحته ولم تصبر فلبا 
فسخ الزواج يعد ان ترفع الامر الى القاضي ... اما ات صبرت وانفقت على 
نفسها اصبحت النفقة في ذمة زوحها تأخذه متى ابسر . 

وجاء في الانصاف '" : اذا عجر الرجل عن اقل نفقة خيرت المرأة بين 
الفسخ وين المقام معه على النكاح 

وفى فتاوى ابن قيمية 7" » اذا تعدذرت التفقة من بحبة فلها فسخ النكام' ا 

وفي المحة اذا الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية . 

57 0 1 : : 

7( قل الفسيئ قوري أم بمْضع للناميل 

الشافعية 0 

قال الشافعية اذا عجز الزوج عن النفقة فان كان سيب ذلك مرض ألم به 
كان مرجو اازوال انتظرت الزو<ة وصبرت حتىق سنانه ا إذا كان المرص 
طويل الثفاء فلها أن تطلب م 0-0 الفرقة . 

وفي كل وقت ثبت للزوحجة <دى طلب الفرقة فلها ان تنقدم لله القاضي . 

)00 نباية اغتاج وعدم . 

(؟) الانصاف 0 . 

لت تيمية : تفي الدين احد بن غبد الخلي ابن عبد السلام بن تيءية الحر اني الدمشقي. 
ولد في حران عام 11١‏ ه وطلب العم في دمثق وسافر الى مصر فجن لفتوى خالف فيها 
علفاء مصر ثم اطلق سراحه فعاد الى دمشق وتوني فيها سنة ٠*١‏ له مؤلفات كثيرة أشبرها : 
الفتاوى » الاشتيارات العلبية ‏ منهاج الستةمتموعةرسائلفبها به ؟رسالة . راجع الاعلام ١ر4‏ 4 . 

(ع) فتاوي ابن قيمة غ/؟ة . 

(4) المجة دوع . 


ووم ات 





وفيوقت الفسيع قولاث : قيل يفسخ في الال يدون تأجيل . 
وقبل بل يؤجل القاضي الزوج ثلاثة أيام فإذا لم ينفق فرق بدنهماء 
حداء 2 لاد لاز 3 وان كانت نفقته في 0 فعدز عن العمل عرص 
نظرت فان كان هرضا يرجى زواله في اليومين وااثلاثة ّ انا الفسيخ » لانه 
يمكنها ان تستقرض ما تنفقه ثم تقضيه . وان كان مرضا ما يطول زمانه ثدت 
ها الفسيخ لانه يلحقها الضرر لعدم النفقة 

وقال : وفي وقت الفسيخ قولان : أحدهما انها الفميخ في المال. والثاني 
انه يبل ثلاثة أيام . 

انا بلة : 

وذهب الطنايلة لك ان الزوحة باسقيار في حدق الفسيخ فاك شاءت اث تطلتك 
ذلك فور اعسارالزوج كانها ذلك»وان سشاءت التراذي في الطلب فبيباخيار. 

جاء في كشاف القناع '"' : وح الفسخ بالتراخي اف شاءت لاله 
كخيار العيب . وها الفسيخ من غير انتظار . 

الما لكية : 

قال المالككية اذا رفعت الزوجة أمرهالاقاضي اتفريق لاعسار زوحها فعلى 
القاضي امهال الزوج فترةمن الزمن لعله ينفقاو يتدارك سيل العيش ولاتحديد 
هذه المدة بل تخضع لتقدير القاضى حسب ظروف كل ردج وزوحته . 

واذا مرض الزوج خلال مدة الانتظار فعلى القاضي ان بزيد مدة امرض 
في المبلة المقررة ان كان المرض يسيرا يرجى برؤه خلال أيام . 

قال الدردير رمع د في مدة التلوم ان مرض او سحن يعد 

إلى الب للزفنحد. 

(؟) كثاف القناع .وس . 

(*) الدردير علي خليل 502/9 . 


جب بإاوم ب 





اثيات العر لا في زمن اشاته فيزاد بة:ر مايرجى لهشىيء. وهذا اذا رجي 
م ين نوالا طلي د 

وجاء في البيحة "٠‏ : م ولما كان الاحل المذ كور غير محتم حيث لا يعدل 
عنه بل هو من حملة الاجال الي هي موكولة لاحتهاد الكام فيو سعو لها علومن 
برحى نسسره» ولا يوسعوما على من لايرجى منه ذلك »وعلى مابرونه من حاحجة 
صبر المرآة وعدم صيرها » . 


5 ) الرضًا لطر بالرعسار : 


قال الشافعية والطلْنايلة : ان رضا الزوحة او 2لها باعسار زوحها لا سقط 
حقها في طلب التفريق لات هذا اق متجدد في كل يوم و كذلك لو اشترط 
عليها ان لا نفقة لها عليه فلا سقط حقها لانه شرط حالف مقتذى العقد . 

جاه في ياية النحتاج '" : م لا يشترط عدم عاهها يفقره عند العقد ٠‏ فإذا 
لت وتيف 5 ثم عحز عن الانفاق لا سقط حقها في الفسيخ في الننهة ل 
النفقة ضر ورية لاحماة ورضاها لا سقط حقبا» . 

وحاء في الوجيز اليذا : د وقوها رضدت باعساره ايدا وعدلا يحب الوفاءيه». 

وفي كشاف القناع. '؟ : و اذا رضيت بعسسرته او تزوحته عالمة به فلا 
سقط حقبها » أو شرط أن لا ينق عليها» . 

وححة اللنابلة والشافعية : ان <ى النفقة حق يتجدد في كل يوم فإذا 


اسقطت -قها في يوم ما يتجدد هذا اللتى في اليوم التالي . 


. البوجة كحو‎ )١( 
. 55/1 (؟) ناية الحتاج‎ 
الوجة «رهارء‎ )( 
كثاف القناع وم.‎ ):( 


دوم - 





أما المالكية فقالوا ان علم الزوجة بفقر زوجها يسقط حقها في طلبالتفريق 
للاعسار ا رضيت به فلا خيار لها . 

جاء َّ الدسوقي ايه 
وححة المالكية : انهم قاسوا اسقاط <تى الزوحة في النفقة على اسقاط 


اذا عامت حين العقد فقره فايس ا الفسخ . 
حقها في طلب الفسخ للعنة فإها ما رضيت واسقطت حقها فلاتفريق حينئذ . 


© ) ماهومقرار الهم الي أن اعسمر برا الزوج دى لاوم طاب التفر بى, 


ان المذاهب الثلاثة التي أجازت التفريق للاعسار حددت النفقة بالقوت 
الفروري الذي لولاه لما استطاعت الزوحة اطياة » حتىق انهم قالوا كفي ايز 
مر م الادام فان عدز عن ايز كان ها طلب التفريق وان كان فى كل من 
الاذهيين المنيلى والمالكى قولا بأنه يعتبر بالنسية للزوحة الغنية نفقة الاغنياء . 
ا انهم اتفقوا على انه لا تفريق لنفقة ماضيه . 

قال الشافعية في المهذب '"': وان اعسير ما زاد على ثفقة المعسر لم يثدت لها 
الفسخ لان مازاد غيرهس:حق بالاعسار .وان اعسر بالادم لم يثيت لها الفسيخ لان 
اليدث يقوم بالطعام من غير ادم وان اعسير باالكسوة ثات لا الفسخ لان اليدث 
لا يقوم بغير الكسوة كا لا يقوم بغير القوت . 

وجاء في نهاية امحتاج © : لا فسخ عن النفقة المتحمدة الماضية » ولككن 
تثيت في ذمته , 

وقال المنابة في الانصاف'؟' : وان اعسر بالنفقة الماضية » او نفقة الموسر 
او المتوسط او الادم »او نفقة الخادم فلا فسخ لها . هذا اذهب . 

. 7010/9 حاشية الدسوق‎ )١( 

(؟) المذب عا . 

(») غاية اتاج رتك ء 

(4؛) الانصاف و/لامم . 


وهم - 





ل ا ا 1د لكر اللي 
لس الناعم : ارقه ذلك ذفان امن 22 1 ملكي الفخ اذا عحز عن 
القيام به . 

وقال في الرعاية الككبرى : وان اعتادت الطيب والناعم » فعجز عنهما : 
فلها الفسخ : 

وقال المالكية في شرح المواق ''' : قال ابن القامم : ل اا رف 
ولميحد الا قوما لا يفرق بينهما . 

قال مالك : وان لْم يحد ما يواريها الا ثوبا من غليظ الككتان لم يفرق 
الل ات 0 

وفي شرح اأرثي '" : والزوج اذا كان قادرا علوقوت زوحته الكاهل من 
الخبز مأدوما أوغير مأدوم كان ذلك من تيم او غيره فإنه لاقيام لها يحق الفسيخ 
ولو كانت ذات قدر وغنى على المثهور و كذا لا قيام لها اذا كان يقدر على 
ما يسكر عورتها ويواريها من غليظ اللكتان او الطلد وكانت غنية . 

وقال الدردير ''" : ووحد من التكسوة ما يواري العورة أي جميع يدا 
ولو منالخيش اوالصوف او دون مايلبسه فقراء الفلا يطلق عليه وان غنيه: 

وقال الدسوقي تعليقا على هذا النص : هذا على المشبورخلافا لاشهب . اي 
اذا كانت غنية فقد خالف اشرب وقال لا نفقة الاغنياء . 


)١(‏ الواق ع/رحددر. 
(؟) شرح الأرشي «/رم مم . 
(؟) الدردير ؟/م0ة. 
ب6ثم ب 





ابيا - كار الفر فم وهل في فس ال طمرىه 


ذهب الشافعية واطنايلة الى ان الفرقة للاعسار هى فسخ لا تصح 
الى الاك 9 

وذهب المالكية الل انما فرقة بطلاق لافيت بفسخ والطلاق رجعى 
والزوج ان 0 الرجوع ال زوحته مادامت في الدل5 1 

قال الشافعية في المبذب " : وان اختارت الفسخ لم يحز الفسخ الا باخام 
لانه فخ مختاف فيه فلم بدح بغير اا 1 

وقال المنابلة في الانصاف '"' : ولا يجوز الفسخ في ذلك الا ع حام. 

وقال المالككية في شرح الرثي ''' : كل طلاق اوقعه اللا كم فهو با الا 
طلاق المولي والمعسر «النفقة » فلا.عسر الرحعة ان وجد في العدة بساراً قوم 
ا لمان 

وقال : فاث اك الزوج ان بر اجعها فائه لكام من ذلك » دل الا عع 
الا بعد أن يوجد معه بسار يقوم بواجب مثْل لا اقل لان الطلقة التي اوقعها 
الما كم كانت لاحل فقره فلا يمككن من الرجعة إلا اذا زال موحب الطلقة وهو 
الأعار لادان ردي لان اطق اها 

ويلاحظ ان النفقة في هذه اطالة يحب ألا تقل عن نفقتها المعتادة في حال 


ساره لانفقة اللاع ان ال نص عليها الفقباء حين فقره . 


(1) المذب عر ؟ا. 
(؟) الانصاف 0 
(؟) شرح الخرشي م#إرمم . 
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المعالساي 


المهريبى, لمزعسار بين اازومين 
في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العر بية 

ذهيت معظم قواثين البلاد العربية الى التفريق بين الزوجين اذا ما اعسر 
الزوج وطلبت الزوجة الطلاقمن القاخي »فالقاضي بأمر الزوج بالانفاق أوالطلاق 
فان أبى طلق عليه والطلاق رجعي يجوز لازوج ان يراجع او أنه اذا اثيت 
ساره ما دامت في العدة وذلك كله اخذا من المذهب المالى . 

الا ان القانوث اللبناني ل يحز التفريق لعدم الانفاق اخذا منا ذهب الحنفي 
والقانون العراقي ليس فيه من الوضوح ما يدل على التفريق في حال الاعسار 
وان كان صريحاً في التفر يق لعدم الانقاق وهذا ماذهب اليه الشافعي . 

لئان : 

م ع : اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوحته وطليت الزوحجة 
التفقة » يقدر الا ك النفقة 0-6 حال الطرفين اعتيارا من يوم الك ” 

مكة: اذا عحز الزوج عن الانفاق على زودته وطليت الزوحة النفقة 
فالا 5 يقدر النفقة اعتيارا من يوم الطلب على ان تكون ديناً بذمة الزوج 
ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج . 

العراق : 

م هئف١‏ - ازوحة ان ترفع الدءوى يطلب التفر يق من ز و حهافي الا لتين : 

0 امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشر وع بعد أمهاله مدة 
افضافا درك رك 


د 


؟) تعذر تحصيل النفقة من الزوج نسيب تَغييه او فقده أو اختفائه او الحم 
عليه بالمدس مدة تزيد على السنة . 

؟ - يعتبر تفر يق القاضي في الالتين المتقدمتين طلاقا رجعياً . 

و 

الفصل وم , لايازم الزوج بالنفقة اذا اعسر الا ان الخاكم يتلوم له بشهر بن » 
فات عحز يعد اثامها عن الانفاق طلق عليه زوحِته » واذا كانت الزوحه عالمة 
بيعسره حين العقد فلا <ق لا في طلب الطلاق . 

الفصل .؛ : أذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك ا نفقة 
ول يقم احد بالانفاق عليهاحال غيايه ضرب له الا اجلا مدة شهر »على انف 
يظهر ثم يطلق عليه بعد ثروت ماسلف وحلف المرأة على ذلك . 

ويلاحظ ان القانون التونسي نص حبراحة على ان علم المرأة باعسار زوجها 
سقط حقها في طلب التفريق للاعسار . 

وهذا يوافق ماجاء في المذهب المالعى خلافاً لليذهرين الشافعي واطدلى . 

مصر : 

: 7 ذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته ذان كان له مال ظاهر نفذ 
المج عليه بالنفقةفي ماله فان لم يكنله مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر» 
ولكن اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الال . 

وان ادعى العجز فان ل يثيته طلق عليه حالا وان اثيته امبله مدة لاتزيد 
على سهر فان ل ينفق طلق عليه بعد ذلك . 

م ه : اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الل 
عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطر قالمع وفة 
وضرب له احلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوحته على نفسها او لم حضير للائفاق 


عليها طلق عليها القاذي بعد مذي الاجل : 


عومد 


ل ان لي 0 لك ا 
يحبر لاحل او كانمفةودا وثيت انه لامال له تنفق منه الزوجةطلقعليهالقاغي . 

وتسري احكام هذه المادة على المسجدون الذي يعسر بالنفقة . 

00 تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجم.أ وللزدوج ان يراجع زوحته 
اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق في اثناء العدة فان لم يثبت اساره ولم ستعد 
للانفاق لم تصح الرجعة . 

الاردنث : 


ونفس المواد التي جاء بها القانون المصري انأ. بها القانون الاردفي في مواده 
مد وو ال 

سورية : 

مم ٠‏ ف ١)يحوز‏ الزوجة طلب التفريق اذا امتنع الزوج الكاضر عن 
الانفاق على زوحته » وى نكن له مال ظاهر و ينبت عحزه عن النفقة . 

) ان اثيتعجزه او كان غائياً امبله القاضي مدة متناسية لاتتجاوز ثلاثة 
اشهر فان لم ينفق فرق القاضي بينم) ٠‏ 

م ١١١‏ : تفريق القاضي لعدم الانفاق بقع ال راسم 
زوحته ف العدة رك ان شيب نساره و لستعد للائفاق . 

المغرب : 

ا ل نر فريك ا امال 
الثالة والمترن : 


-0-- 


ملاحظاتنا حول مواد التفريق للأعسار . 


)١‏ لم تفرق قواتين البلاد العربية - عدا العراقي منما ‏ بين +التين كاتف 
يحب الثفر بق يدها هي حالة امتناع الزوج عن الانفاق مع قدرته وحالامتناعه 
عن الإنفاق مع عدم قدرته . 

فالزوج القادر على الاثفاق اذا لم ينفق على زوحنه يحب تعزيره فخلا عن 
تطليق زوجته عليه ان أبى الطلاق . 

اما اذا كان الامتناع عن الانفاق للاعسار فالامر في رأيي مختاف عن 
لاله الاولى : 

؟) ل تفرق القواذين ببن الزوحة الغنية والزوجة الفقيرة وفي رأينا انه يحب 
التفرقة يدنه . فالزودة اذا كانت غنية تستطيع الانفاق على نفسها وعلى زوحها 
ا لان ا رن رح ا ا ان 2ن كران لمر 
ولا ضرر هنا من زوحة غنية قلك الانفاق ولا تنفق . 

ومن الطبيعي ان تعتبر الزوجة التي لا مال لها وها كسب تستطييع الانفاق 
منه يا لو كانت موظفة مثلا يي الموسرين . فهذه في رأينا يحب أن تنفق على 
زوحها حرصاً علىبقاء الياة الزوجية ما امكن لذلك سييلاء ورخاصة وان الفقر 
موقت قد لا يدوم : 

أما ان لم تكن موظفة أو لاكسب لها فلس من المعقول أن نطالمابالعيل 
لتنفق على زوجها لاذفي هذا ارهاقاً فظلاعنان عدداً من المذاهب اباح لهاطلب 
ادرو اواو كاد ةا 

فالزوحة الغئية ان كان زوحها متنعاً عن الانفاق عن قدرة فبذا يا فلن 
يحب أن يفرق بينه ودين زوحته لانه ظالم لا فرق في هذا ان كانت زوجته 
فقيرة أو غنية . 

- هكم- 


في الطلاق له ( 

















أما ان كانت الزوجة فقيرة والزوج معسر لا هلك التفقة فهذه يفرق بينبأ 
وبين زوحها اذا طليت ذلك لاما لا تستطييع اطياة بدوت نفقة , 

سم) لم تحدد القوانين مةدار النفقة التي ان اعسر با الزوج فرق القاضي بينها 
اذا طلت ااررحة ذلك ) رقد رانا ف الدها امالك عر تسد رافاه 
المواد اما النفقة الضرورية. بلجمرع المذاهب التي اجازت التفريق للاعسارحددته 
النفقة بالضروريات التى لولاها ما قامت الماة لا نفقة الموسرين . 

كان لاجد لزاني ات مده بؤقيا ف لد دل العف الأضاء رجه 
المشرع في هذه النقطة هل يا ذهيت ال .اهب ام انها الثفقة المعتادة بينالزوجين. 

؟) اعتير ت جميع القوانين الني اجازت التفر بق للاعسارالفر قة طلاقا رجعياً 
وهو فقه حسن وفيه مراءاةلظر وف الزوج فقد يوسروامرأته في العدةفيعوداليها. 

وأيضاً لم تحدد القوانين النفقة الي اركف حصل عليها استطاع الرجوع الى 
زوجته هل هي نفقة الاعسار ام النفقة المعتادة 9. . 

والمصدر هذه المواد يقول انها الافقة المعتادة بين الزوجين اما اذا حصل 
على نفقة الاعسار » فلا ىق له الرجوع والرحعة باطلة . 


-55م- 


١‏ لغرع سالك 
الل عذربادات القصاكء 


ذفقة الازوحة على زوحبا ولو كانت غنية 

في قرار للكمة التمييز السورية'؟: ان نفقة الزوجة تستوجب على 
الزواج ولو كانت غنية غير يحتاجة ما قررت أنه اذا تقدمت الزوجة بدعوى 
تطلب التفريق للاعسار وردت الدعوى فلا مائع من تحديدها . 
)| 


وقررت 8 :انار الدعوى للاعسار الا ينع تحديدها . 


مقدار الفقة لازوج المعسسر : 

جاء فيحم محكمة ديروط الشرعية”'' : ادعاء الزوجة اعدار زوجهاو تقدير 
ما تطليه من نفقبها ممثل النفقة على امو سرين تناقض مانع من سماع دعو اهالاطلاق 
للاعسار اذا كان هناك كفيل بالنفقة . 

في حي لمسكية سنو رس اك ره 0 لا تظلى! ااروعة للزعان اذا 
كان لها كفيل بالنفقة ومومير وله مال ظاهر . 


)١(‏ قرار التعييز السورية <١/4:/+ه ١5‏ وفي قرار آخر في ١*/ه/؛ه؟١‏ أت نفقة 
الزوجة تتدتب على الزوج ولو كات موثره ولا فرق بين البار الاملي والطارىه ‏ 

(؟) التميبز السورية و//لوة/5و5د. 

(+) محكمةديروط الشرعيةءمر ه +عرم ٠+٠‏ في .م ديدمير هع ١‏ الحاماة الشرعية 
س ماع خخ ص 56ه. 

( محكمة سنورس الشرعية ١٠١‏ رمضان .هم+١‏ .8 ينتار + م١‏ المحاماة الشرعية 


ل لك 


كم - 





الزوج الغائب اذالم درك ننقة : 

في حم لمحسكمة الحلة الكبرى الشرعية"'' : اذا تعذر الاعذار الى المدعى 
عليه بالانفاق فى الغبية القريبة ح؟ القاضي بالتفريق يدون اعذار الحاقا للغسسة 
القريبة بالغيبة البعيدة . 

شروط الرحعة لأمطاق للاعسار : 

في - لحكبة الفيوم '"' لاه تسمع من الزوج دعو ى مر اجعة أطلقته 
للاعدار ما دامت حاله م تتغير الى اسار » . 

ولكننا نرى ان هذا لا ينكفى بل لا ديد من شرط آخر وهو استعداده 
للانفاق اذا ساره وحده فيه كاف لار جعة ٠.‏ 

ما جاء في ع لمحكمة سين القناطر الشسرعية"" : 

لا تصح الرجءة من طلاق للاعسار الا اذا سر الزوج واستعد للاثفاق . 

القاضي هو الذي بقدر مقدار السار . 

حاء في 2 لمحسكمة الاسكندرية الايتدائية الشرعية؟) : 

لا برتفع الضرر بعد ثيوت الاعسار والمكم بالطلاق يعرض نفقة سبر 
يعد امتناع ار وبعد الاعذار ا لطلاق والقاضى هو الذى بقدر كفاية السار 
وعدمه وحقيقة الاستعداد للانفاق ٠‏ 

وتلاحظ على نا الحم انه اعطى القاذي <قى تقدير سار الزوج 
واستعداده للانفاق ون ترى ان القاضي مقيد في هذا بالمذهب الذي استمد 

.ا١9*ع مايو‎ ١١ ١» محكمة الحلة الكبرى الشرعية + صفر مه‎ )١( 

(؟) محكمة الفيوم ؟ صفر #ه١‏ في ١١‏ يونيه وس ١‏ المحاماة الشرعية س 5 ع > 


ا 5 
(؟) محكمة شين القناطر الشرعية م جمادى الثاني 1ه ١+‏ م١اكتوير‏ +#و١‏ امحاماة 


تن 4 سايم 6 
(؛) محكمة الاسكندرية الابتدائية الشرعية ه ربيع أول عودد 5ع ابريل ومو١‏ 
الحاماة س ٠١‏ ص 94م . 


0 





عم الشارع هذا النص وهو ان النفقة في مثلهذه اطالة هي نفقة الموس. ين لا نفقة 
الفقراء فان لم تتوفر فلا تصح الرجعة . 

اما اذا اصر على عدم الانفاق وراحع زوحته فالرحعة باطلة : 

حاء في <> احتكية ههيا الزئية الشرعية'١':‏ تيطل الرجعة بعد الطلاق 
للاعسار ما دام الزوج معرا على الامتناع عن النفقة . 

والرحعة صحيحة شعرطها السابقين ما دامت الؤزوحة في العدة : 

في ح؟ لممكة طنط الشرعية'"' : تقع الرجعة صحيحة شرعاً » بعد 
الطلاق للاعسار » اذا كانت في العدة وعرض عليها زوجها نفقتها الحاضرة . 


)١(‏ محكمة هبيا الشرعية الطزئية و رمضان وع١‏ مع يناير ١م؟١‏ امحاماة الشرعية 


صن معان ات 
(؟) حكمة طنطا الغرعية ٠١‏ ذي القعدة وهس! في «» مارس م#م؟١‏ المحاماة 


الشرعية س ه ع 9 . 


دككم- 





المرع الرابحع 


الوا اليم للتقر بي, بين الرْ ومين لمر عسار 


م ١‏ : اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوحته وكان له مال ظاهر او 
دين على مومر نفذ القاضي عليه ما دكفي للانفاق على زوحته . 

اما اذا لم يكن له مال ظاهر وكان قادرا على الانفاق واصر على عدم 
الانفاق طلق القاخى عليه اذا ابى الطلاق وطليت الزوحة ذلك . 

م اذا كان الزوج معسراً لايلك الانفاق وطلبت زوحته التفريق 
فان كانت فقيرة » ول د من يقرضها على زوجها فرق ينها ٠‏ 

اما ان كانت غنية فلا يفرق بينها بل بر على الانفاق على نفسها وعلى 
وما حت اليد 

مم : التفريق للاعسار يكون حين يعسر الزوج عن نفقة المعسرين 
لا النفقة المعتادة الواجية عليه حين ساره ٠‏ 

م غ : الطلاق للاعسار رجعي . 

م ه: تصيح مراجعة الزوج مادامت الزوجة في العدة اذا أيسر واستعد 
للانفاق النفقة المعتادة . 


5-0005 


البحد الثاي 


التمر بى, لمرعسار لرى الررود 

طائفة الريانيين 

يازم الزوج لدى اليوود بالانفاق على زوحته » فاذا اعسر كانت النفقة ديناً 
في ذمته . فاذا استدانت الزوجة من آخر اتنفق على نفس_ها وجب على الزوج 
وفاء الدين -ين اليسار . اما اذا تطوع شخص وانفق على الزوجة بدون اذن 
الزوج فلا >ق له الرجوع عليه الا اذا كان مديتاً له . 

وى حالة كحم وحود من يقرص الزوحة للائفاق او يتطوع ذلك واعسر 
الزوج عن النفقة الذرورية فيحب على الزوج حيلدد ان بطلق زوحته . 

وفى حالة غياب الزوج : 

اذا لم يترك الزوج نفقة واستدانت الزوجة كاف ذلك على زوجها 
ديناً فى ذمته , 

حاء فى المادة ١ؤ‏ : اذا استدانت الزوجة من اجل النمقة ك2 ]ل غياب 
زوحها لزمه الما ٠.‏ 

وى حالة تظوع آخر بالانفاق : 

ع رن ادا تاروع ملالا رطا الروك اندر برع للامل داتع يد 
ارادته وامًا اذا كان المتفق دائنا له وجيت العامة 01 ! 

 نيليئارسالل الاحكم الشرعية‎ )١( 

(؟) راجم بحث المقاصة في الفقه الاسلامي الدكتور تمد سلام مدكور. وهو من 
البحوت الحامة في الفقه المقارن . 

الام - 





1 9إز :اذا قام سقاق ببن الز وحين وكان الرجل ا فيه واضطرت 
المرأة ان تترك ببته واستدانت لتنفق لزمه الدين . 

ويبدو من هذه المادة ان الناشرة التي تترك يبتها بدون سبب من الزوج 
له بفقة لما 


كذلك اذا رركت الل لدرط وتات 


م ؟؟1 : اذا ترركت الزوجةالمنزل هرياً من الذرب واخطر ت انتستدئ 


لتنفق لزم زوجها الدين . 
أما في حالة الاعسار , 


م 6١؟‏ : اذا اعوز الرجل حتى لم يعد في وسهه القوت الضروري ازهه 


الطلاق وبقرت حقوق الزوجية دينا في م 


- وليك 


طائفة القرائن 


لا خلاف لدى اليهود في التفريق للاعسار ووجوب النفقة على الزوج فقد 
جاء في شعار اضر ١‏ : لامرأة على الرجل نفقتها واكسوتما . 

وقال 0 وحصل ادر وحوب النفقة والكسوة والاحخصار:_ والا 
فالطلاق اذا قصر ما م 0 


عقار نْ بين الشر بعر الرسمزمي: والمررودي ف التفر بى لمرعسار 


تتفق الشريعتان على ان نفقة الزوجة على زوحبها في حال ساره حيث ينفق 
وفي حال إعساره حيث تكون ا في ذمته . 

و كذلك في حال الاستدانة فواحب الوفاء من اازوج اذا اضطرت 
الزوجة للاستقراض من اجنبي اذا لم تكن الزوجة ناشزة والا فلا نفقة لها . 

أما نقطة لخلاف فهي جوهرية في رأي هو ان التطليق واجب على الزوج 
في حال الاعسار لدى الشريعة اليهو دية يدا في الشربعة الاسلامية هو حق 
لازوحة ها ان تطالب به ولا ان تصير على اعساره ولا يحب على الزوج الطلاق 
اذا م تطلبه الروحة . 


)١(‏ شعار الخضر ص كاده 
(؟) المصدرالابق ص .1١‏ 


عم - 








يتان 


الطلاق بحكم الشر ع والقانون 


وهو يتضمن : 

الفعيل ابوول : اللعان والتفريئى للانا 
الفصل الثابى . الظأربار 

الفهيل الدالتُ : ابر يعرء 


الفصل الرابسع : الفرقٌ تبسر الربن 





الفصلالادل 


اللعان او التفريق للزنا 


اجمعت الشرائع والقو انين على استنكار الزنا باعتياره من ارام التي تسد 
كان امجتمع ار ل ار وحدته وان اختلفت في مقدارالعقوية 
نظرا لاختلافها في تكييف هذه اطرية وهل هي جرية عامة مم الجتمع فيجب 
عليه ان يعمل لمكافدتما أم هي جرعة خاحة تهم من تذرر منما . 

لا خلاف بين الشسرائع والقوازين ان جرءة الزنا من أحد الزوجين أسُدوقعا 
وأكتر ارا من جرعة غير المتزوج » ويشارك الاسلام في هذه النظرة منحيث 
العقوبة فعقوبة الزوج أشد من عقوبة غير المتزوج في شريعة الاسلام . 

إلا أن الاسلام داز بنظرته إلى زنا الزو جينعلى انها جرعة مو جبة لاللاسرة 
فحسب بل للمجتمع بكامك . فزن الزوجين في القوانين الأجنبية هو اخلال 
بالالتزام الزوجي بدليلانه لو دفم أحد الزوجين عن جرية الآخ رما كانت هناك 
جرعة » بل اذا وافق الزوج أو اازنا فلا مؤاخذة ولا طلاق . هذه النزعة التي 
لا تزالفيقوانيناليلاد الاوروبية ما سثرى حين بحثها يبدو لي أنها نزعةرو مانية 
قديمة حيث كان الرجل يوقع عقوبة الموت على زوحته إذا زنت وخائته وكان 
لقاب كاه به وامضايه دو اواك عبن داك م اتدل عي الأتررية لايك كيين 


عائلي غم أفراد الاسرتين . 


للا 


ل ا ات 
لأن الجرية لم ترتكبضد الزوج وحددوائما انتهك فيها القانون فوجب العقاب. 

وسنبحث في هذا الموضوع اللعان في الشريعة الاسلامية وهو ما اذا امم 
الزوج زوحته بالزنا وعجز عن اثيات ذلك وستقارن هذا البحث مع ما جاء في 
الشسرائع اليهودية والمسيحية ثم نذ كر القوانين الاجنبية التي أخذت بالتفريق 
بين الزوجين لسيب الزنا . 

ثم نبين عقارنة موحزة بين نظام الاعان في الاسلام وبين التفريق لازنا بين 


الشرائع والقوانين . 


د 


2-- 





لحك الاول 


اللعان, فى السُير بعر ابردم زعي 


قبيك : 

الزنا جرعة تهد أكبان امجتمع قتصديه بالتفكك والاحلال ا ينتج عنه من 
ضياع الانساب وانتشار الامراض وسوء الاخلاق . 

واذا كانت النظرة الى الزنا في الجتمع الذي تحترم كرامة الانسان نظرة 
ازدراء واحتقار فان هذه النظرة اتتكون أسّد وقعا اذا كانت اطرعة من فرد 
ارتيط مع آخر برباط الحبة والمودة . 

وقد جاءت الششرانع والقوانين تحارب هذه اطرمة بعقو بتين عقوبة على من 
ارتكب جرعة الزنا أياً كان وعقوية أخرى على الرجل المتزوج لانه خا نالعبد 
عبد الوفاء بينه وبين شريكه في المياة فإذا ارتكب الزوج هذه الجرية كاتف 

لا بد من عقو بتين عقوية الدوله باعتيارها مدل امجتمع الذي انتككت فيه حر مته 

وعقوبة للأسرة رعابة و<فظا لها وهي التفريق بين الزوحين . 

فإذا ارتكيت الزو<ة جرعة الزنا وعجز الزوج عن اثيات هذه اطرعة 
]اه فا إلى القاضي ووقع التفريق يدنها بعد اجراءات واعان كان هذا هو 
اللعان في الشرنعة الاسلامية 37 , 





)١(‏ اذا اتهمت الزوجة زوجبا بالزنا فان أثبتت ذلك حد الزوج حد الزنا وان عجزت 
فلا لعاث بينها لأن الاعان خاص باتهام الزوج زوحته وحيتذ يقام على الزوجة حد القذف . 
وفي رأينا ان هذا يعد سيا لطلب التفريق اغرر وااشقاق لأن الزوجة الت تتهم زوحبا بالزنا 
يتعذر ان لم نقل يستحيل استمر ار الحياة الزوحية بينها . 


ورت 


فاللعان انها شرع ليكون العقوبة على الزوجة الزانية التي يعجز الزوج عن 
اثبات جرئتها نظراً لما احاطه الشارع له ذه الجرئة من وسائل الاثيات 
صعب تحقيقها . 

فالرجل اذا رأي زوجتهتزني او شكفي سلو كها أو في حمل حملته ظبرلهانه 
من غيره . في هذه الطالات كلها ماذا يفعل9... 

اذا لع ان رت 1 ارقت ل لك لك 0 
عليه حد القذف . وان سكت على زناها لا يوز لان الله تعالىيقول : «اازاني 
لا ينتكم الاالزائية أو مشركة والزانية لا ينتكحها الا زان أو مشيرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» . 

قد يقالان الرجل ملك الطلاق فأي حاجة الى اللداثف وتفريق القاضي9.. 
ات فنا ١‏ 

قد يكون ولد بريد نفيه او قد تتكون هناك التزامات مالية تترتب على 
الطلاق اذا كان بارادته المتفردة . 


هذا شرع الله اللعان بين الزوحين . 


هلم ب 


الفرع اررُرل 


قث اللعان وعصارر دمر يعر 
تعر يقه 8 


عه : اللقاك لحه فطكن لاعن كقاتل من اللعن وهو الطرد والايعاد 5 

والمظاهم : عرفه صاحب تنوير الابصار بقوله ''' : شهادات مو كدات 
بالامان مقرونة باللعن قامّة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها . 

وجاء في شرح الكرشي '"' : قال ابن عرفة : اللعان : حلف الزوج على زنا 
زوحته او ليم حملها اللازم له وحلفها على تكد بيه 7 

وفي الروضة المية 40 : هو المماهلة دين الزوحين ف ازالة حداو فى ولد 
بافظ مخصوص عند اا َ ن 

وفي مغى الحتا اك : اللعاث: كلمات معلوهة جعات -دة الهضطر الى قذف» 


من الل قرالقه والطق الصا بن 4 أو الك نتن رولك , 


©» تنوير الابصار ١ثرم.؛ »ابن عابدين ع/رر.ددء المسوط داع‎ )١( 
0 ١١ والبدائع عرو‎ 

(؟) شرح الخرشي م/9د؟ . 

() الروضة البية ؟//اد١‏ . 

(4) مني اتاج «/دحم . 


- رن - 


في الطلاق (ده) 





وعرفه اطنايلة في التنقيح المشبسع نل 8 1 

شهادات موْ كدات بايان من المارن مقرونة باللعن والغضب فاعّة مقام 
حد قذف في جائيه» وحد زنا في جانيها. 

ومن التعاريف السابقة نستطيع ان نضع التعريف التالي : 

الاعان : 

اربع شهادات من الزوحجين أمام الا كنات بالاعان مقر ونة : سهادة 
الزوج باللعن » وسهادة الزوحة بالغضب» قائة مقام حد القذف في حقه » ومقام 


حى الزنا ف حقها . 


)1 ( التدقيح ا أشبسع 5 


كما 








فصر ر تشر يعر : القران والسم 
القركآن 5 


جاء في سورة النود : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانينجلدة ولا تقيلوا لهم شهادة ابداً واوائك هم الفاسقون . الاالذين 
تابوا من بعد ذلك واصاحوا فان الله غفور رحيم 5 
والذن برمون ازواجهم ول يكن هم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 
اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لمنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين . ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع 0 الله انه لمن ن الكاذبين » 2 
والطامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ٠7‏ 
هذه الآيا تالكر يات بينت لنا عقوية من يقذف 8 عامة » ثم عقوية 
من يقذف من الازواج زوحته . وهاه العقوية الني جاء ا القرآن الككريم حلد 
ثانين جلدة 'لا اذا اتى بأريعة سهود '"' وبالنسة ادر فقد نزات آي اللعاينف 


ببيان م يدرأ 3 الزوج ذلك وهى أربع شهادات . 
السة ؛ 
عن أنن :أت هلال بن امه عدف قرنك بن السمعاءابافراته فرفع ذلك 


الى النى صلى الله علميه وسلم فقال : انْت باريعة سهداء » والا فحد في ظورك 
قال ذلك مرارا 5 وم 0 أية اللعان قد تزات 


(١1)سورة‏ الور الات 6 625" 
(؟) قال الفقباء ان القاذف اذالم يأت بأربعة شبداء فمليه ثلاث عقولات )١‏ جاد 
انين حلدة )١‏ بطلاث شبادته ») الحكم بتفسيقه الى ان يتوب ‏ 


2” 00-5 








ففال هلال : والله بارسول الله ان الله ليعلم افي اصادق »ولينؤلن الله عليك 
ماببرىء ظبر ي من الد » فخا هم كذلك اذ نزات آبة اللعان : و الذيئير مون 
ازواجهم ..فدعا هلالا فشهد اربع شهادات بلله انه أن الصادقين والخامسة ان 
لعئة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشبدت اربع شهادات بلله 
انها من الصادقين والخامسة اث غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم 
فرق بيه] "3 . 

وجاءفي صحيح البشاري "ا : 

عن سهل بن سعد الساعدي “ان عير العحلاني جاء الى عاصم بن عدي 
الانصاري فقال له ياعاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتك فتقتلونه 
ام ححيف يفعل 9.. سل لي باعاصم عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله عن 
ذلك ذكره رسول الله المسائل وعايها حتى كبر على عادم ماسمع من نصواء 
الله » فأما رجع عاحم الى اهله جاءه عور فقال : ياعاصم ماذا قال لك 
دسول الله فقال عاصم لعوير لم تأتني يخير قد كره رسول الله المسألة التي سألته 
عنهاء فقالعوعر والله لا انتهي حت اسأله عاك فال عرءر حي كاء درل أت 
وسط الناسفقال يارسول الله ارأيت رجلا و جد مع امرأته رحلا أيقتل فتقتاونه 
ام كيف يفعل 9.. فقال رسول الله قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب 
فأت بها . قال سهل : فتلاعنا وانا مع الا ع زر ل انلكا 

وقداختاف المفسرون والفقهاء فين نزات به آئات اللعان هل هو هلال بن 
امية أم عوء. العجلاني »وقد جمع بعضهم بينها فقال ابن حجر بأن اول منوقع 
له ذلك هلال وصادف نحيء عوهر أيضاً فنزلت في شأنما معا في وقت واحراك! . 

لظم اسل يات اس لتر يس انار لكي راان 








2-1 


برمون المحصنات. . كان عاماً في كل قاذف . ولا عرضت هذه الطادثة على رسول 
الله ودقع السائل فيحر ج من ذاك حيث سيطيق عليه الد» نزات الآبة فكانت 
تشريعاً جاء فيه : من يقذف زوحته فحتكمه اللعان اذا لم يأت بالشبود » ومن 
يقذف الاجنبية فحكمه ي كان اذا لم يأت بالشهود اقيِ عليه الحد . 


يقول المصاص :'١‏ اقيم اللعان في اازوجات مقام امد في الاجنبيات . 


. احكام القرآت م// وم"‎ )١( 


-همم - 





2 لفرع الا‎ ١ 
صيفْ الاعان, وكبقمةء‎ 


لاخلاف يذ كر بين الفقباء حول صيغة اللعان لانما وردت فى القركتف 
الكريم وقضى ذلك رسول الله صلى الله عليه وس بين ان عي . 

قال الاحناف واطنابة والامامية : 

الاعان : ان يشهد الزوج اربع شهادات بلله انه من الصادقين فيا رماها 
به من الزنا او نفى هذا الولد والخامسة ان لعنة الله عليه ان كات من الكاذيين 
فها رماها به من الزنا أو نفى هذا الولد . 

وتشهد الزوجة اربع شْهادات بالله انه لمن الكاذيين فيا رماها به من الزنا 
أو نفى الولد واكامسة ان غضب الله عليها'ا' ان كان من الصادقين فيا رماها 
به من الزنا او نفي الولد'" . 

وهذا ماجاء في ظاهر الروابة عند الاحناف " , 





)١(‏ وانما خصت المرأة بلفظ الغغب لمظم الذنب لان الرجل اذا كات كاذياً لم يصل ذنبه 
الى | كثر من القذف وان كانت هي كذبة فذنيها اعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض 
لالحاق من ليس من الزوج 0ن حجر في فتح الباري وودم . 

(0) مم الاغر افد » الانضاف و/رهم؟ الروضة الببية ؟/١6١‏ المختصر 
الناقم 65 -؟ . الميسوط بارم؛ ء الزيلعي #/لاا . 

)0( يرجع الفضل في تدوين مذهب اي حنيفة الىالامام عمد بن الحسن الشيبانيفقد نقرعن 
الي حنيفة رأي الذئاي تق عديدة تقسم الى قسمين : 

الاولى : مانقلبا الثقات عن حمد بن الحسن وتسمى كتب طاهر الروايقوهي ستة :المبسوط 
الجامع الكبيرى الجامع الصغيرء كتاب السير الصغير م كتاب الدير الكبير والزيادات . - 


اليم - 


وجاء في الثوادر عن الحسن عن الي حنيفة انه لايد ان يقول انه لمن 
الصاءةين فيا رميتك يه من الزنا وهي تقول : انت من الكاذيين فما رميتني به 
من الزنا لأنه اذا ذكر يافظ الغائية ( رميتها ) » يمكن فيه شيهة واحمال . ا 

وقال الزيدية والليث بن سعد'!' : اللعان : ان يشهد الزوج أربع شهادات 
الله انه لمن الصادقين واامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين وتشهد 
المرأة أربع سهادات بالله انه لمن الكاذيين واللامسة ان غضب الله عليها ان 
كان هو من الكاذيين . 

وقال مالك''' : اللعان ان محلف الزوج أربع شهادات بلله يقول في كل 
شهادة منها : اسهد بالل افي رأبتها نرف أو ان هذا الل لس منيثم تشهدالزوحة 
أربع مُادات بنقيض ماسهد هو به . ثم الخامسة تقول : ان غضب الله عليها 
ان كان من الصادقين . 

وما ذهب اليه مالك الف ظاهر الكتاب والسنة ففي القرآت والاحاديث 
السالفة لايوجد مايشير الى أنه يشترط ان يقو لانهرآها تزني . 

اما الغافعية''" : فيشترطون ذكر اسم الزوحة في اللعان . 


قال الشافعي : اللعان ان يشهد بالله أريع انه لمن الصادقين فيا رميت به 


ا ا ان 0 كاك اك ا اي 2 20 لكف ف كاك 
امه المسوط بثلاتين حزءآ لدمس الدين المرقبي . 

الثانية : مالم يتقليا النفاث عن#دبن الحسن وتدمى كتب النوادر واههبا : كتابالكيسانيات 
والرقيات » والمقرونيات , والجرحانيات . 





)00 الليث بن سعد بن عبد الرحمن ابو الحارث : امام اهل معر في عمره حديثاً وفقباً. 
اصله من خر اسان ولد في عام ؛ و ه توفي في القاهرة عام ١١١‏ ه . قال الشافمي : الليث أشه 
ماك اذك السلاك ا رصا ا 

(؟) ااروض التضير ١51١/14‏ بداءة الحتبد 20/5 . 

(ع) غاية انحتاج دارده١‏ . 
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زوجي فلانه بنت فلان ويشير اليها ان كانت حاضرة. ثم يعظه الامام ويد كره 
بالله ويقول » افي. اخاف ان م تكن صدقت أن تيوء بلعنة الله » فان بريد 
ان عضي أمره يضع بده على فيه ويقول : 

ان قولك على" لعنة الله ان كنت من الكاذيين موجية لعئة الله ان كنت 
من الكاذيين : 

و كذلك لاضرورة الى ذ كر امم اوح لان الدئارة لكل زوحته تغني 
عن ذ كر أمعها وامم ابيها . 

امام الام : 


واتفق الفقباء على انه لايد في اللعان انكو نامام الحا كم وذاك لامرين : 

. قوله عليه السلام لعوير العجلاني : ات بزوحتك‎ )١ 

؟) وهل يشترطان يكو نذلك لينصح الام الزوجين لعل احدهما يرجع 
عن دأيه قبل انث يع اللعان بينها 37" . 

ولا بد ان يطلب احد الزوجين اللعان وقال بذالك الظاهرية فقالوا يحب 
على القاخي ان يجمعها ولولم يطلب احدهما ذلك 29 . 


)١(‏ قال ابن القم في زاد المعاد ردوء امر التي صلى الله عليه وس أن نأف بامر أته 
فدل على انه لا بد ان يكون بحفرة الام ولي للرعية اقامة ذلك . 
(؟) اتلى ٠ع‏ ؛ ١‏ وجاء مثل ذلك فيالتاج المذهب +550 . 





١‏ لمع انالك 
شُروط وهوي اللعان 


اتفق الفقهاء على ان لالعان الا بين زوجين لما يبنا ارت حّ اللعان شرع 
للزوحين يدل ْ القذف للاجنبيات ٠.‏ 


الاسلام والعدالة : 


ولكن الفقهاء اختلفوا في شروط الزوجين هل يشترط فيه الاسلام 
والعدالة أم لا ؟ 

قال الاحئاف ورواية عن احمد وقول عند الجعفرية وهو قول الثوري 
والاوزاعي : انه يشترط ان يكون بين زودين مساءين"", 

ايك ارت ارك ل 0 
بالباوغ والعقل » ولا تشترط العدالة ولا الخرية ولا الاسلام بل بلاعن ولو 
كان كافراً وقيل : 

ادع الور بناء على انه شهادات وهو لبس من اهلها . 

وقال النابلة في الانصاف”" : يشترط ان يكو ن بينزوجين عاقلينبالفين 
لاك اال ردي ار الس 1 ل ع ررك 


. 560 /+ حاشية ابن عابدين ؟/دءة اللسوط بال. ع والبدائم‎ )١( 
3 (؟) الروضة الببية كلكا‎ 
الانصياف و/؟ 4 ؟.‎ 2) 


64م - 





وهو المذهب وعايه ماهير الاصداب ٠.‏ 
ا ا ة 0 الأميق بروكية كانين مدالي الفازين ارول 
وواله القا اي والشريف واد بو الطاب وترححه ٠.‏ 
وقال الظاهربة في الحلى'١!‏ : اللعان بين زوجين مسامين ام كتابيين سواء 
كان دوداً فى قذف اوزنا اولا . 
وقال المالسكية في بداية المتد '"" : ووز بين زوج ين مساين او 
ممما وذميه ٠.‏ 
اذ 15 أله ف الروض النضيرا" 1 فيصح من كل دج بص طلاقه او 
عينه سواء كانا كافرين ام مساءين او أحدههما مساماً والآخر كافرا . 
وذهب افادو به : لاورز الا من مس مان : 


منثا الطلاف : 


ان منثأ الحلاف بين من ادترط الاسلام والعدالة وبين من لم يشترط هو 
الخلاف حول ماهية اللعان هل هو ين أم شهادة . فالذين اعتبروه شهبادة 
اذترطوا فيه مايشترط فيالشهادة من طلا اف هذا قالوا فيدن بلاعن 
يشترط ان يكون من اهل الشهادة وان يكون منيحب عليه حد القذف .اما 
الذين لم يشترطوا الاسلام ولا العدالة فقالوا انه يبن . 

وقال بءضهم ان اللعان يجمع بين الوصفين أي اليمين والشبادة والى هذا 


ذهب ابن القبم فى زاد المعادا؟' 


عل ”7 
00 بداية اعتهد 0 8 
8 الروض النضير :0 ” 
)0 


؛) زاد المعاد :/ »4ه قال 00 : والصحيسم ان اللعان هع الوصفين اليمين والشيادة, 


حكم- 





ادلة من قال أن اللعان شبادة 


قوله تعالى : « والذين يرمون ازواجهم ولْ يكن لهم سبداء إلا أنفسهم 
فشبادة أحدم أريع شهادات بالل . 

من هذه الآبة نستدل : 

١‏ - اذه سبحانه وتعالى استثنى انفسهم هن الشهداء » وهذا استثناء متصل 
قطعا ولحذا جاء مرفوعا » فدل على ان الامان شهادة من كل من الز و جين فدشترط 
فيه اذن مايشترط في الشهادة . 

؟ - وقد صرح بأناللعانشهادة ثم زاد سبحائه هذا بيانا فقال: ويدرأً عنها 
العذاب ان يشهد اربع شبادات بالله انه لمن الكاذيين ٠‏ 


م انه حعلة بدلا من الشبود وقاعًا مقاموم عند عد مهم :0 


٠ ٠". 


اده من قال ان اللغان مي 
القرآن : 


قالوا بصح الاعان من كل من بصح ينه لع.وم قوله تعالى : والذين برمون 
ازواجبه"' : 
السئة : 


وان الني صلى الله عليه وسلم مهاه اماناً بقوله لمن لاعنها زوجبا ء ولا 


. زاد الحاد 4/؟و‎ )١( 


-1وم- 





ديات لان 1 ا اناك 
القياس : 
وقالوا انه ستوي فيه الذكر والانى يخلاف الشهادة . 


الشهادة تطاق على اليمين : 


فلو قال اسهد بالله انعقدت عينه يذلك سواء نوى اليمين أو اطلق" . 


و ردواعلى دلدل ابر ماف 

5- ا إلا هبنا صفة كعنى غير والمعق 5 وم يكن هم سهداء غير 
أنفسهم فان كامة غير وإلا ستعملان في الوصف والاستئناء فستثنى بغير حملا 
على الا» وبوصف بإلا حملا على غير ٠.‏ 

ب حبازة اقيم أن رن الا 1 عل لغة ابني قم افأنهم 
دون في الانقطاع كم يبدل اهل لجاز وم فى الاتصال . 

انه اسنسق انفسوم من الشهداء لانه اعتير وحودهم كات الشهداء 
وهذا يؤيد اجمهور في انه اذا امتئعت عن اللعان اقيم عليها حد الرحيم . 


اللي ارم و ص 


هل بصح الاعان لازوحة الصغيرة او الجنونة : 
قال اطنفية'" 9 اذا كانت كافرةاو صغيرة او حنونة فلا حد لعدم الاحصان 
ولا لعان لذلك . 


)١(‏ اما الاحناف فيردون هذا الحديث برواية من : لولا ما نصمن كتاب الله .. وهذا 
لفظ البخاري , 
(؟) العرب تعد ذلك كينا في لغتها قال قيس : 
واشبد عند الله ان ا<ها فبذالها عندي فا عندها لي 


(ع) ابن عابدين 01/5 . 


ل 





وخاء ف المسوط اذ ونا وهي صغيرة أو هو صغير فلا 
11لا لعات ' 1 

ذا الصي فقوله هذر والصغيرة لبست عمحصنة وكذلك اذا كان احدهها 
يحنونا او 0 : 

وقال الظاهرية '"' : ان كانت دغيرة أو يحنونة حد حد القذف ولايد» 
ولا لعان في ذلك . لان الصغيرة والمجنونة لا يكون منها الزنا اصلا والحد 
بنص القرآن واحت على كل من رما بالزنا . 

وقال الناية''' : اذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعارت 
ذا السب . 

واشترط الطعفرية!؟» : أن تكو نفو قالثامئة منعمر ها م اشترط الزيدية!*': 
أن تتكون 'مكافة والا فلا لعان . 

وقال الشافعية'"' : اذا قذف زوجته الصغيرة وهي من لا يوأ عزرة 
القاضي تعزيزا ولا يحد . 

وقاك المالكية :'"! : اذا كانت صغيرة فيسن لاتوطأ فيه فلا حد ولا لعان. 


وان كانث صغيرة في سن توطأ فيه فانه يلتعن وحده , 


. السوط بل‎ )١( 

01 لاك عا رن 
(؟) الانصاف و/؛ ؛؟ . 
(4) الروضة المبية 25007 
() التاج المذهب 0 : 
(د) مغني اغتاج +/5ىم . 
() شرحالخرشي +/؟؟. 


دعوم - 


أللمان قبل الرمول 


قال الطنايلة اذا قال لامرأته : زنيت قبل ان أنكحك حد لقا لال 
المحيح من المذهب ولم يلاعن"" . 

وعن احمد : انه يلاعن ايضا . 

وقال المالكية : يحوز ان يقول ها رأيتك تزنين قبل ان اتزوجك » 
فيجب اللعان'" , 

وقال الزيدية : لو اضاف الزنا الى قيل العقد فيحب اللعان"" . 

وقال الاحئاف : ويشءل زوحته قبل الدخول؟ . 

وعند المعفرية يشترط الدخول لانه على ماحاء في تعر يفه في الروضةالمية. 
رمى الزوجة الحصنة المدخول با بالزنا!» . 





. الانصاف و/؛؛؟‎ )١( 
٠ 534/9 الخرشى‎ )١( 
.510/+ التاج المذهب‎ )©( 
٠501/5 (4)نابن عابدين‎ 
. ١١5/5 (ه) الروضة الببية‎ 


-4م - 


الفرع الرامع 


ارا لي امر الرْ ومين اللعان 


اختلف الفقهاء في حي نتكول أحد الزوجين عن اللعات هل يقام على الناكل 
منها الحد او حيس حتى يلاعن 9 . 

قال مالك والشافعية والطاهرية واللدث بن سعد واحد قولين عند 
الطعفرية 2٠٠6‏ ورواية احمد : أي الزوجين رفض اللعان اقيم عليه الحد فاذا كان 
الناكل الزوج اقيم عليه حد القدف » وان كانت الزوحة اقيم عليها حداارجم* 

وقال الاحئاف ''' واحمد في رواية : انه اذا ككل احد الزوجين عن 
اللعان حيس حتى يلاعن . 

وقد ايد هذا المذهب من الشافعية ابو المعالى في كتابه البرهان» ومن 
المالكمية ابن رسْد في كتابه بداية اللتهد'" . 

قال الاباضة : ومن لاعن ثم رجع حد حد القذف ان كان زوجاً وحد 
الزنا وهو الرجم هنا ان كان زوجه بأن اقرت بالزنا بعد ان اعنت الزوج . 


(د) الروضة الببية ؟/ :م١‏ واغخلى ١٠/+؛1,‏ زاد العاد 00 

(؛) قال المرخسيفي مبسوطه١/‏ ؛؛ : واذا أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة بداابينة 
عليه وحب اللعان بينه) وعلى قول ابن أي ليلىيلاءعن ويحد اما اللعات ذلآت الثابت بالبيئة كالثات 
باقرار العم . وقالابن ابي ليلى ات انكارهعتزلة الكذاب بنفه فيقام عليه الحد ولكن انكاره 
نفى القذف وا كذابه نفسه تقريراً لقذف فكيف يستقى اقامة انكاره مقامة ا كذابة تقسه 
فليذا لآ 52 

(ى) بداية الحتهد «/ررلد. 

وهم - 





أدلة الجمهور 3 

)١‏ اذا نكل الزوج عن اللعان فيجب اقامة حد القذف لان ابة القذف 
صريحة : والذين يرمون المحصنات ... فبذه عامة بالنسية شيع الازواج 
وغيرهم ف قذف كيه 12 اكز القد فك 0 

ثم جاءت الآية التالية : والذين يرمون ازواجهم .. فجعلت اللعان بالنسبة 
لازوج مقام الشبود بسقط عنه الخد . فاذا ميقم به طيق عليه ْ الآنة الاولى 
وهو حد القذف م لو قذف اجنية . 

؟) وأما بالنسبة لازوجة : فاذا نكات وجب عليها حد الرجم والدليل 
على ذلك» قوله عليهالسلام للمرأة بعد ان لاءنهازوحها : ان عذاب الدنيا اهون 
من عذاب الآخرة . ففي هذا دلالة واضحة على ان الني عليه السلام يشير الى 
ان عذاب الدنيا وهو اقامة المد في حال عدم لعانها اذا كانت كاذبة لأهونمن 
عذاب الآخرة فتكأنه يقول ها اذا لم تلاءني اقيم عليك امد وهذا أهون من 
عذاب الآخرة 0 

3 ان الله جعل لعان الزوج دارثاً مد القذف عنه يا جعل لعان الزوجة 
دازئاً حد الزنا عنها . فكما ان الزوج اذا لم يلاءعن حد .عد القذف فكذلك 
الزوجة اذا لم تلاءن يحب عليها الحد . وهذا الدايل في رأينا ليس -جة على 
الآخرين لان الاصل الذي قاس عليه الدليل وهو اقامة المد على الزوج لبس 
من به عند الآخرين حت يصح القياس عليه . 

ادلة الاحناف ؛ 

١‏ - اذا نكل الزوج عن اللعان فلا يقام عليه الحد بل حيس حتى يلاعن 
لان آية اللعان لم تتضمن ايحاب اد على الزوج حال نكوله عن اللعان واما 
الآنة السايقة فبي لغير الزوجين فكيف يق اقامة حد دون نص والزيادة على 
النص نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس . 

٠‏ - وأما بالنسية لازوجة فاذا نكلت حيست دق تلاعن ولا يكن اقاءة 


-95م- 


سول الرجم عليها لان الحدود لا تقام الا بدمئة او افرار وقد قال عليه السلام 
رلا ل هم امهرىء يما الا ياحدى ثلاث : زنا يعد احصان» و كفر دهد ايان 
وقتل نفس غير حدق ) فهذا يدل على في القنذل وهو الرخم 0 في غير 
داك لالت ” 

الراه على الور ؛ رد الاحناف على إدلة العو 

١‏ الماقق كاليرل روني الاول فقالوا : ان آية اللعارن صريحة في عدم 
وجوب إعافة اكد على من تكلن من الزوجين عن العا 

) اما بالذسية لقوله صلى الله عليه به و سل لملاعنة : ان عذاب الدني أهون 
من عدا ب الالخرة فيقوم 6 أيه اميس لانه عذاب اأيضا, 

س) ثم لو كان لعان الرجل في ذاته ببنة توجب الحد على المرأة لم تملك 
اسقاطه باللعاث وتكذيب الييشة يم لو سهد عليها اريعة بالزنا ول ل شهدالزوج 
على ز و جته مع ثلاثة آتخر بن فلا 3 بهل ه الشهادة عند الشافعي فكيف تقيم عليها اد 
يشبادته وحده . 

١‏ الك الاي لفرت وى لقان ارزع دون اواك ادك وإ قي الا يارت 
كان على زوحته . 

ه) واذا شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم وامضى 
علمها المد عندنا ٠‏ 

وقال الشافعمي ل لاتقيل سهادة الزوج على زوحته بالزنا لاله خهم ف ذلك 
فانه بصير قاذقاً لها .مستوجياً لاعان ولا شهادة . للخم ٠‏ . فتكيف اذن يميز 
الشافعي إقامة اطد بشهادته وحده 9 

ونحن نرى : ان رأي امبود في حال تنكول الزوج 'هو اقوى :امن رأي 
الاحناف لان الحد هو اثر من اثار القذف لانزيله الااللعات فاذا لم يلتعن الزوج 
قحب اقامة الحد عليه ٠‏ 

)١(‏ البسوط ا/؛ه 

كد 


في الطلاق (0ه) 





ذاما فييجال تكول الروجة ان رأي/الأسناف يبدو لى اله ارال ليان 
اقامة المد وخاصة الرجم بدون بدنة ولا اقرار لايجحوز » والا فأين الشبود 
ار اا رم 
مقام الشوود فهو غير مقلع . 


35 ٠. 3 


يقول استاذنا اليل فضيلة الشيخ تمد أبو زهره فى كتابة الاحوال 
الشخصية في بحث اقرف 37 : وفان حي شالف او تصدقه » كن 
صدقته اق عليها حد الزنا» ٠‏ 

غير افي لم أجد في كتب الاحناف - فها اطلعت عليه من ذ كر ذلك 
لمر ل ل ا اك ل ا 0 ل 6 اله 
عت حيسها اك حى تلاعن أو تصدقه فتحد ع ٠‏ 

واككن ششراح اللمآن المذكور ومن جاء بعده من الفقهاء قالوا يخلاف ذلك 


وردوا قوله دنه عاك ل جاء في المذهب 5 


حاء في الطوهرة " : وهو شرح على معن القدوري 0ك من 
النساخ لان تصديقها اياه لا يككوت ابلغ من إقرارها بالزنا وثم لا تحد مرة 
واحدة فبنا اولى وان صدقته عند الماع اربع مرات لا تحد أيضاً لانمالم 
تصرح بالزنا والحد لا يحب الا بالتصر بح 6 


00١‏ الاحوال الخدية ص ؛ ؛ » اتصلت اثناء كتابة هذا الموضوع باستاذي اليل فتفضل 
مشكوراً ببيان وحبه رأنه ما اقنءني حيث ير جح ما ذهب اليهاحمبور ولكني هنا ابقل رأي امهب 
الحنفي . 

0 القدوري 0 ٠7‏ وقد حاء ف النسحة المطيوعة : فإن امتنعث <يسها الحام حى 
تلاعن او تصدقه فتحل والصواب فتحد فلتصحح . 


(ع) الجوهرة علدنا . 


0 





وجاء في فت القدير 107 وف بعض اللخ الأداوري :ال تصدفه فقدد/ 
رو لالظ انارق الله الا مي لتر الور ور لكيات قيب اتماص بر ودين 
لا يحب بالتصديق اربع مرات لان التصديق ليس باقزار قصدا بالذات فلايعتير 
في وجوب اطد بل في ا فيتد فع به اللعان ولا يحب به اد . 

دفي ملتقى الاير : فان ارت حست حى تلاعن أو تصدقه . 

وقال في جمع الانبر تءليقاً على ذلك ''' : ولم يقل فتحد كا في بعض نسخ 
اتاد وروي لتكتيرك جإرانا الى الطلن اليب ارإااذي الك سرف كييك فى «القسد رق , 

وفي متن الككنز : فان ارت حدست: حتى تلاعن او تصدقه , 

عاك اللوياعي في رع فال اللاك اللأد وري 1ه تيق بيكوى للخ الادوريي 
او تصدقهفتدد وهوغالط؛ لا نادلا يب بالاقرار مرةفكيف يحب بالتصديق 
مرة» وهو لاب بااتصديق اربع مرات » لان التصديق ليس بافرارقصدا فلا 
يعتبر في حدق و<وب اد ويعتير في درئه فيتدفع به اللعاث ولا يحب به اطد. 

وجاء في ال ا راذا للف للك ررك 6ك الامام قات دق 
وم تقل زنيت فاعادت ذلك أربع مرات في حالس متفرةة لم يازمها حد الزنا 
لان قرفا صدق» كلام عتمل » وم لمتفصح بالا ةراربالزنا لا يازمها الجد» ولككدن 
يبطل الاعان و لاحد من ةذفها لا نالظاهر انباصدقته في نسيتها الى الزنا والظاهر 
كفي لاسقاط احصاا . 





(1) فتح القدير ء/ ابا وجاء فيه ع/.ه؟ اذا امتنثم عن الاعان حيسه الام حتى 
يلاءن او يكذب نفه فيحد . 

(9) جمع الأخبر شرح ملتقى الدمن رم 

(») تبيين الحقائق «/رد1. 

(؛) المسوط ارده . 


دوقم - 





ونقل ابن عايدين عن الكافي ٠"‏ : واذا صدقت المرأة زوجها عند الأمام 
فقالك صدق ول تقل زنيت واعادت ذلك اربع مرات في حالس متفرقة لم 
يازهها حد الزنا ويبطل اللعان . 

وقد يبدو أن الكلاف لفظي وخاصة ما ورد في المبسوط والكافى فقد جاء 
فيه انه لو قالت صدق ولم تقل زئيت فلا يازمها احد . 

غير اني وجدت ان الاحناف يقولون بأن موجب القذف كان هو المد ثم 
انتسسخ بعد ذلك باللعان في حى الزوحة 9" , 

قال الزيلعي وهو يناقش الشافعي ''' : ان قذف الرجل امرأته لا يوجب 
الاك وف العام كر ا افر 0 

ثم قال : وما ذكره الشافعي منسوخ في <قى الزوجين بآبة اللعان ولو كان 
موحبما لما سقط يشهادته او عينه لان المقوق لا تسقط به ٠‏ 

وجاء في البدائع”؟': ؤأما ابة القذف فقد قبل ان موجب القذف فيالابتداء 
كان هرو الحق في الاحنييات والزوحات جيعاً ثم سخ قف الزوجات وحجعل 
موجب قذفهن اللعان بأية اللعاث . 

وقال : على ان موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول اية اللعان ثم 
نسخ في الزوجات بأبة اللعان فينسخ الخاص التأخر العام المتقدم بقدره. 
مكذا هرو مأهب عامة مشائخنا 5 . 


35 ابن عابدين‎ )١ 

؟) المسوط بدإلوم. 

*) تبيين الحقائق «/3 1 . 

؛) البدائع #رمع؟ . 

ه) اصولالفقه لإدكتور الدواليي ص١١١.‏ 


) 
١ 
) 


او و8 - 


5 0 
امار اللمان 
متى تم الاعان بين الزوحين ترتب عليه اثره نما هو هذا الأثر ؟.. 
آثار اللعاث : 
١‏ ) الفرقة بين الزوجين . 
” ( التح ريم المؤيد او المؤقت : 
أحالاية بن ارزومين : 


سنبحث هذا الموضوع في نقطتين : 
١‏ ) هل تقع الفرقة برد باللعان . 
٠‏ ) وهل الفرقة فسخ أم طلاق . 


اختلف الفقهاء في الفر قةالتي تت باللعان هل تحتاج فيه الى قضاء القاضي امانما 


َم حر د التلاعن دن الزوجين ام تقع عحراد انتهاء لعان الزوج على اقوال : 


١د‏ ذهب الات 3 والطعفربة ودوايه عن احمد اختارها اطز 


والزيدية : 


(م) جاء في الجوهرة: وقبل ان يفرق الحا لا تفع الفرقة والزوجية قاثمة ويقع طلاق 
الزوج عليها وظباره وإيلاؤه ٠17لا‏ . 
0 احكام القرآث لاحجصاص 0 فتح القدير عو ؟ التاج امهب ات 
الروض التضير ١54/6‏ . 


- 


ان الفرقة دين الزوجين تقع 6 الام بعد الانتهاء من اللعان م 5 

7 وهال فالك ورت 30 الاك والظاهرية و اأنايلة الات الفر قة بسن 
الزوجين تقع بدنها بانتهاء اللعان يدني] ولا حاجة لتفريق اطا كم . 

س ‏ وقال الشافعي '؟ : وقد انفرد بهذا الرأي : اذا انتهى اازوج من 
لعانة رافق الفرقة وحر مت عليه زوحمه ولو ل[ تاتعن . وهناك قو لان انفرد 
8 اصحامها 8 

كت رأي عئان البي وقال به ابضاً حابر بن زيد اليصري احد ادحاب ابن 
عباس من ذقبهاء التابعين وطائفة من فقهاء البدرة ! ان الملاعنة لا راك عليها 
وفوع الفرقة بل 0 بد من طلاق الرجل ٠.‏ 

وححة اصحاب هذا الرأي : ان عوير العجلاني طلق امر أته بعد اللعانولم 
كر عليه زمر ل الله هذا الفعل ذعانت دليلا عل ان الغرقة كن المتلاعنين و قعت 
بالطلاق لا شى آخر . 

ه - وقول لالي عبيد نقله ابن حجر في فتح الباري وابن الققم في زاد 
اكاك يك : ان الفرقة بين الزوجين تقع دنفس القدذف ولو لم بقع اللعان ٠.‏ 

0 وقال في مع الانرر ١/ه+؛‏ ويحرم وطوّها بعد اللعان قبل التفريق . 

(؟) وقال زفر : تقع الفرقة بلعاشم) لقولة عليه الصلاة والسلام: المتلاعنات لا #تمعات 
ابد عإلحد. 

06 بداية الحتهد ٠‏ الي 5 1 الانصان دل ه؟ تنقل اكثر الكتب على 
ان مذهب احد هو :ذهب الاحناف هن ات اافرقة بين الزوحين لا تقع جرد الاعان بل 
لا بد من تفريق الخالم ولكني <حققت في «ذه المسألة فوجدت الامر على خلاف ذلك وان 
مذهب احد هو ذهب الشافعي من ان الفرقة تفع تجرد العان . وهذاما جزم به في الوجيز 
وغيره وقدمه فيانهرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرم واختاره ابويكر 
وغيره . وقال تي الانصاف : هذا المذهب . وعن احمد : رواية اخرى هي ظاهر كلام 
لخر سيك نا ورك الاكالى اك ال بين ارو اه 

إل مفني الحتاج س#ع بدسماء الوجيز للغز الي ؟/رهه . 

)0( زاد اماد ع/؟ 31١‏ . 
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عاد ل بالدراسة اهم هذه الآراء مدن الادلة وحجج كل راق كم 


الصنك ون الورك وال 


أدلة القائلين بأن الفرقة لاتتقع بمجرداللعان بل لا بد من تفري قالقاضي 

حديث عوير العحلافي : 

)١‏ اذا رجعئا الى نص الديث المذاكور ثرى انه بعد أن تم اللعان ببن 
الزوجين قال عوعر : كذيت عليها يارسول الله ان امسكتما فبي طالق ثلاث . 
وكان هذا قبل ان شرق الني ينما 5 

وحه الل ل فول 2 الت عي ان امسكتا » دليل 
على انها زوحته بعد الاعاث والا فلا يصح أن اك اجنيية ترقت الفرقة يقام 
الآذاك © ثم ان هذا كان في حضرة الني الكريم وم ينكره فعان هذا إقرارا 
من النبي على ما فعله عور وانه دين طلق اما كانت زوحته . 

فثيبت بهذا امران 0 

. ان الفرقة لم تقع بالاعان‎ )١( 

(؟) اقرارالئى لعوير بالطلاق :لي لعلى ان الزوحة بعد اللعان عل للطلاق. 

وفىي رأينا انهذا الدليل الذي ذكره الاحئاف ليس نصا في موضع النزاع 
دل يؤيد شطراً من النزاع وهو ان الفرقة لاتتم بمحرد اللعان و لكن ليس فيهاي 
اشارة الى انه بقع بتفريق القاضى . 

ولكنهناكروايات اخرى تنص دير احةعلى ان الني عليه السلام فر قدينها. 

قال ابن شُهاب : « مضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينها » . 


كذ موك 


وى كدت ان را ها دل على ذلك اذ حاء فيه : م فرق ينها . 

فبذه الروايات تدل على ان التفريق كان بامر الرسول عليه السلام خاصة 
وأنه لم بر الصحابة ومن حضير الاعان أن الفرقة بين الزوجين تتم بحرد اللعان 
فدل على انه لافرقة ديام اللعات مالم يفقرق اطا > بينها . 

؟) وقالوا ان الفرقة بين الزوجين تقع بالفاظ الطلاق الصريحة او الفاظ 
الكنايات التي تدل عليها » وان لفظ .اللعان ليس واحدا هنا حتى تقع بهالفرقة « 


يدليل انه لو كذب الزوج نفسة واقم عليه كك لايفرق دمئه ودين زوحته ب 
رد على الشافعي : 
وقال الشافعي ان الفرقة تتم بين الزوجين اذا ماتم الزوج لعانه قبل ان 
تلاعن الزوحة . وححته : ان لفظ اللعات كالطلاق فكى) ان لفظ الطلاق لايتوقف 
على غير كلام الزوج فكذلك اللعان . 


س) ان اللعان لانكون اله دين زودين فاذا عت الفرقة بلعان الرحجل ”ا 
ذهب اليه الشافعي وبانت الزوحة فأي لعان يتم من اجنبية 9.. فانه من المنفق 
عليه ان الزوج لو قذف زوحته ثم ابانما فانه لايلاعن لانه لم يعد زوجا حتى 
بلاءن زوحته 527 فكرف اذن تلاءن زوحة اصبيحت اجنيية عن زوحها حيث 
عت الفرقة بينه| محر د لعاف وعاف الحا 
ان الشسرع ورد بالتفريق دين المتلاعنين له بكر نان متلاعثين بلعارتف 


الزوج وحده . 


)0 ااقذف بالزا : حد القذف انون جلدة لقوله تعالى : والذين يرهون المغصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ماني -ادة . 

ثم قاس الفقباء على ذلك رمي الحصنين من الرجال فكل من اتهم محصناً او محصنة بالزنا 
وعجز عن إثبات ذلك أقي عليه حد القذف . 


ساعو 8 ل 





وان الني فرق بين المتلاعنين بعد لعانا فالقول بوقوع الفرقة قله مخالف 


عن قول السنة وفعل الني 0 


الرد على الاحئاف : 

)١‏ حديث عوعر العحلاني : ليس فيه دلالة على ماذهب اليه الاحناف اذ 
ان عويرا طلق زوحته ثلاثا ففرق الي صلى الله عليه وعم بينها » والتفريق هنا 
لم يكن للعان بل لاطلاق الثلاث حيث بانت زوجته ففرق بدنها . 

؟) واما الفرقة بين الزوجين لاتقع الا بلفظ يدل على الظلاق صريحاً أو 
كنابة. فينقض هذا الدليل ان كثيرا من انواع الفرق تقع بغير ذلك والامثلة 
كثيرة كالفر قة بالردة وبالرضاع ٠‏ فان الفرقة تقع بكل منها مع أنه لايوجد 
نيا اط اللطااوق. .. 


)0 زاد المعاد 2 : 


- 9 07- 





ادلة القائلين بأن الفرقة تع باللعان ولا تحتاج الى اناكم 


: استدلوا يحديث ابن عر قال رسول الله صلى الله عليه وس للمتلاعنين‎ )١ 
حسابك) على الله » احدىا كاذب لاسبل لك عليهاء قال يارسول الله مالي. . قال:‎ 

لامال لك ان كنت أصدقت عليها » فهو ما استحلات منفرحها » وان 
كنت ديت عليهافذلك ايعد لك منا ... متفق عليه . 

وحه الاستدلال هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها 
يعد أقام اللعاث يدنهها فدليذلك على ان الفرقة وقعت بمحرد لعانم) . 

وما جاء من روايات اخرى من أن الي صلى الله عليه وسلم فرق بين 
المتلاعنين فيدب ان تمل على هذا وانه عليه السلام فرق دمنها لا ذالفرقةوقعت 
باللعان فهو مخير عن الحم الذي تقرر باللعان نفسه . 

ب - ماوره عن على قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لابحة.ما ابدا » 
0 

م) عن علي وان امسعوة قال : مضت السئة .ان لاجتيع المثلاعناف . 
رواه الدارقطى . 

مذأت الخبرات يبدا تصراسة يعدم جواز اجتاع المتلاعنين بعد ثلاغته| فآذا 
لم تقع الفرقة باللعان وانتظر حتى يفرق الا كم بينها كانت هناك فترة اجتمع فيها 
المتلاعنات وهذا لايصح فلم يكن يد من أن نقول ان الفرقة تت يلعانما . 


0 


وقر ردوا على هَرْه الروايات دوايات امُرى : 

)١‏ عن سهل بن سعد في المتلاعنين : ففرق وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : لايجتمعات ابدا » رواه ابو داود . 

؟) وعن ابن عباس: ان الني صلى الله عليه وسل قال : المتلاعنان اذا تفرقا 
لايجتمعان ابدا » رواه الدارقطى . 

عر تاذ نا نسروالة م سان لاون راقن ابهذ ارو اباتا". 

هذه الاحاديث تفيد ان تفريق الرسول حصل قيل اخياره بأن المتلاعنين 
لاجتمعان ابداء فأفاد ذلك ان عدم الاجتاع ناثئىء عن تفريق الرسول و ليس 
ناسنا عن حصو ل الفرقة باللعان © ويكون معن قول على وقول أبن مسعود 
ان المتلاعنين لايجتمعان انها لاجتمعات ماداما على حال التلاعن بعد التفريق »> 
وبذلك يجمع بين النصوص كلها ولا يكو نيءضها دالا على - كااف مايفيده 
غيرها » وتكون هص ذه الروايات كاما متفقة مع الاحاديث التي تدل على يقاء 
النكاح بعد اللعان وقبل تفريق الام 137 , 

وهذا يتفق مع ماوردفي الككتاب والسئة من أن اللعان سشهادات منالزوجين 
فأمْبهت الشهادة بالحقوق امام الما > التي لايثيت حكءا الا عند الام 
ويحكمه» فلا تثيت الفرقة باللعان» بل تثيت م الحا > بالتفر يق بيزالمتلاعنين . 

م) وردوا على الدليل الثالت : بان ردة الزوجة لاتوجب الفرقة حالا بل 
لابد من انتظار العدةحنى اذا مامضى ثلاث حيض بانت الزوحة ووقعت الفرقة 
فكذلك الفرقة باللعانفه) وان كنا لايقر ان على بقاء النكاح الا ان الفر قة لانقع 
الا بعد تفريق القاخي . 

. 158 فقه القرآت والدمئة ص‎ )١( 

)١(‏ جاء في المبسوط : ولو فرغا من اللعان فم يفرق بينها حت مات احدههما توارثا. 
إم؛ وراجم ايضاً الزيلعي م7١‏ . 


ديا 5- 





ادلة القائاين بأن الاعان لايوجب التفريق 


هذا هو ماذهباليه عؤان البتي وهورأي ضعيف لمأر منتابعه فيه فواأطلعت 
عليه اد قاد دراه ابن حجر عن حابر بن زيد البدري انه تابع عمان يذلك ق 

وادلة هذا الرأي : 

١‏ ان اللعان ليس من الفاظ الطلاق لا الصريح منها ولا الككناية ولو 
كان كذلك لوقعت به الفرقة هتى تم سواء كان امام الاك ام كان عند غيره » 
لافرق في الحالين بينا تحدم يقولون انه لاتقع الفرقة الا امام القاضي . 

ووحبة هذا الدليل قياس الاعان امام الا ك على اللعان عند غير الحا كم 
فيا ان الثاني لايقع به فرقه فتكذلك يحب الا تقع الفرقة بالاول . 

ب - واما ما اورده اجمبود من اث الني صلى الله عليه كح فرق دين 
المتلاعنين فالسيب في ذلك ليس اللعان وانما هو الطلاق الثلاث فالتفريق هنا 
لليشونة بالطلاق لا للفرقة باللعات . 

وبرد على هذا الرأي ماجاء في روايات ذ كرنا اهمها ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل فرق بين المتلاعنين ومضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينها ثم 
لايجتمعان ابداً» وفي حديث ابن عباس في هلال بن امبة انر سول الله صلى الله 


ل واف نيا 


لل.ة- 


؟) هل الفرقة باللعان فسخ ام طلاق ؟.. 

ذكرنا رأى الفقباء في الفرقة ااتي تت باللعاث وهل 0 جرد اللعان ام 
يقضاء اأقها اذي : والآن سنشير الك نوع هده الفر 7 هل عي فسخ ام طلاق !.. 

ذهب مالك والشافعية والظاهرية والزيدية واطنايلة الى ان الفرقة باللعان 
فسخ للنكاح ولبست دا : 

وقال هذا الرأي ايضا من الاحناف : ابو يوسف والمسن بن زياد . 

و حجتهم ان هذه الفرقة تقتضى كرعا مؤيدا فكانت فسخا كفر قهالرضاع. 

اما ابو حنيفة فقد ذهب الى انها طلاق بان قياساً على فر قة العنينلدى الا م 
وانها فرقة من جانب الرجل فبي طلاق'"" . 

00 د كر ساح اررض الخير زمر من لك الز يد جحة المذها اعختار 
الفرقة فسخا عدة اسياب : 

52 ان اللعان اللا صرحا في الطلاق آلا نوى الزوج به الطلاق حى لقع؟ 

؟) ثم لو كان طلاقا لوقع بمجرد لعان الزوج ول يتوقف على لعان المرأة . 

07 لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول ما يغير عوص 0 بلويه الثُلاث 
كرف وعما. 

0 ان الطلاق ديك الزوج ان شاء طلقى وان شاء افك وهنا الفسخ حاصل 

5 ؟ الشرع . 

ه( واستدلوا أبضاً 0 كام ساك ابن عياس في المتلاعنين ا يفترقارت 


بغير نا : 


)١(‏ بداية التهد عب التاج المذهب +/*د؟ الى ١٠/+؛١‏ الخرشي مله ؟ 
وزاد المعاد 1٠١+‏ . 
(؟) فت القدير ه50 . 
(") الروض النضير :/3 ١5‏ . 
5-1 





بحل ابرق لزيد الو الارافت 


اذا قت الفرقة باللعان سواء يحم الا أم بام اللعات فهل التحريم د بن 
الزوجين يصبح تحريأ مؤبدا يحيث لايجوز لازو جين المتلاعنين ان يعودا الىبعضها 
يعقد حديد 9... 

ام ان الفرة: بدنها مؤقاة سرعان مأتعودالزوجيةاذا رغيا بالعودة فكذب 
الزوج نفسه واقيم عليه الحد 059.. 

انقسم الفقهاء الى رأبين فهنهم من قال أنالتحر باللعان تحريم مؤيدكالتحريم 
بالرضاع و منهم من قال انه تحريم مؤقت كسائر أنواع الفرقالتي تم يحي القضاء. 

من قال بالتحرم المؤبد : 

المبور على ان الفرقة باللعات فر قة مؤيدة وذلك ان اللياة الزوحية مبناها 
الحبة والثقة وأي ثقة يقيادها زوجاث ثم الاعاث بينه) امام جماهير الناس'") 

قال في الروض النضير: « ان الأكمة تقتضي تأبيد التحريم » فاث النفرة 
الخاصلة من اساءة كل واحد منها الى صاحيه لاتزول ايدا لان الرجل ان كان 
صادقا عليها فقد اشاع فاحشتها وفضحما على رؤوس الاشهاد وان كاث كذيا 
فقد اضاف الى ذلك تمتها مذه الفرية العظيمة""" . 


ل كذ ع المعفربة والزيدية والشافعية واطنايلة اذا والظاهرية 


)00 حاء في البذب 5ه ١‏ وستحب أت يكون اللعان امام جاعة . 

.١53//: الروض النضير‎ )١( 

0 المذهب عند الطنا بلة اث الفرقة بالاماث فرقة مؤبدة هذا ما حزم به في الوحيز وقدمه 
في الخرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . 

آ ك ك ارك ر لإ شا ارين 
بين المذهب والروابة الثانية فنال ؛ ينبغي ان تحمل هذه الرواية علي ما اذا لم يفرق الحا م 
بين فاما إث فرق بينهما فلا وحه لبقاء النكاح يحاله , الانصاف ١١1/6‏ . 


اا 








والمالتكية والاباضية'"! .. ومن الأجناف : أبو بوسف وزفر واطلسن ين ليادا؟". 


وهو مذهب عمرودعلى وعمد الله بن مسغوه : 
ماروى عن الزهري في قصة المتلاعنين : ففرق رسول الله بينها. وقال 
لامعا نابدا. وعن عر نن الطاب : فرق ينته) ولا حتبعان أيدا'" , 


وقال سعيد بن جيير أن ادر نفسه ردت اليه ما دامت في العدة . 


وعن ابن تمر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه فال 

« المتلاعنان اذا تفرقا لاجتمعان ابدا . الروايات التى جاء فيها : فضت سنة 
المتلاعنين ان يفرق بينها ثم لايجتمعات ابدا . 

ورواية ابن عمر : ان الني صلى الله كله وم قال : لاسبيل لك عليها . 

وفي البيبقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن تمر أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : المتلاعنان اذا تفر ةا لا>تمعات ابدا . ١‏ 

فهذه النصوص تفيد انها حر مت عليه حرمة مؤيدة . 


ره عل هذا الذكل يلك رن ل ا ل وك تان 2 


)١(‏ الروضة الببية ؟/ :م١‏ -يث جاء فيها : والتحري مؤبد ولو كذب نفمه . الختصر 
النافع ه ٠‏ الروض النضير :/7؟ ١‏ غباية اتاج د/ ١5+‏ اغلى /١-‏ ؛ ١ ١‏ بداية المحتبد عع ب» 
الخرثي عه ؟ شرحالنيل عله؛ه . 

)20 جمع الاغر 1/١‏ . 

(») زاد امماد ؛/؛ ٠١‏ أما ابن القم فقد قال في زاد المعاد بعد ات ذكر هذه الرواية 
اشارة الى قوله عايه اللام المتلاعنات اذا تفرقا لا يعتعانابداً . الرواءة مطلقة ولاأثر لتفريق 
الحا في دوام التحريم فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعات اقوى من الفرقة الحاصلة بتفريقالا م 
زاد المعاد :/ ٠١:‏ وفي رأيي ان هنثأ الحلاف : ان من اجاز التكذيب ولم يز هو الحلاف 
<ول وقوع الفرقة بمجرد العات ام بتفريق الحا . 


الود 





نس فيه مايدل على أن السئة هي سئة الني صلى الله عليه وسلم فقد تككوثف 
ا لال ا لل 

واما قوله : لاسبيل له عليها فهو مثابة اخبار عن الفرقة التي قت ينها اذ 
انها حر مت عليه و الحرمة سواء كانت مؤقتة ام لايصدقالقول فيها انه لاسييل 
له عليها 4 ونكون معق قوله عليه السلام : لاسييل لك عليها مالم تتزوجها من 


حديد وبعقد حديد . 


-كولو- 


من قال بالتحريم الموقت 


قال ابو حنيفة وحمد ان الفرقة بين الزوحين باللعان توحجب حرهة مؤقتة 


فاذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان والفرقة واقيم عليه حد القذف فان له ان 
يعود الى زوحته يعقد حديد . 


وددي هذا عن التايعين : سعرد بن المسوب و ابر أهرم و الشعبي و سعيد بن مير . 

ادلة القائثلن بالتحريم الموقت 8 

)١‏ مموم آئات النكاح في القرآث اللكريم ليس فيها مابشير الى التحريم 
المؤبد في اللعان كةو لهتعالى : وحرمت علي امماتكم وبناتيم واخوانكم 
وتماكم وخالاتي؟ وبنات الاخ وينات الاخت» . 

و كقوله تعالى : وو امهاتكم اللائيارض متم واخواتي؟ من الرضاعة» فهذه 
نصوص التحر يم 00 الله تعالى « واحل ل ماوراء ذلك “.6 

وقوله تعالى : و فانكحوا ماطاب - من النساء» ٠‏ 

فالله تعالى قد بين في كتايه الككريم ما حر مه على المسامين من النساء 
وما اياحه هم ون فيه ما يدل على ان الزوحة التي فرق يدها وبين زوحها 
باللعاث انما محر مة على زوجها . 

؟ ) ان الفرقة بالاعان تقع ب الحا كك .وكل فرقة كانت من جائب اطام 
لاتوجب التحريم ال 0 

ويمكن الرد على هذا الدليل ان التفريق بسيب العيب لا منع الزرجينمن 
العودة الى حياته| ‏ الزوجمة اثر تفريقبما مياشُرة بدا لا يجوز ذلك في اللعان 
فالقداس 3 الفارق 0 فالقاضى اذا فرق ددن الزوجين لساب العيب مثلا ثم 
اراد الزء جان ان ستأنفا حياته) الزوحية داز ذلك . اما التفريق بيب الاعان 

اسلو _- 


في الطلاق (8ه) 


فحت على القول بأنه يحوز لما العودة الى زوجيتم) أنه لا بيد من أن يكب 
الرجل نقفسه وان يقم الحاكم عليه لفن _ 

0 لو كدف الملاعن نقسة يعد ان 5 اللعات وقيل وفوع الفرقة أي ذل 
ان يفرق الحاكم بدنها » على مذههم . لوجب حد القذف على الرجل ولا.يفرق 
القاخى بدنها - 

وقد قال بهذا الرأي أبو يوسف أيضاً مع انه من القائلين بالتحريم المؤيد . 

وعلى هذا فاذا ا كذب الرجل نفسه يعد تفريق اللا كم فيجب الا ختاف 
الي في الخالين لانه طالما ان تكذيب الزوج نفسه قبل التفريق كان سيراً 
لزوال حي اللعان يجب ان يكون كذلك المي فيا لو كذب نفسه 
بعد التفريق ٠"‏ . 

( )اما الاثر الثالث : فهو نفى الولد : 

قلنا إن القذف اما ان يكون بتبمة الزنا او لنفي الولد وقد يثنا الموضوع الاول اما 
نفي الولد : 

آذ رحعنا 0 القرآنت الكرم وآايات سورة الور أن حاء ذيها حكم القذف والء'ن 
لانجد ذا ما يشير إلى حكم نفي الولد ولكن الفقباء استدلوا علىوذلك هن السئة الكريمة 
وقضاء اكول عليه السلام 3 

ولهذا تال الخصاص : ليس في كتاب الله عرز و<ل ذكر تفي الولد إلا أنه قد ثبت عن 
الني صلى الله عليه وسل نفى الولد بالاعاث إذا قذفا بنفي الولد . 

وقد روي تمر : أن رحلا لاعن إمر أنه في زمن رسول الله وانتفى من ولدها 
فرق رسول الله بدنها واطق الولد بالمرأة . 

واختلف الفقباء في الزمن الذي يق ازوج فيه أث ينفي الولد وسبب الخلاف أنه لم يرد 
ف اذاك قرآت ولا كنة ٠.‏ ولكن من الاق عله أن شكورت ار كل هذه هن الزكان ار 
رضا بالولد واقرارأ به وبعد اقراره به واعترافه ببنوته لا يصح له الادكار ولا النفي . 

واحكام نفي الولد لدت منموضوع بثناانما ذكر نا كامة عنها باعتيارها أثر هن 5 ثار الاءان 
ومن أدول هذا البحث ١؛‏ حديث رسول الله : الولد افراش ولعاهر الجر . ؟) والتاعدة 
الفقبية أن الولد لاينتفي بتصادق الزوحين بل لابد من لعان وحكم . التاج المذهب؟//5”؟ . 
راجع زاد العاد 51١/:‏ . 

> 0186 بت 





وفي م 5 
ان ما يؤيد ححة القائلين بالأرمة المؤقثة أن التحريم لا يكون الا ينص 
جاء في القرآك الككريم ولا شيء من ذلك» وماوردفي السنة يمكن تأو يل لآنه 
نحتمل عدة معان» ومع الكتالك لايصح الاستدلال. ولكانا ترىانه ليس من 
السول ان تعود حياة زوجية متها الصفاء والمودة بعد ان عكر صفوها تهم 
باطلة وادعاءات كاذية تحيل نعم الاسرة الى جحيم لا بطاق . 


-هلو- 


الامرى لازنا لرى بععى ابر حم القر بم و الششر امع السايفر 
٠‏ ا 
الشرع ارزول 


الأمرى للزنا عثر الءو ام 

كان لارجل سلطة مطلقة على زوحته لدى المونان يأ ذ كرنا - وخاصة 
في العصر القديم حيث كان الزوج يشتري زوسته بالمال ومن ملك سْيئا بالمال 
استيد به وهذا كان الزواج قاسياً على الزوجة بحيث لا تدتطيع مها اقترف 
زوجها في حقها من ذنوب واثام أن تطلب الطلاق . 

و الرحل كان يلك <ى الطلاق يدون أي قيد» الاهمالا فوا تالمبلغ الضخم 
من المال الذي دفعه ازوحته حين عقد الزواج الذي تم بالشراء . 

غير ان هناك بعض الالات كان الزوج ستطيع أن يطلق زوجته دون 
أن يتتكيد ما دفعه منمال وذلكي لوزنت الزوحة فالرجل يطلقها ويستردمنما 
ما دفعه لها لانما اخلت بالغرض المقصود من النكاح وهو انحاب ذرية شرعية . 

ونا جاء العدر الكلاسيى خف الطلاق تيا يعد ال طريق الشاراء 
د نك لواح تاكن ويف لاتق دي الى الل امت اناق 
ان يطلب وبسترد المال ومن هذه الخالات الزنا''" . 

والشىء الجديد فى العمر الكلاسيكي ان الزودة اكتسيت بعض اللقوق 
اس دورق أن تلت المألدق ان القاعى ذا أسر ف اآار ل إلى غلة ارد 
والدعارة . وقياساً على هذا نستطيع القول ان الزوجة في هذا العبد كانت 
تلك طلاب الطلاق اذا ما ارتكب زوجها جرية الزنا . 


8 المرأة عند قدماء اليونات ص ١٠١‏ . 


شي 





الفرع الاي 
لامر لازنا عر الرومان, 


كان العرف الروماني بعطي اازوج حتى توفع عةوبة الموت على زوجته 
اذا زنت »وكات حق العقوبة خاصاً بالزوج ثم انتقل الىحاس عائلي يضم افراد 
الاسرتين » حتى أص_در الامبراطور اوغسطس قانوت حوليا الخاص باطيانة 
الزوحية »فانتقل هذا الى الىالدولة حيث ادبحت هيالني تتولى عقا باازوجة 
الزانية وأعطى هذا القانون لازو حو الطلاقوهو حت خاص به الا'في لخالة لزنا 
فقد الزمه بالطلاق الزاماً لا خيا له فيه . 

وفي عدر قسطئطين جعات عقودة الموت <زاء على من بيت زناها» وساب 
من الزوج حق العفو عن جرئة زوجته. تمجاء جو ستينيانفاسةبدل بعقوبةالموت 
عقوية الك والخفي واعطى الزوج حق العفو عن زو<ته . 

ينا زنا اازوج فيختاف عن زنا اازوحة ومع هذا فلم لو الامر من عقاب 
الزوج اذا ما أخل بالالتزام الزوجي وارتكب جرية الزنا . والعقوبة كانت 
عيارة عن حر مان الزوج 0 اتهام الزودة اذا ما زنت في المستق_ل . هذا في 
العمر الكلاسيكي ٠‏ 

أما في عر الامبراطورية السفلى فقد شرع قانون يفقد بموجبه كل زوج 
خان زوحته فارتكب حرية الزنا الى في جميسع الاموال التي وهها ازودته 
والتى كان من دقه ان ستردها . 

رقا باحس لتر الرامت بن زا تررح ور زر نر اراوح 

لا يترتب عليه "١‏ كثر من انه يفقد حق اتهام زوحته فها اذا زنت وبعض -قوق 


2000 


مالية اخرى » اما زنا الزوجة فيازم الزوج الزاماً بطلاتها لا خيار له فيه""؟ , 

ان القانوث الرومافي منع زواج الزانية بعد طلاقها من أي شخص آثثر 
عقرية ها على فعلها الشنيع الذي ارتكيته وحاات به زوحها . فقد أصدر 
الامبراطور جوستينيان +هه مرسوماً يقضي برطلان زواج الزانية من 

وقد تأثرت بهذا الشريعة الييزنطية : فقد جاء في قواعد باسيليوس (.ه 
و.١؟‏ ) > انه يحب على الرجل ان يطلق امرأته اذا زنت - أما الرجل فتحب 
عليه التوية 2 

فهك رض في القاعدة ( وم ) ان زواج الزانية المطاقة يعثير باطلا 
مع أي شخص آخر بعد طلاتقها من زوحها الاول ؛ '" ولو تم هذا الزواج 


يعد تورة الزوحة 1 


6 86 © 


. 5١4 المرأة عند ارومات ص‎ )١( 
. 40 (؟) الأحوال الشخصيه غير المساهين شفيق شحاته ص‎ 


-ماة- 





المرعالماك 
الأمر في لزنا لرى البريواد 


طائفة الريانبين 


الطلاق مياح لارجل لدى اليهود» فله أن يطلق زوحته لدى طائفة الربانيين 
هى ا ويدفع ها حقوهها المقررة لا عو جب عقد الزواج والعرف السائك 5 

الا ان هناك بعض الطالات يوز اازوج أن يطلق زوجته دون أي التزام 
مالي » وقد عدده انون الادوال الشخصية لليوود هذه الحالات ومنا حالةالزنا 5 

فاذا رأى الزوج زوجته تزني أو عل من احد ذلك حرمت عليه ووحب 
الطلاق ولا خبار ل في الأمر لآن الزانية لا يجوز أن تكون زوجة شرعية - 

أما اذا ثيت ان الزنا كان اغتصاباً ورثماً عن ارادة الزوجة فلا تحرم على 
زوجبها وها حقو قها العامة فان ساء طاق وادى لها مايترتب علىالطلاق من 
القوق والا فهى زوحته ٠‏ 

و كذلك اذا اهم الرجل زوحته وجاءت تنفي ذلك فانما تحلف على انما لم 
نؤن وان ما اا يه زوحها باطل ويذلك ترفع التهمة الملصقة أن : 

)١(‏ ولا يقتمر طالب الطلاق على الزنا بل إذا ساء سلوك الزوحة فازوج أن يطلق 
زوحته ففي حكم لخاخاخانة الاسكندرية : اذا كان ساوك الزوحة لم يكن مما يخفف حدة 
الشكوك التي تساور رأي الزوج حول امانتها بل على العكس كانت تدلك كل السبل لتدعيم 
الشكوى فتحكم المحكمة بايقاع الطلاق لخطأ من الزوجة في حق زوجبا . تاريخ الحكم 
لعو - راجع صالح حنفي ص 06 أحجد رفمت خفاجي ان 


دوله- 





جاء في المادة م١‏ من قانون الاحو ال الشخصية لاربائيين : 

ف ل را ا 0ك ل را رك رض كا 

المادة غم : 

اذاكان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحر م الزوجة ولاتسقط حقوقها . 

المادة دمر : 

اذا نظر الرجل اهرأته تزني او عل من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه 
ووحب الطلاق ولا حقوق لا الا اذا حلفت . 

اما اذا زنا الزوج فبل لازوجة ان تطلب الطلاق 9.. 

اذا ارتكب الزوج حرية اازنا فبل يحق ازوجته ان تطاب الطلاق طاما 
انها لاتلك ان تطلق نفسها ام ان حق الطلاق يسبب اازنا خاص الرجل 
ال 

قال الرباننون : 

اذا اله تكب الزوج الزنا مرة واحدة فلايحق الزوجة ان تطلب الطلاق » 
اما اذا تكرر الزنا وأصر على فعله فيحق ا ان تطلب الطلاق أي اذا اعتاد 
الزوج على جرية الزنا فالقانون يعطي الزودة دق الطلاق لالازنا مرة واحدة 
بل لاعتياد الزنا اكثر من مرة ٠‏ 

جاء في المادة كلم 2 

اذا اعتاد الرجل الزنا او اعاد خضرب زوجته او اطعامها غير الال از 
أجاية طلبها الى الطلاق 


الا ب 





ائة الثرائين 


واما طائفة القرائين فلاتبيح اازوج الطلاق هتى اراد دون قيود م تذهب 
الطائفة الاخرى بل تشترط بعض القبود وان كانت اقرب الى الديانيه منها الى 
حكم القؤياء , 

وفما يتعلق بالزنا قالوا لايحوز لازوج ان يتزوج ا 

وعللوا ذلك : بأن الزانية من الصعب ان تتوب عن عملها وعادتما في*ن 
اازواج ها لافائدة منه اذ سوف يطلقها حينا تفي والطلاق واجب علىاازو اذا 
زنت زوجته فتكأنها لم تتزوج . 

اما اذا زنت الزوحة فقد ميزت طائفة القرائين بين حالات ثلاث : 

١‏ - اها ان يبلغهمناحداقاريهاواصدقائه انامر أته ارتكيت جركةالزنا» 
و سهد شاهد واحد منهم على ذلك كان هذا سبباً اتحرم والطلاق لاز معلىالزوج. 

فاذا اتكرت اهام الكاهن مانسب اليهالا' » وحلفت الي._ين على ذلك 
فلا تسقط حقوقها الزوجية بل على الزوج ان يدفع ها المتفق عليه حين 
عقد الزواج . 

اما اذا سهد شاهدان على زناها فتسقط جميع حقوقها ورم على زوجها. 

؟- اما اذا كان الزنا غصباً واكراهاً بحيث لم يكن اازوجة فيه الخبار 
قالوا يحب على الزوج ان يطلقها وتأخذ حينئذ مافي حو زتها من الهاز . 


5 حاء في شعار الخفر لليبود القترائين ص ٠١١١‏ 
كان الرجل يأنٍ بإمر أنه الى الكادن اذا ارتاب من أهرها فيقيها الكاهن هاء الشطاط 
أي محاوزة الخد حد العفة فأما ان تشرب واما ان تأبى فإذا أبت كان هذا ثبوتا لتبمة وإذا 


شربت وم يصيها شيء دل هذا على نزاهتها والا انتفخ بطنها وسقط فخذها ٠‏ 


زعو - 





س ‏ والطالة الثالثة التى يجير فيها الزوج على طلاق زواحته وتسقط حقوقها 
هو مالو اعتادت الزوهة اللهو والفدور وتعر يض نفسها للزنا والايتذال ف 
الشوارع والطرقات دوه 0 زوخها او اذا وحدها مع شخص آخر 


٠.‏ )ك4 
اجني عليها 32 


)١(‏ على أنه يلاحظ أت تقدير هذه الأشياء أبس نسي #تاف حدب الفاروف والبيئات 
وقد قضت محكمة النقض المعرة بالنسبة الى طائفة القرائين ان تقدير سوء سلوك الزوجة 
وابتذاها مر حعة ال نحئة الموضوع - نقض رقم ١١‏ سئه ه8٠‏ من احوال شخصية في 
/امة ةا . 

يي 





ال 2 اراح 
اللأمرق للانا في السجي, 


اجمعت الشريعة ا مسصحية بمختلف هذاهها على استتكار حرية الزنا متأثرة 
بذلك بتعالم الانجيل كتشر بيع معاوي وبالقانون الرومافي كقانون وضعي . 

ولا خلاف بين المذاهب المسبحية في ان زنا احد الزوجين سيب موحب 
للتفرقة فمن اباح الطلاق اعتبره سبباً للفرقة بين الزوجين ومن لم يب الفرقة قال 
بالاتفصال المسمافي . 

ومن المدير بالذ كر ان هذه النظرة لازنا لم نقتصر على من ارتكبهها اثناء 
اللياة اازوجية بل شعلت من زنا واراد ان يتزوج» و كذلك من طلق لازنا 
واراد ان يعود الى زوحته . 

يا ان الشريعة المسيحية زيادة منها في استتكار هذه اطرية فقد اعتبرت 
مقدماتها من اغواء وسوء سلوك واثراف» جرية تبيح للطرف الاخر ان 
يطلب الطلاق من ارتكها . 

وسوف نذ كر نصوص الامحيل ومواد القانون بمحتلف المذاهب المسيحية 
في هذا الموضوع وما ذهب اليه الشراح في شر وحهم ورجال القضاء في تطبيقهم 
الع.بي هذه النصوص » ثم اخيرا ابين رأبي بالتفريق لازنا بين الزو جين في 


اقروة االميية : 


0 


نصوص الانجيل 


ارك ه العدد بوم : من طلق امرأته الا لعلة الزنا 
فقد حعاها ز انية : 

وجاء أيضاً في النجيل متى الاصحاح ١6‏ العدد : من طلقامرأته الا لعلة 
ىاف را 

ها ماجاء في الانخيل فيا يتعلق بزنا الزوحة و هذا فان المذاهب المسيحية 
اخذت هذه النصوص وفسرتها بالطلاق ماعدا الكاثوليك الذين اعتبر وا الطلاق 
هو الانفصال الجمسماني حيث ينفصل الزوج عن زوجته وجب حكم من اليئة 
اا ل رف لك الو ل ال را 0 ل الا 
لاستطرع ان يتروج ولا نوز له ان بيطلق 930 , 


ارلا 


واول انون ادى المسيحية أباح الطلاق برجع الى القرن الثالث للميلاد . 
فقد جاء في القانرن السايع والاربعين من قوانين الملوك : 


)١(‏ جاء في كتاب الاحو ال الشدىيةلنمر وحييص ه ؟ + « وتعر ف ايضاً بكأس الباهةة وهو 
انيأخذالكاهن وعاء من الفخار يه ماء كيبريتيا وتراباً من المذبح ويستحاف الزوحة عتما اذا 
كان زنا بها رجل غريب فإت انكرت اعطاها هذا الماء لتشر به فإت كانت كذبة يتفخ حسمها 
وتصبح أية لمن براها وان كانت بريئة لايصيبها ضرر ما وبذهب الله ما في قلب زوجا 


من الغيرة 6 . 


م 





واي رجحل عرقه النافل بأن زوحثه فد 6 و عم يذلك شه واراد 
أن يعرف حقيقة امرها فليقدمها الى أطاكم في كنسسة الث ويوقفها قدام المذيح 
ويعطى ا كأس الامتحان21. 

وحاء في الجموع الصفوي'") : 

ان الزيحة تفسخ في -الة الزنا اذا ثبت وقوعه من المرأة وفي استمرار 
وقوعه من الرجل خلاف : 

وذ كر ابن كبر في مخطوطه » مصباح الظامة لايضاح الخدمة '"" : 

ان الزيحه تفسح اذاو قع الزنا من المرأة وفي الاستمرار مع زنا الرجل خلاف» 

وحاء ف الطلاصة القانونية'؟' : 

م 05 : اذا زنت المرأة بعد زواجهاواطلع زوجها على امرها واثيت ذلك 
ذو ارين للع دلى اررق ا 

و نلاحظ على هذه النصوص الملاحظات التالية : 


ارت ل الفسخ ف ذم من ادك ع الصفو ي و مصياح 
الظاءة 








)١(‏ هذا قثي مع نظام الكنيسة الكثوليكية في أن الزواج هت تم فهو علاقة داقة غير 
ل ا 
لفن ل 2 0 

اثار قول المسيح في ايل مق » من تزوج بزانية فقد زنا يبا د مشكلة دقيقة في القانون 
الكنسي 3 
في الموضو” » . 

(؟) الجموع الصفوي الباب ع » الفصل 5 طبعة ١5.5‏ . 


حكم زواج الزاني بشريكه اهو صحيح ام باطدل ولكل كددة رأي 


م خطوط مصباح الظفة لايضاح الخدمة ص 448 . 
8 الخلاصة القا نونية 0 في الب الثالك طبعة ععودر. 


-ه5و- 


؟) انها حصرت حت طلب الفسخ بالزوج اما الزوجة ففي الامر خلاف اذا 
ما استمر اازوج على ارتكاب الزنا ويفهم منه ان ارتكاب الزوج الزنا مرة 
واحدة لا خلاف في انه لايعتير جرعة يبح للزوجة طلب الفرقة لاجلها "23 . 

م) ان نص الكلاصة صريح في ان وقوع ازنا بعد الزواج . اما اانصبن 
الاولين فلس فيه) هذا الوضوح . 

ثم جاءت التقنينات الجديدة لطائفة الاقباط الارثوذ كس في قانوفي مم١‏ 
و هه؟! فنصت على ذلك . م :٠‏ من قانون ممو١ا‏ ف :١‏ 

يجوز الطلاق في حالة زنا احد الزوجين . 

7 م؛ من قانون ههو١‏ : يحوز لكل من الزوحين الث يطلب الطلاق 
لعل الزنا , 

وبلاحظ في هذه امجموعات انما لم تفرق زنا الزوج عن زنا الزوحة وعبرت 
بالفرقة بلفظ الطلاق يدلا عن الفسخ . 

و اما الطائفة الانحيلية فهي وان كانت متفرعة عن الطائفة الكاثوليكية الا 
انها اباحت لأحد الزوجين طلب الطلاق في حالة الزنا على ان يتكون ذلك بعد 
الزواج لا قبله "5" , 


ونص المادة ١4‏ » اذا زنا ان اازو<ين وطلب الطلاق الزوج الآخر ٠.‏ 


)١(‏ جاء في الجموء الصفوي : يب التشديد في زنا المرأة اكثر من زنا الرجل لأنه 
هن حكبار «قاصد الناموس دفع الاضرار الواقعة للناس بعضهم من ءض والر جل في اكثر 
الأمر تبلغ به الغيرة الى ان يقتل امرأته او الذي زنا ها . اما المرأة واقاريها فلا يفملون 
بالرجل م كذاك النسل فانما يتيقن ويحتفظ من حة المرأة فإذا افد فد اليراث والخفوق 
الأبوية. ألباب ؛؟ فصل 5 . 


نم4 راجع نص المادة م١‏ من قانون الطائفة الانياية البروتستانت 4 


-55هةو- 


كلك نلك اد ان درل رسن ار كن . 

« زنى احد الزو جين يديم الآخر طلب الطلاق » . 

اما الكنيسة الكاثوليكية فقد اجازت الانفصال المسوافي في حال ارتكاب 
أحدالزوجين جرعة الزنا بناء على َ بصدر من الككنيسة 07, 


الرّءا فيل الزواع 


اما اذا ارتككبت الزوجة الزنا قبل الزواج فلازوج ايضاً حق الفراق ي) 
جاء في نصوص ابن لقلق ''' م« من تقول على زوحته عند احجاعه ما انه م يحدها 
عذراء فان نت كذيه عورقب ولقيت له زوحه اه ا الى ان ات صدقه 
فرق ينها واخد حبهازها 0 

وبقول الد كتور شُفيق سّحاته في كتابه الاحو ال الشخصية غير المساءين!؟). 

ولو زنت المرأة قبل زواجها » فوجدها الزوج حين زواحها ثباً فقذفها 
يعمة الزنا تطلق منه » ولا تستطيع ان تتزوج بآخر . ولكن يازم لذلك ان 
يتكوت قوله الذي قذفها به حقاً ولم يحدها عذراء ولا لوالديها بيئة . 

فالزنا وحده لايقوم به المائع في هذه الصورة 2( ولكن يازم الك ذلك ان 


يككون قد قذفها به الزوج وثيقت صحة التهمة بأن كانت ثنبا و ليس لوالديها 





)١(‏ المادة 16 هن قانوث الكاثوليك حيث اص : لايستطيمع أن يعقد زواجاً صحيحاً: 
)١‏ من اقترف مع صاعبه زنا وكان هر تبطاً بزواج دحيح واحد وتواعد الفريقان بالزواج 
5 حاولا الزواج نفسه ولو باجراء .دفي ؟) هن اقترف هم صاحبه زنا وكان مر تبطأ زواج 
صحوح واحد وقتل احدها زوحه. 

(؟) قوانين الانباكيراس الثبير بابن لقلق . 

(9) فر وحبشي ص مع "م. 

(:) الاحوال الشخصية (إر كتور شفيق شحاته و/روه . 


5 


مايدحض التهمة . فالعيرة هذا بالقذف '" , 
ممى لزنا لومب لطاب اليأمرىه 


هذا مايتعلق بزناا<دالز و دين وما جاءيه من نصوص و مواد قانوثية في ملف 
المذاهب المسحية. وقد قلنا]زقاً ان القوائين اعتبرت مقدمات الزن كسوء 
الاوك والانلال الخلقي سيباً من الاسباب التي تحمل لاح_د الزوجين طلب 
الطلاق وهذه اكلالاات 0 بالفقه المسييحي بالزنا ال حكمي بدا سمو ناغالات 
إن رابك فيها الوفاع بن الطر فين بالزنا اسلقيقي : 

وسيب عدم هذه التفرقة بين امالتين ان الزنا في القوانين الككنيسة مختاف 
عن الزنا في القانون الإنائي » ذالزنا في نظر القانون المنائي هو الوطءغير المشروع 
اذا ارتكبته الزوجة وهي تعلر ان من يجامعها غير زوجما » وزنا الزوج يبان 
يكون كذلك وفي منزل الزوجية . 

اما الزنا في القواثين الكنيسة فلا يصل الى درجة الوطء بل يعتير متوافراً 
اذا وحدت صلات غير مشر وعة دين الزوحة وشخص اجنبي عنها ا 
هذه الافعال في دور التحضير ام دخلت دوو التنفيذ وذلك حرصاً على 
الرابطة الزوحية 0 

وحاء ف الخلاصة القانونية في الاسياب المدبيحة للتطليق ٠.‏ 

السيب الخامس م وب : و كذلك اذا تمادت المرأة على اجراء ما يستلزم 


)002 هذا النسص مأخوذ 0 الجموع الصفوي ص 45 ؟وفي رأبي ان عبارات 3 العسال 
في القذف وعدم البيئة على اثنات الزنا عبارات لم نجدها لدى الاقدمين من فقباء الكنيية ول 
ابن العسال لوجوده في معر قد تأثر بالتشريع الاسلاهمي في كثير من عباراته وتقنيناته في كتابه 
المثار اليه . بل وجدت نصاً لدى الروم الارتوذ كس بعطى الزوحة <حق طلب طلاقبا هن 
زوجبا اذا اتبءبا بالزة وعجز عن اثبات ذلك - راجع فر حرشي م+» وهذاالنصهو مثابه 
لنظام الاعان في الشريعة الاسلامية حيث يتهم الزوج زوحته بالزنا ويعجزعن الائبات. 


رو 





إفساد عذتها نما اذا سُكرت اودخلت اللاهي مع دجال اجائب او ثرددت الى 
اما كن اللبو بدو ناذت الرجل:او مايحر يحرى ذلك ما يشيئعر ضها ويعرضها 
لطر الفساد ول تنته ولم تثدت واستير ت يعد نصحهاو توبيخها وردعبامنالر ئس 
ثلاث رات مو أطيلة على قبادع! يكور ذلك موحيا لفرافها امن الرحل 
بح زعا "ا20. 

الاعاد بقطر حبشي يعلق في كتابه على هذه الاسياب التي اوردها 
ابن العسال ونقلها عنه في الخلاصة بقوله : ان الامثلة ااتى اوردها ابن العسال 
في اد اخر القت الثاني عدر واك كانت تتفق مع العصر الذي فيلك فيفالوا جب 
مراعاة العصر اطاضر 1 , 

و كأنالاستاذ المؤلف بريد ان يقول انهذه الاسباب ل تعد تصلح للتفرقة 
بين الزوجين لان الطياة التي نعيشها تختلف عن عصر ابن العسال» و لكني اقول 
قبل ان ابدي رأبي فيهذا الموضوع ان تقنين الاقباط الارثوذ كس لعام رمو 
نص في مادته 5ه مابلى : 

اذ] سباء ساوك اد الروجين و فسدت اخلاقه واتفمس في حأة الرذيلة ول 
يحد في اصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونتصاتحه جاز لازوج الآغر انف 
يطلب الطلاق . 

فهذا نص حير بسح لقانوك حديث وضعه رجال الطائفة المسيحية نصوا فيهعقى 
در الاوك بإنخباره سيا كين لاد الر جين طلب الطلاق , 


اما قانون ههه فقد جاء خالياً من هذا النص ومع هذا يكن اعتبارالنص 


)١(‏ الطلاصة القانونية ص مم 

(؟) ثر وحبشي 007ا» وقريب منهذا ٠اذهباليه‏ الدكتور امد شفاجي في كتابه قضاء 
الاحوال الشخصية ص 5 حيث يقول ان الاخلاق شيء والقانون شيء آآخر . ولكننا لاثقر 
ماذهبا اليه فا لاق لدى أمة هي #وعة الأعراى لديها من تقاليد وعادات وهذه من مصادر 


القانوث حيث لانص فيه على ذلك . 
0 


في الطلاق (ه) 





في القانونُ السابق غيرمنسوخ لان كمه لايتنافى مغ ماجاء فيالقانون الطديد. 

تاك الك الور اهاب امعاعيل 2١‏ . «ووعلى الرغم من عدم ورود مثل هذا 
النص في مشروع وه١‏ الا ان هذا لاينفي الاعتداد بالزنا الحكمي ويسوء 
الساوك لان مشسروع سنة ههو١‏ اباح التطليق لازنا الذي يشيل الزنا الحكمي 
كاشمل الزنا اطقبقي» . 

وجاء في ح لمحكمة القاهرة الانتدائة 159 , 

الزنا معناه الاعم يث.ل الخالات الي تواضع رجال الفقه الديني على آسميتما 
بالزنا القيقي وهي اتصال جنشي حرم بين احد الزوجين وشخص غريب عن 
العقد» يما يشمل <الات اخرى اطلق عليها حاله الزنا الحكمي وهي التي لايصل 
الوضع فيها الى اخالة السايقة و اما تكون سبيلا الى الظن دانم تؤدي اله ذم 
تفسد الظن وتؤدي به الى الاعتقاد بوقوع الزنا القيقي . ومثاها ان تتواحد 
الزوحة في محلات الفجور واللهو او المواخير او تواجدها في بيت لا يفرق 
فيه على عفتها '" , 

وهكذا نستطيع ان نضيف الى سبب الزنا المقيقي سبباً كر هوالزنا 
لمكي بو جيه يستطيع احد الزوجين طلب الطلاق . 
واذا رجعئنا الى مختلف النصوص والاتهادات التي بين ايدينا ثرى انه يحب ان 
سيلا وان لكي ال مروط0 01 

)١‏ ان يسوء سلوك احد الزوجين وتفسد اخلاقه وينغمس فيحأة الرذيلة. 

إن د عد ال ارك ارك ” 


0) أن بنصعة راحل الذن قل القرفةا' 








() اهاب اعاعيل 46 51ر. 
(؟) حكة القاهرة الابتدائية لل/تلدوةة راجع صالح م و ات وراجع 


رؤءت خفاجي ص 1 


لا وتموة د 


وخا غوف وان الات فى مان جوع انالا صيينا الاك ضقن التولاب 
الاحتهاد القضائي . 

فقدقضت يحكءة الاستئناف الاسكندريرة': يأنهلاطلاق الا لازنا . 

وقالت:إناحى مالشسربعة المسرحية مدونةفي الانحيل المقدس وهي وحدها : 
واجبة التطبيق وقدحرم فيها الطلاق 2 رعاً بتاتاًالا اعلة الزنا والمحكمة وقدنيط 
يتطبيق احكام هذه الشريعة لال؟ بالطلاق لاسباب لاقت لعلة الزنا بصلة ... 

ولكن هذه الممكىة نفسها رجعت عن حكنها ب د 1 

كر المقاذارة واستحكام النفور بين الزوحين والفرقة بها هذا السيب 
ااذه ريك على اتيك كدرات امن الاسياب اذى تيح الطلاق عند 
ا ال ”7 

وفي - لقتناف القاك 02 
قالت فيه :- تيز المادة لاه من قانون الاحوالالشخصية للاقياط الارثوة كس 
الذي اقره المحلس الى العام م١‏ » التطليق اذا اساء احد الزوجين معاشرة 
الآخر واخل بواحياته نوه اخلالا جسيا ما .ادى الى استحكام النفور بينها 
وانتبى الامر بافثراقها من يعضه| واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية » . 

وك قن ناررضا أن زراك ات ريد ديد الاتعرو كن أو إبلانيها سسكا اطرورق 
الزمن والمفبوم المديد للحياة الني تعدشهاء فلازوج ان يطلب الطلاق اذا اساءعت 
زوحته لو كبا حسب ما حاء فى النصوص السايقة 6 أن نص قانون مسمو١‏ 
للاقياط الدوائرة تين ف مادته بزه لازال سار ي الفعرك ولاسكة ينص عليه 
قانوت مةو أ . 


(1) متكمةاسقناف الاسكندرية ةا" 
8 ف الاسكندريءة؟؟/ ١55/1١١‏ . 
0( محكمة استئناف القاهرة 1/6 اركوىا١‏ 5 


- عو - 


فل عثى طلب التمرق الز امي بالاسية للروج اروم 

اذا ارتكب احد الزوجين حرعة الزنا او ساء سلوكه فبل لاطرف الثاني 
الخيار في الستكوت او ان له حت مطالةالقضاء بالطلاق 9 ام أنه يازم على دفع 
الامر للقاذي للتفريق بينها 9.. 

رع الصو ساني اطلط لبوارري لسري لطي الل 1 لل 
2 ارد السكرت عراز اوراس يج اعبار ارمق ان اب 0 
زنا زوحها لان الزوحانت حسد واحد فاذا مافسد حزء منه فسد الاخر 
وباازنا يفسد كلا المسدين فلا يصح الفكحيت 1 

جاء في رسالة بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح م١‏ العدد 4 : 

ليككن الزواج مكرماً في كل شيء والمضجع طاهراً فان الزنا والفساق 
سيديئهم الله . 

وفي دسالة بولس الرسول الاولى الاصحاح : العدد ه . 

وفي رسالة يولس الاولى الى اهل كور نتس الاصحاح د 15و18 : 

من اقترن بزانية يصير معها جسداً واحداً ... اهربوا من الزنا فان كل 
خطيئة يفعلها الانسان هي في خارج المسد . اما الزافي فانه يحرم الى جسده . 

وفي دسالة بولس الاولى الى اهل كور ننس الاصحاح * العدد ٠١‏ . 

اما الجسد فلس لاجل الزنا بل لاجل الرب . 

هذه نصوص صريحة في عدم جواز مخالطة الزناة فالواجب على اي من 
الزوجبن اطلع على خيانة صاحبه الا بسكت لانه يككون الطا لازافي وعغخالطة 
هؤلاء لاتحوز شرعاً . 

كن فد لقال اك عد لمر اا ل ار ل ل ل 
القوانين التي وضعها رجال الكنيسة فلنرجع الى نصوص القوانين فتجد في 
الخلاصة القانونية : 


سلوحخية ب 


السبب الثالث المادة * : اذا زنت المرأة بعد زواجها واطلع رجلها على 
اهرها واثيت ذلك لدى الرئيس الشرعي تفرق منه . 

ويقول شارح الشلاصة ١‏ : اذا ثيتالزنا وشكا الزوج من امرأته فسخت 
الزيحة . اما اذا اراد معاثسرتها قصدا في عدم وقوعبا فيهوة الفساد متى تابت توبة 
نصوحه فلا تطلق منه ولككن اذا وجب طلاقها لاما ستكون سبباً في جلب 
اخرار كثيرة . 

وحاء ف القانون الثالث عشر من تمدوعة قوازين القدس باسيليوس الكيير 

د اذاكان زنا الزوجة بعلم زوجها ولميشأ ان ينفصل عنهايل قبل معاشرتمها 
2 إسدمر ارها على خطيئتها » وجب اخراحه من الكنسة لانه يعتبر مشتركا 
في اثر الزنا.'15» 0 

وبعد فهذه نصوص ومتون ومواد ف الديائة المسرحية تشير بوضوح الى 
الزام الزوج او الزوجة اذا مازنا احدهما ان يطالب بالطلاق واذا ماتأخر كان 
اما ويطرد من الكنيسة لان في سككوته اعتراف ومشاركة بزنا صاحيه . 

وقد داينا ان صاحب الاعة القانونية ذهب الى أن الزنا المغثير يعتدير 
سيا للفدخ بين الزوجين بعد الدخول ”ا يعتبراسبياً ميطلا ان صل 
قل الدخول . 

تنتقل بعد هذا الى معرفة: هل اذا طلب احد الزوجين الطلاق من القاضي 
لتحميه ألى طليه ام 0 

)١(‏ جرجس فياوتاؤس عوض ص 0" بل أن فيلوتاوس يذ كر في المادة 5 4« زنااارأة 
متسس افق ع هن الأسباث التي تنم الزواج من قبل وتبطله لو اتفق حصوله يقولفيص 54. 

واما الأسباب الآخرى فت.نع الزواج من قبل وتبطله لو اتفق حصوله وهي ثلاثة : - 
عدم النصرانية» وزنا المرأة المشتهر الحقق » والارتباط بشكل الرهيئة . 

ويقول الدكتور شحاته ص باه تعليقاً على هذا النص + - « وهو يستند في ذلك الى 
قوانين ابن اقاق والى ماجاء بمجموع ابن العسال . فبذا النص مريح لايوجب مطالبة الزوج 
عفارقة زوحته الزانية بلأن العقد ينفسخ اذا اشتهر زنا الزوجة »٠‏ 

. "0*1 مروحشي ص‎ )١( 

- 2 





هل انرا 3 مارم لاي بالتفر يئى 


اذا ارتتكب احد الزوجين جرية الزناوتقدم الطرف الاخر لاقاضي يطلب 
الطلاق واثيت الواقعة في المحكمة او كان لديه حي قضائي بادائة صاحيه بهذه 
المرية ذبل القاضي مازم بالفصل بين الزوجين واصدار ّ بالطلاق ام ات 
له السلطة التقديرية فله ان يطلق وله ان لايطلق . 

يقولالاستاذان مر وحشي في كتاب الا<وال الشخصية لغيرالم هين :27 
ان الز اليس سب الز امياجعنى انلقاضي كامل سلطةه التقديريةفي المسم به فلك ان 
يشدص مذى خطورة الواقعة المنسوبة لاحد الروحين عل العلاقة آآر وجة مكقاً 
الططأً الذي وقع » للاوصول الى مدى تبريره للتطليق وله اق في تامس 
عذر الزوج الزافي ... 

ولكني ارى ان القاضي مازم باحك بالطلاق اذا ماثيتت وافعة الزئا من 
احد الزو جين واعتيد في هذا على عدة اعتيارات فقد سيق وذ كرت النصحوص 
التي تحر م السكوت عن الزنا فككيف اذا م القاضي بالتفر يق يستمر الزوج 
معارة زوحته . 

هذا فضلا عن المصدر التاري لقوانين الاحوال الشخصية للطائفة المسيحية 
سواء ما اعتيرنا منهاالقانوت الر و ماني أو القانون الفر نسي وقد أجمع الفقه و القضاء 
في فر نسا على اعتيار جرية الزنا من الاسياب المازمة للقاضي المج الور ا 

وهذا فافي لااوافق على ماذهب اليه الاستاذ مر في كتابه من ان الزنا 

. 894 فر وحبشي ص‎ )١( 

! 


؟ ) يقول الد كتور الشرقاوي ص دم : ات الفقه جمع منذوقت طويل على تقسم اسباب 
الطلاق ( في فِرِ نا ) الىنوعين اسباب الزامية؛ واسياب اختيارية؛ومن الاسياب الاازامية الزنا. 





سيب اختياري و للقاذي الساطة التقديرية في الك بالطلاق او عدمه » بل انه 
سيب الزامي متى تحقق من وقوعه فيجب عليه التفريق يبن الزوجين . 

ويعجنى ما ذهب اليه الد كور اهاب اسواعيل حيث فرق بين الزنا ا طقيقي 
ل رسيا ساس" ال ]سانا ا 
لما للثافي من مرونة ضع للتقدير يقول : هم وتعتقد ان التفرقة بين الزنا المقيقي 
وجعله سيباً الزامياً والزنا المحكي وجعل سبباً اختيارياً هي تفرقة منطقية 
تقوم على ان الاول لن مختلف اثنان في اضراره باطياة الزوجية طالما انه يقوم 
على الوطء الذي لا يقره حتسع معين أو بيئة خاصة . 

اما ما دون ذلك من الافهء_ال فقد تختاف نظرة امجتمع اليه من مكان الى 
مكان فوحجب ترك الامر لتقدير القاضي لمءرفة مدى تأثير الفعل على الزوحية من 
خلال ظروف الييئة ودياك ارا 


رأي لنا للطلاق في الزنا 


يبدو لي ان القوانين والششرائع التي تحصر حى طلب الطلاق بزنا احد 
الرمسين اتتع باباًللزنا في حين انها تحسب انها تسد الابواب في وجه الزن . 

ان هذا المق يبدو حسناً جداً فيا لو اعطى لازوجين الى في الطلاق 
بارادتها المنفردة ثم جءل هذا الاق استثنائياً وذلك تخلصاً من بعض الالتزامات 
المالية مثلا . 

اما وان يحعل هذا اق حق الطلاق مقصوراً على الزنا وما شابه ذلك ففي 
هذا تحرية خطيرة لاحماة الزوحية التى لاعلك احد الزوحين انفصاها الاعن 
ونا الطروينق . ْ 

ولتفصيل ذلك اقول : 


. ١١5 الطلاق لدي الارثوذ كس اهاب ابماعيل‎ )١( 


وسو - 





لو قشات الياة الزوجية وتبين لاحد الز و جين استدالة أستمرارها بعد أن 
ظن كل واحد منها ان يحد في الاخر ما كان يرجوه و كثيراً-ما تفل تارب 
الانسان في هذه المياة » فالطبائع قد تختاف والاخلاق قد لاتتلائممع بعضها 
بل قد نكون هناك ماهو ادهى وامر منامور مادية في احد الزو جين يصعب 
التعبير عنها ويكفي القول ان الزوجين اذالم تعد اللياة متلائة يحيث يمكن 
ال ران فها لون قد تكون نفسة وقد تكرن اجتاعية » وقد تكرن 
جسمية» كل هذا يحءعل احد الزوحين يتضحر من حياته وسعى للتهرب منها 
سواء أكان عن طر يق شر عي او آخر غير شرعي . 

ف هذه اخالةبالذا تلا يحد الزوجامامه الا قول الشارع: من زنا فقد وجب 
على زو جهان بطاي التفريق . فقد يتردد قليلا ولكنه يقدم على الزنا غير مختار فى 
سبيل حياة أفضل بر تكب جرعة و احدة لينقذ نفس منسياة كاهاحر امم . انالطياة 
الزوجية اذا كات النقوروالكراهية تلأاركانا هي يدأي الشارع والقو انين جرعة 
لان فيها اخلالا بالالتزامات الزوجية . 

وقد برد على ملاحظتنا هذه : 

. ليس كل فرد بقدم على الزنا خطورة هذه اطرعة‎ ) ١ 

” ( ان القانون وراء الزانى حيُ يعافيه 1 

م ) لو ثيت الزنا فيبقى <دى طلب التطليق للطرف الآخر . 

) لو طلب الطرف الآآذر التطليق فللقاضى حت الاجاية او الرفض . 


ومواينا على زبك : 
١‏ ) بالنسبة للامر الاول صحبي انه ليس كل انسان يقدم على الزناو لكن 
هذا في الوضع الطبيعي حيث يتكون الانسان فيه غير مضطر » اما الزوج او 


ساوسو 


الفرد الذي يعيش المحم في بدته مع من لا يحب فبذا لا خيار له اذا ماارتكب 
جرية اازنالانهةاراهون ااشرين: ذاما حياة دائّة لا أمل في اصلاحها لاناأقد 
والكراهية تزيد القاب نفورا وبعداء واما جرية زنا مرة واحدة وبعدها حياة 
توبة واستغفار تلاها ندامة القاب وحسن المآب . 

ان الشرائع جميعها تقول ان لاخرورات احكامها . ونحن بين أمرين ببن 
حياة مَلوْها المعاصي لا نعدم تأدية الحقوق الزوجيةما لاطرف الاتغرمن واجيات 
هي معصية . وخاصة والمسيحية تقول : لتخضع النساء لازواجهن م لارب » 
وبين ارتكاب جرعة قد تكون صودية في موضوعبا جرية في سُكاها فالعيرة 
ان هذه اطرعة انا وسيلة انقاذ لا تحقيق شبوة . 

) ثم اي قانون هو الذي يخشاه أحد الزوجين اذا ما ارتكب جريعمة 
الزنا؟... ان التو انين المعاصرة التي تعن كرافة الادان المحد عل فيه جرعة 
الزنا أخف اراح عقوبة» من السهل جدا على اي فرد ان يقدم على ذلك وهو 
مطمين اليال 0 بح الضمير فالعقو بة بسيرة والاهر هين. وغدا تتفتح أمامه 
الحياة المليئة باخير والسعادة واطناء . 

* ) قد يقال انه لو ارتكب احد الزوجينجريةالزنا ليتخاص من الزوجية 
فان هذا الاهمر مقيد بطلب الزوج الاخر فاذا اراد ان يفوت عليه مقصوده 
فعل ولم يطلب الطلاق 9 

ولاحواب على هذا من ناحيتين : 

ام ا ل ا ل ا ا 
روف مظن مع زوجته وسكت رضاء بالامر الواقع ان هذا نادر واذا وجد 
فلا قياس على الشاذين في هذه الياة . 

؟ - وثانيه) : لقد اثيتت بالنصوص المرحة ان السككوت على جرعمة 
الزنا لا يوز لاحد اازو جين التغاضيعنا» وفلت أن الواجب يقتضي طلبالتفريق 


- لاو 

















بل ات بعض النصوص تعتير الزنا سمباً لفسيع . ومن سكت فقد طرد 
من الكئنسة . : 

ع ) وأما بالنسبة للقاضي فهو امر الزامي يا رجحنا واثيتنا ذلك ولنا في 
الاجتادالقضافيالفر نسي والعرف مناك لا-كبردليل على قو لنا بأن هذه مادةالتفريق 
ار الزناسساً الزامياللقاضي ب التفر يق دون ان كوت له سلطة تقديرية . 

.وعلى هذا فلى يبق امام احد الزوجين إلا أن يرتكب جرعة الزئا وتقام 
دعوى تسل فيها هذه اطرعة م قضائي ويموسب ذلك يعتبر هذا المحم 


مثابة قر يئة قانو نية بح بها القامي <ين ما تطلب الزوجة او الزوج الطلاق . 


ات 











ااه 


البامرى. اللمانا في القوائيى الرمنبي ا 


ذكر ااقانون الايطالى اسباب التفريق المدوافي وهنا الزنا : 

ايطاليا 2 ١أ6١:‏ زنا اماقم الزوجين 5 

الوونان موس : يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق يسيب زنا 
الزوج الاخر او زواجه مرة ثانية ٠‏ ولا تقبل دعوى اازوج الذي حصل الزنا 
او الزواج الثاني برضاله . 

انكاترا م ١‏ : من قانون .ه.ة١‏ حددتاسيابالطلاق وهنا الزناو لافرق 
بين زنا الرحل وزنا المرأة . 

والطلاق لازنا اول ما طبق في انكائرا كان عام /اءما حيث ضددق اول 
قانوك ايح طلب الطلاق لازنا وهو السيب الوحيد لانه ورد في اميل متى 
حيث كان الشعور سائدا يعدم مخالفة تعاليم المسبيحية ولكن انكاترا وهيتدين 

() لا يوجد تشريع لا يقر الزنا كسب اطلا قإلاالدول التي تر مالطلاقومتما ايطاليا: 
مب م ١‏ سواسر |:ولافرق بين زنا الزوجاو الزو-ة فكلاهاني درجةواحدةهن الخطورة من حيث 
اتره في انباء الزواج . ومع ذلك فن الناحية الجنائية توجد هذه التفرقة في اليونان 
رذرانا ششرة 71 

يوغوسلافيا م باه : يق لاحد الزوجين طلب الطلاق يسبب زنا الزوج [الكن . 

بلجيكا م ؟؟ : زنا الزوحة .م؟ زنا الزوج في منزل الزوجية . 

تركيا م ١؟١‏ : يوز لكل من الزوجين ان يرفع طلباً بالطلاق بسبب الزنا ولا 


تمع الدعوى اذا صفح احده) عن الآخر . 


المانيا م م : من قانون سئة ١9‏ ف » نص القازون الالماني على حق 
أحد الزوجين يطلب الطلاق اذا ما ارتكب شريكه جرعة الزنا وقد ذ كرت 
لمادة «؛ بأت الزوج لا يستطيع ان يطلب الطلاق يسيب زنا زوجته اذا 
وافق عليه أو سهل ارتعايه او «عله مكنا بساواكه الأقصود . 


التطليق للزنا في القانون الفر نسي : 


ان الزنا يعد اخلالا بواحجب الاخلاص الزوحي الذي يلترم به اازوجارتف 
بورد عقد الزواج فاذا ارتكب احدهما جرية الزنا كان لاطرف الاخر اق في 
طاك التطلرى من القاضي : 

واازنا من الاسباب ال ازمة للقاضي بالتفريق فليس له حق التقدير في تأثير 
ذلك على الز واج بل كل مايقعله القاضي ان يتأ كد من وهو عاازئا أو عدم وقوعه. 

على ان جرعة الزئا ولوقت لا تعتير سيباً للطلاق اذا كان ذلك عوافقة 
الزوج الاخر » لان مناط التفريق هو الاخلال بالارتياط الزوجي لا تخالفة 
القانون فاو م زنا احد الزوجين ععرفة الاخر او بشحر لضه د م 
سيب اتفريق . 

وقد نص على ذلك قَّ القانون الفر نسى ف مادتين .9؟؟ وا وسم , 

را ان بتار لد را ريا 

م .م : يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق ليب زنا زوجها . 


سداوغاة ل 


الاجتهاد القضائي 

و الزنا سرب فاطع لاطلاق فليس للقاضي في هذا الشأن اية سلطة تقديرية 
الا يجوز ل الاخص ان يقيم وزنالدعوى عد مو جود قصد جنائي و لان 
النيه او الظا القانوني من الزوج المدعى عليه '' » : 

وان زنا الزوج كزنالزوجة كلاثما سرب قاطع للطلاق و منثم ليس للقاضي 
أنه ساطة تقديرية فيهذا الكآن دل عليه ان - بالطلاق بمحرد ثيوت الزنا "9" : 

اما زنا الزوج في حالة اختلال قواه العقلية فلا يتكورت سبباً لاطلاق او 
الفرقة !9" ؛ 

0 توسع القضاء ١‏ كثر من ذلك فاعتير اللشر وع في الزنا او قيام 
صداقة بين الزوج وشخص آخر ( من جنس تلف ) من اسباب الطلاق لانها 
تعد اخلالا بالتزام الاخلاص الز وجي 0 


00-2 دالوز‎ )١ 


ع( محكمة كان اع تلسمبر وومد. 


(؟) مرجع القضاء ص ١؛١‏ 7 
0 
١‏ 


0( الاحوال الشخصية لغير المهين ص ٠5٠‏ للد كتورالثرقاوي : 


داقه- 





مقارنة بين اأشريعة الاسلامية وبقية الشرائع والقواثين 


قلنا ان نظام اللعان في الاسلام شرعه الله لازوج اذا اهم زوجته وعجزءن 
اثيات جرعة الزنا فيحلف اريعة اعان على ذلك ورد الزوحة التهمة باغان مثلها ٠.‏ 

ان في هذا النظام لحات من العناية الاهية لهذه الاسسرة المنتكوية ببذه التهمة 
لترفع عنها نظرة امجتمع القاسية وسخط الاجيال المقبلة . 

كان من السبل جداً ان تعتبر اما نالزوج عثابة شهادة على ارتكاب الزوجة 
ما اتهمها به وتعاقب الزوحة ‏ كزانية ولكن للاسلام حكمة تشريعية خالدةفي 
هذا النظام بريد ان حفظ لهذه الاسرة وما فيها من أولاد السمعة ااطيبة . 

ان في هذا لبلاغ لقوم يعقاون . 

فالاسلام حريص على بناء الاسرة لاما النواة الاولى في بناء امجتمع فشرع 
هذا النظام ليتخلص الزوج من زوحته ومن الاعياء المالية فاعطى لازوحة حقى 
الدفاع فلا إستطيسع شخص ان يتهمها بالزنا لانما رفعت الشببة عن نفسها باعانما 


حينا نفت هذه ااتهمة وعلى أقل تقدير فان جريمة الزنا لم تثيت ولو قضاء 





وامام الناس . 

اما في الشرائع الاخرى فلا تفريق الا يعد ثيوت جرية الزنا ثيوتا كاملا 
لاريب فيه » بعد ان يصدر - امام امحكة تدين 'يه الزافي وتيت الوقاع 
المادية أن احد الزوجين ارتكب الزنا فيفرق القاخي دينها . 

انه العار الذي حاول الاسلام تخفيف وطأته بل رفع امه عن الزوجين يقدر 


ل ار ل" 


ود 




















وما اسوقها كلمة صريحة لمن تحارب نظام الطلاقٌ في الأسلام رعابة 
للاولاد وخشية ان قلأ الشوارع من المشردين كأن الطلاق مدرسة لمث ردين 
يتخرج مهنا الوف الاطفال في كل يوم . كلمة صريحة أقوها لؤلاء ارن خيرا 
لمجدمع وللاسرة وللاولاد ان يفتح باب الطلاق يك جاء في الاسلام ويقال 
الاولاد !ولاد المطلقين من اث يغلق باب الطلاق وتفتح ايواب الزنا ويقال 
للاولاد أولاد الزناة .. 
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الفص راان 
الظبار ف الشربعة الاسلامية 


١ همك‎ 


كان الظهار قبل الاسلام فرقة من فرق ا زواج لدى العرب بل كان اقسى 
انواع الفرق واسشدها ضررا بالمرأة فكان الرجل اذا كره امرأته ولم برد ان 
تتزوج بغيره ظاهر مما قتصبح لاذات زوج ولا خليه تكح غيره 7 


م 


فاما جاء الاسلام قشي مع مبادئه العامة في رفع الظلم عن الناس وتوخياً 
لمصلحة المرأة ودفع الفرر عنها ابقى اصل الظهار »© وثقل حكمه الى تحريم 
موقت بالكفارة غير مذيل لانكاح '" : فها هو الظهار . 


(0)ماة امحتاج كلدل 3 الخرثي ١/+‏ غ١‏ . 

0 قال في البدائع م/؛م؟ : كان الظهار طلاق القوم في الجاهلية فنقله الشرع من 
تحريم ال الى تحري الفمل فكانت حرهة الفعل في المظاهر منها مع بقاء النكاح كحر مة الفمل 
في المطلقة بعد زوال النكاح . 


-44و- 





يف الظربار ومهعر ره وصكمم الشرعيرٌ 


تعريف الظربار : 

لغة ؛ الظهار لغة هر مصدر ظاهر يقال : ظاهر زيد عمزا اذا قايل ظهره 
بظبره حقيقة . 

را : هو ان يقول الزوج ازوجته انت علي كظبر امي 3١‏ . 

قال صاحب الفتح '" : الظهار : هو تشبيه الزوجة اوجزءاً منها سائغ او 
معبر بدعن الكل با لاحل النظر اليدمن الحر مة على التأبيد ولو برضاع أوصبريه. 

وقال في الانصاف *'' : الظهار : هو ان بشيه امرأته او عضوا منها بظور 
من ترم عليه على التأبيد او بعضو منما من سب او رضاع . 

وعر فه ابن عر فَة الم الظهاد : لشبيه ددج زوحته حل وطؤه اياها حرم 
منه او بظهر اجنبية في تتعه با . 

وقال صاحب التاج المذهب '*' : لفظ مخصوص يوخجب تحريم الاستمتاع 
والنظر لشهوة 0 وبر تفع بالكفارة وما في حكءها ٠.‏ 

وعرفه في شر حالنيل"' . 

)١(‏ غتمر الزفى ١/4‏ كدء 

(؟) الفتح القدير م«/ه 5١‏ . 

(ع) الانصاف ولروم ١‏ . 

(4) شرح الخرثي 42/٠‏ ؟ . 

6 التاج اذهب 1ن 

(د) النيل ع«/عوع . 

5-0 


في الطلاق (00) 


الظبار : هو تشبيه المسلم ا بن قن ادام كينها بطر رم رن 
آخَرَ وان يصهر او رضاع . 

وقال النسفي في الكنز "١‏ : الظبار : هو تثبيه المنتكو-ة بحرمة عليه 
على التأبيد : 

وعرفه فضيلة الشيخ احمد ابراهيم رحمه الله : الظهار تشبيه الرجل زوجته 


بامرأة عر مة عليه ترما مؤيدا ينسب او رضاع او مصادرة 0 


مصرر الظررار - القرآن والسنة : 

تلان عاق ره ادل 31 ء 

الذين يظاهر ون ميم من نسائم ماهن اههاتهم» أن امهاتهم الا اللاني و لدمهن 
وأنهم ليقولون منككرا من القول وزورا » وان الله لغفور رحيم . والذين 
يظاهر ون من نسائم ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقية من قبل ان يماسا ذليم 
توعظون به والله بها تعملون خبير » فن لم يحد فصيام سهرين متتابعين من قبل 
ان يتاسا ففن لم ستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك 


حدود الله وللككافر.ن عذاب اليم . 


. تبيين الحقائق الزيلعي +/؟‎ )١( 

(؟) الاحوال الشخصية اجد ابراهي ص ١1م‏ . 

(؟) سورة الحادلة 

(؛) سبب النزول : روى المفمرون ان اول ظبار في الاسلام كان ظبار اوس بن 
الصامت من امر أته خولة بات تعلبة » فجاءت النني صلى الله عليه وسل تشكو زوحبا نقالت : 
انه اكل شيابي وذرشت له بطي فها كبر سني ظاهر مني ولي صبية صغار ان ضممتهم اليه ضاعوا 
وان غءتهم الي" جاعوا وكان عليه السلام يقول لها : اتقي الله فانه ابن مك فابرحت حتى نزل 
قوله تعالى : قد سمع الله قول الي تجادلك في زوحبا وتشتكي إلى الله والله إسمع تحاورم الى 
آخر سورة الحادلة , راجع : تفير القاعي ١7‏ /؟ ٠٠ه‏ فتح الباريم وه ١‏ الثيل #«/رووم 
المذاهب الخمة ص ه5١‏ الخرشي «/١؛‏ ؟ بداية الحتهد جرع الزبلمي +" . 


دكعو- 


وغن ان عراس )١١‏ : انرحلا ألى الني صلى الله عليه وسم فقال بارسول 
الله اي ظاهرت من امر أقي فوقعت عليها قبل ان اكفر . فقال رسول الله : 


دلا تقربها حتى تفعل ما امر الله عز وجل » 58 


مار الظربام او صفم الشرعمرٌ : 


حرم الاسلام الظهار لانه منتكر منالقول ولان فيه اضرار بالمرأة المظاهر 
مها حيث تصبح لا هي زوحة ولا هي مطاقة ولا ذرر ولا خرار فيا لاسلام . 

قال في نهاية المحتاج'"" : .. وهو حرام بل كبيرة لان فيه اقداماً على 
احالة ع الله وتبديله . ولذا ماه الله تعالى منتكرا من القول وزورا فياول 
سورة المجادلة . 

وقال السبكي : انه من الكيائ . 

وقال السيوطي في الا كطليل”" : في هن« .اليه حي الظهار و انهعلى الكبائر. 

كنال لت ” 2 الظهار انه كبيرة منالتكيائر لان الله تعالمووصف 
مطلق الظهان يانه منكر وزور . 


. هه :وقال ابن حزم : فوجب الوقوف عند أمره‎ /٠١ الى‎ )١( 
5 (؟) ناة اغتاج رودا‎ 

6 نقل هذا الكلام العلامة القاسمي في تفسيره داق تنه 9 
(4) النيل «عوم . 


لاجو 


ارطانم الأررام 


لا بد كل ظبار من أربعة أ ركان ا مظاهر 
د مظاهر مما 
ا - صيغة 


ع ندا مشية به . 


١‏ طظاهر: 


ويصح الظبار من كل زوج مكلت لصح طلاقه . واختلفوا كَُ فاقد القصد 
اختلافهم في طلاقه . 

فلا بصح ظبار الصبي والجنون والمغمى عليه والمكره عند الشافعية!! : 
والزيدية'"' والاياضية'" والمعفر ية'؟! والاحناف'*! وعند اللنابية بصح ظهار 


. مغني الحتاج م.م‎ )١ 
. ؟) التاج المذهب ؟/م؛ ؟ وقالوا : لايصم من المكره ما لم ينوه‎ 
. شرعاليل «رعهم‎ )©( 

(4) الختصر النافم ١١‏ وقال في الروضة المبية »؟/ ١١‏ ولا يقع إلا بالبلوغ والمقل 
وجاء في من لايضرهالفقيه ؛ ؛ ": ولا ظبار في غضب ومثل ذلك جاء في الاستيصار م/58٠‏ 
الكافي /50 1 . 

00 البدائع +/ .م وجاء فيه لصحة الظبار ؛ الا يكون مءتوها ولا مدهوشاً ولا 
مقمى عليه . البدائع م/م . 


-44و- 





الى إلى ىالا 
وأما العاجز عن الوطء : فعند المالككية قولان : 
قال ابن القاسم بصيظهباره وهو مذهب الشافعي واللعفرية واازيدية . 
وقال اصبغ وسدئون : لا نصح ظهاره . 
واما ظهار السكر ان : فالذين اجازا طلاقه احازوا ظباره . 
فلا دصح ظهاره عند الزيدية ولاعند المزفىمنالشافعية خلافاً للامام الشافعي 


فانه اجاز ظبار'" , 


)١(‏ المفني ه/غ هه الشرح الكبير مره ده الانصاف و/» ١‏ وقال : ويصح ظرار 
الصي حيث صححنا طلاقه قال في عيون المائل : مسوى الامام أمد بينه وبين الطلاق وقال 
في القواعد الاصولية : اكثر الاصمماب على صحة ظباره ٠‏ 

(؟) غتصر المزفي ؛/رحددرء. 


4و - 





هل لصح ظبار اللا 

اذافاك ارا 0 )ا عل كط م هل رس] طانا” 

قال ابو يبوسف : لصح ظبارها 1 عليه كفارة الظبارد ١‏ 

وقال عل : لا يصح من المرأة ظهار الرجل . 

وقال الحسن بن زياد : لما يلغه قول الامامين : ها سيا الفقه اخطا عليها 
كفارة الييين اذا وطها زوحها"' ٠.‏ فعلى مذهب اسن بازهمبا كفارة عين 
فكأنا قالت لزوحها : والله لا جامعتنى . 

والاصل في اطلاف : 

اختلافهم في حقيقة الظبار هل هو كالطلاق او كالي.ين فن جعله كالطلاق 
قال لا يصح ولا يازم به شيء ويه قال مالك والشافعي . 

ومن حعله كاليمين اوجب عليبا كفارة الظهار وهم من اوجب عليما 
كفارة عين ٠‏ 

والطلاصة في ظهار المرأة ثلاثة اراء : 

( اسبرها انه لانكون منها ظبار مالك والشافعى والزيدية واطناية"" 

؟) على الزوجة كفارة بين . رأي الحسن . 

) بصح الظبار وعلءها كفارة ظ, تار ر أي أب يوسف والاباضية : 
عل المت 

50) البدائع 5 

)20 بداية الحتهد ؟ /ددالتاج المذهب؟/ 42 ؟ الانصاف ل ٠‏ واث قاك المرأة 
إزوجبا أنت علي كظبر أني . لم تكن مظاهرة وعليها بمده كفارة ظبار » وعليها التمكين 
قبل التكفير . 

(؟) جاء في النيل */ و وه في باب الظبار : وظبار المرأة أن تشبه زوجبا ممن لايل ذا 
من الرخال *.. كأت تقول 'أنت تأني اوكالمثر كين والحاصل : انها كالر جل فيمنيمكن خلافاً 
ووفاقاً وجاء في ص ١#‏ - ؛ : او قالتتهو كأهها او بنتبا او غيرها من الناء الت لايان 
لها لو كن رجالاً او من الناء اللاتي يان لوكن رجالا فهو ظار . وقبل بين . 


م ١ه‏ -ت 





وحاء في لم0١‏ : وعن الزهري. في امرأة قالت ازوحها : هو عليها كأبيها 
فقال الزهري قال منكرا من القول وزور فئرى ان تكفر يعدق رقية أو 
لصوم سور بن متدايعين او تطعم سكن مكعم لا ول بدنما وين زوحها ان 


يطأفا . وهشو قول الاوزاعي وحسن البهر ي واطسن دن زياد الاو لوي ٠‏ 


٠ 3 ٠ 


”' - مظاهر مثريا : 

ويقع الظهار على كل زوحة بصح طلاقها'"" و بذلك بصح الظهار منالصغيرة 
وااريضة والرتقاء والذمية » قبل الدخول أو بعده. 

واما المطلقة رجعياً فالذي اجاز الطلاق في العدة قال يصم ظهار الرجل 
من امر أته المطلقة رعياً ما دامت فيالعدة. واما الذين قالوا انالطلاق لايتبع 
الطلاق فقالوا لا يصح الظبار على المرأة المطلقة رجعياً"" 

وقد اشترط العفرية ان تكون طاهر ١‏ من ايض فقالوا : 

يشترط كروما طاهرا من الميض واانفاس وغير حامل وان لا يكون قد 
ريا ذلك ا 

وجاء في كنب الطحديث الصحاح عند العفر بة'*' : 

عن الي حعفر عليه السلام : لا يكون ظهار الا على طهر بغير جاع بشهادة 
شاهدين مساين . 





)00 الى ٠ه‏ 5 

(؟) مغن انحتاج سم و» اغلى ٠١‏ ٠روه‏ الخرشي */؟؛؟ الروض النضيد .١61١/4‏ 

2( التاج المذهب كدق قال ولا يصح مظاهرة المطلقة ر<ميا والفسوخة . ومن قال 
ان الطلاق يتبع الطلاق صحج ظبار المعتدة من الرجعى . 

أقول المبور هن الزيدية علىات الطلاق لايتبع الطلاق . 

)02 الروضة الببية ؟/١0١‏ الغتصر النافع +5 المذاهب اخمسة 158. 

(ه) الذني ؟/؟؟١‏ الإستبصار عاروه؟ . النقيه هغ؟ . 
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3" صيكرٌ الأربام : 

الظهار اما ان يكون يلفظ حريح او بلفظ كناية . 

وعلى هذا فالظهار , صريح و كناية . / 

فالصرييم كأن يقول الرجل ازوجته انت عل كظهر امي . 

والكناية : اذا قال لها انت على ا 

والفرق بين الصر بح و الكناية في 4 ان اللكناية لايقع الا بالنية ويصدق 
لدى القضاء انه ما اراد بهذا الافظ معنى الظهار من حيث التحري بل اراد مثلا 
بقوله انت على كأمي بالكر امة او الشفقة او اللحبة . 

ولا خلاف بين الفقهاء'”" : في لفظ الصريح وأنه يازم حكيه ولو لم ينو 
شئاً لان المريم لاحتاج الى نيه » انما اختلفوا في الفاظ الكناية فبعضهم 
يعتلر ا كا به ويعضهم يعذه ا 

قال الأحناف في جمع الانهر'" : اللفظ المريح : انت على كظهر اهي 
اي لاحتمل غير الظهار سواء نواه ام نوى طلاقاً او ايلاء او لم بثو فلا يتكون 
الظبار لآانه صريح . 

اما لو قال ها انت على مثل امي : فان نوى الكرامة صدق وات نوى 
الفلا كبز لو ري اللاتادك الاق د 

وقال الشافعية في مغق اتاج" : 

صريحة : ان يقول ازوجته انت على او مني او معي او عندي كظور 


ل 0 


)١(‏ قال ابن حزم ٠/ة:‏ :ومن قال لامر أته أنت علي ,كظير 1 ى أو قال لها : انت 
من يقير اعي أو مئل ظبر امي فلا ل 
بذلك هرة أخرى فاذا قالها مرة ثانية و<يت عليه عفارة الظبار . 

(؟) جمع الأنير ١/رده:‏ والدر اغتار ,/رعده . 

() مغني انحتاج رمو م ٠‏ 


-0هية ب 





وكناية بي لو قال لها : ات كأدى : .فان قضك الظباز كان طبار والا 
لك ار تيك كر المي ١‏ 

وقال النابلة ان قال : انت على كأمي او مثل امي كان مظاهراً على 
الصيعيمح من المذهبت 1 

وعن لذ لين يظوار؟ 

وقال صاحب الانصاف''' : والذي يصح عندي في قياس المذهب : ان 
وجدت نية او قرينة تدل على الظهار فهو ظهار والا فلا . 

اما ان قال : اردت كام في الكر امة او نحوه جاز ذلك ديائة وأما 
قضاء فروايتان . 

وقال الزيدية'"" : صريحة : قول زوج مكلف ظاهرتك اوانت مظاهرة. 

واكتالة : انت علي كأمي . 

وقال المالكية”'' : اذا قال لها انت على كظبر امي واراد به الطلاقوحاء 
مكف فاه (اعرق الكو ياف العرباق ‏ ْ 

اما الكناية فانه اذا نوى بها الطلاق ازمه الطلاق في الفتيا والقضاء . 

وقال الاباضية©' : وأن قال هي كأمه او مثلها وال : أردت بحبة او براً 
وسُفقة وكل الى دينه وان م يقل ارادت كذا حي عليه بالظهار الا ان ظبرات 
قرينه تدل على انه اراد غير الظهار 


الاشهاد : 
اشترط المعفربة الاسشهاد في الظهار والا كان لاغياً ٠‏ 


1 ) الانصاف راجع فتاوي أن تميمة ١/4‏ ِ 
(؟) التاج المذهب 0 

(*) شرح الحرشي 6ه ؛؟ . 

) :) شرح النيل عزة قمع 


دنخو؟ة - 





جاء في الروضة اليية'" : ولابد من" <ضور شاهدين يسان الصيغة » 
كالطلاق » فلو ظاهر و م لسمعة الشاهدارت دقع لكا 

ون ال إن حي ال مضو ورو يدت ارما ل القن 3 
وفي من لامحؤره الفقيه ؟) من حديث طويل : لاظبنار الا .بشهادة 


8 هدبن مسامين . 


3 5 لير 4 

المشته به هو ظهر الام. فلا خلاف بين الاقهاء في أن من نيه امراته 
بظرر امه كان مظاهراً. ولتكن الخلاف فيا لو شُيها بغير ذلك سواء بعضو من 
امه غير ظبرها او شُبِهها بغير امه . 

قال الظاهرية لا يتكون ظهاراً الا بلفظ الظبر والام . 

وقال الأتهور : يتكوث الظباد بكل عضو حرم النظر اليه . 

وقال ابن حزم0* : ولايحب الظبار الا بظبر الام لابغيره من الاعضاء: 

ولا يخب الظهار من غير الام لامن أن لا من اسك © لقوالك تعال ؟ 

الذين يظاهر ون - من نسائم ماهن امهاتيم.. وقوله والذين يظاهر ون 
هن نسائهم 7 

قال الشافعية في مغنى الحتا'٠'‏ والمذهب : اطراد التثبيه فيكل حرم من 


تسب أو رفاع او هصاهرة أساواتمن الام في التتحريم ارين 


. ١07/5 الروضة الببية‎ )١( 

(؟) الاستيصار علد 2 

(ى الكفي «/راددى. 

(ع) من لايجمره الفقيه ص هغ+ ء 
(ه) الى ٠ر40٠‏ 

د) معني اغتاج عار #6. 


ا 





واليه ذهب الْنايلة على الصحيح من المذهب ١١‏ والعفرية على الاسهر'" 
والاحناف'" : والاياضية"!' : والمالكية'" : والزيدة'؟ , 

والقول الثاني عند الشافعية المنع لو ورد النص فى الام فقط ٠‏ 

ويشترط في المشيه به حرمة التأبيد فلو يه زوجته باختها فلا ظهار لانما 
لاتشيه الام » في التحريم المؤبد فان <حرمة اخت الزوجة موقته وتزول بزوال 

3 زوحته اختها فاذا ما طلق اختها فله ارن يتزوحها . 

قال بهذا الشافعية والاحناف'"" والطعفرية'") والاباضية!؟ : 

وخالف مالك : قال في بداية المتهد : واما لو سه زوحته رأجندية لاكرم 
علنه على التأبيد فانه ظبار عند مالك . وقام ابن الماجشون : لاظهار ٠‏ 


: لو قال ازوجته انت علي كظبر الي فعلى رواتين : احدها‎ ١5» الانصاف و/‎ )١( 
هو ظبار وهو ]اذهب جزم به في الوجيز وقدمه في انحرر . والثانية : ليس بظبار : اختاره‎ 
ظ ابن حاهد وابو الخطاب والك-يرازي والانصاف وره5.‎ 

ظ 5 (؟) الروضة الببية ؟5/5 ١‏ وقال : على ان يكون بلفظ ااظبر لاغيره ٠‏ 
| (©) جمم الأخير ١ع‏ ٠غ‏ والزيلمي «/جء 
ا () النيل علوم . 

(ه) بداة افتد معد . 

(1) الروض النضير ٠‏ 

() قال في البدائع مرعم؟ ٠‏ 

(ه) تمر النافم ص 559 . 

(5) قال في النيل +/: وم : لو فال ازوحته انت علي حظبر المثركات بريد الحقيقه 
والاستغراق فهو ظبار لأن حقيقة المشركة لا تل ابداً . اما ان اراد مشركة بعينها فلا ظبار 
لانها قد تؤمن فتحل له . 


هووه.بة - 





21ت إنالة 


آثار الظربام ممم ارتمناع مى التلغمر 
)١‏ عم ابرتمتاع 


مق ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها حى تكفر أ حاء 
في القرآن١'‏ 

والحكية في تلك الكفارة م يقول استاذنا اليل فضيلة الشيخ جمد 
ابو 55-5 : 

هو منع العبث بالعلاقة الزوجية » ومنع ظل المرأة » فان الذين يصنعون 
ذلك يقصدوث به اككيد ها . 

هل يرم ما عدا الوطء على المظاهر : 

اجمبور'" : على انه حرم على الزوج اذاظاهر من زوحت الوطء وهقد ماته 


ه1١5/ميغملا‎  ةرافك قال الحنابلة : اذا مفى الوقشزال الظبار وحلت المرأة بلا‎ )١( 
. الانصاف و/ ه4١ اقول : وهذا لا خلاف فيه‎ 

(؟) الأحوال الشخصية قسم الزواج ص 

(») ثرح الخرشي +/١؛ ١‏ البدائع عروء؟ وحاء في التاج اذهب ؟/ره؛ ١‏ ويعرم 
بالظبار الوطء ومقدماته هن تقبيل ولمس ونظر بشبوة منه اليها لامنها اليه فلا يرم عليها ىق 
يتكفر او ينقفي وقت ااؤقت فان كات الظبارمطلقاً حت يكفر وان كان مؤقتاً حت يتقفي الوقت 
وجاء في الى: . ١/؛‏ ولا يل له ان يطأها ولا أن يبا بثيء هن بدنه فضا عن الوطء 
إلا حى يكفر ٠‏ 


كوو - 








فن تقل أو لين وانظن لشروة عي يكفل ٠.‏ 
وم مخالف في مقدمات الوطء الا فوا عه الطاةا ودواية عن المعفر بة'؟) ١‏ 
وقد نقل ابن رشد في بداية الجتهد”" » قال الشافعي : اما يحرم الظهار 
الوطء فقط . واورد له حححا لاعم له بها ولكني وحجدت ان مذهب الشافعئ 
200057 في رم الوطء ومقدداته . 
حاء في مغى الحتاج!؟' : و كذا حرم عليه المنى وموما كالقيلة نوه لاك 
ذلك قد ندعو الك الوطءاو يقهفى اليه : 


دور الزوجة في الظبار 


شكوى الزوحة في الخبار” 

با ان الظهار حرم على الرجل ان يطأ امرأته فيجب على الزوحة أن تمكنه 
من نفسها قيل ان دكفر رالا كانت يكار كه ف معصية ا 

فاذا امتئع اازوج المظاهر عن التكفير وذحرت الزودة يذلك فلها ل 
ترفع اده للقاذي والقاضي يطاليه بالتكفير والعودة ا زوحه او يأمره 
بالطلاق رفعا الظم : 

قال الاحناف في جمغ الانبر'*': وينيغي لها ان تنع نفسها مه الى ان 

دكرق ااغني روايتان عن عد ه/»ه الرواية الاولى اختارها ابو بكن- 
والثانية : قال أحد أرجو ألا يكون به بأس ٠‏ الإنصاف 204/5 . 0 

(؟) في الروضة المبية ؟/ ١١‏ : أن غير الوطء ان ضذروب الاستمتاع لا ين عليه 

(») بداية الحتد هه . 

(4) مغقى اتاج «إبروع ٠.‏ 

(ه) جمع الانبر ١/:ه؛‏ والبدائع +/4؟ وقال في تنوير الابصار ؟/5ه وعليها 
ان قنمه من الاستمتاع حى يكفر وعلى القاضي الز امه به . 


ح بإزمات 





تكو وهال بالككارية ‏ وسييررة افاي علا اللي م والقيرت الف الى 
دفعا للضرر عنما ٠‏ 

وقال الطرشى ' : وعلى الزوجة منعه لانه اعانه على معصية قان 
22ت نه عل مل رفعت امرها لاحا؟ فييتعه من وطتًا ويؤديه ان 
اراد ذلك . 

وقال اللمعفربة في الروضة الببية'"' : ولو ماطل بالعود او التكفير رافعته 
الى امام فينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعه <تى يحكفر ويفيء اي يرجع 
عن الظهار مقدماً لارجعة على الكفارة » او يطلق و>بره على ذلك بعد المدة . 

فان م ختر احدها ضيق عله في المطعم والمشرب حنى تار احدهها ولا 
يجبره على احدهما عينأ » ولا يطلق عنه م لايعثرضه لو صبرت . 

وقال الزيدية في التاج المذهب *' : واذا وقع الظهار على الزوجة كان لها 
طلك دفع التحريم عند الحا كم 0 الزوج ان امتنع عن التكفير ان م 
يطلب فان طلقها فلا حيس ولا كفارة . 


فل روز الوطء قبل السافر 

الوطء قبل التتكفير : قلنا انه لايحوز لامظاهر انبطأ زوجته حتى يكفر» 
ولكن لو خالف ذلك ووطأ زوجته فا هو المي في هذه الخالة 9. 

قالوا : اذا وطأ قبل التكفير اثم فلا تسقط عنه الكفارة ويب عليه انف 
3 حتى يكفر . قال الحناية '؟' : اذا وطيء قبل التتكفير اثم واستقرت 
عليه الكفارة . 

ا ا 

(؟) الروضة الببية ؟/؛؟١‏ راجع اختصر الناقع ص 55م . 


(ع) التاج المذهب 42/5 ؟. 
(؛) المخني م/ مله الانعاف و/. ٠‏ 
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ا كر اكالا 
للوطء > واخرى لاظهار وهي الواجبة بالعزم. فان وطيء المظاهرة قبل العود 
والتعدر 200١‏ كنا دن ذلك واثم ولزمه الاستغفار . 

وقال الزيدية '" : ولا يوز له الاست.رار على الوطء حتى يكقفر عد 
العودة لاتازمه الكفارة له" الوطء ولا يكون عوداً . 

وقال الاحناف ''' : فلو وطأالمظاهر قبل التتكفير ليس عليه غير الاستغفار 
للوطءاغر ام والكفارة الا ولى الواجبة بالظهار. ولا بعو دلو طئهاثانيةحتى يكفر . 

وقال سعيد بن جبير تحب عليه كفارتان . 

وقال ابراهيم الاخعي ثلاث كفارات "1 , 

متي يكون التكفير : قال الفقباء لاحب الككفارة دون العود لقوله تعالى: 
, دن يظاهرون من فسنم ثم يعودوت ١ا‏ قالوا فتحرير رقبة » وهو نص 
في معنى الوجوب . 

ولكنهم اختلفوا في المراد بالعود هل هو الامساك ام العزم على الوطء ام 
هو الوطء نفسه9.. 

قال امور | نالعود : هو العزم على الوظء . 

قال يذلك الاحناف واطعفرية والزيدية والرواية الصحيحة عند مالك 80م 


)0 الروضة الببية ؟/ ١١+‏ 

0 التاج المذهفب ل" : 

(؟) مع الاير لاقع 

(؛) الزيلعيم/+ وحجة من قال لاتازمه الا كفارة واحدة ماروى عن مل بن جز 
حين واقع امرأته قن ان يكفر فقال له الني عليه اللام : استغفر ربك ولا تعد حى تكفر 
رواه ابو داود وابن ٠١‏ <ه واانائي والترمذي . 

(ه) الروضة المهية ؟/؟07١؛التاج‏ المذهب وحاء في كتبٍ الحذيث لدى اطعفر يةفي حديث 
طويل : الذي يكفر قبل ان يواقع هو الذي يقول أنت على كظبر لعي اديت يك 
؟/ه؟ وايضاً في الاستيصار ع١‏ 5. 


 ة؟ةهو‎ 





وقال احمد ١‏ : الغود فو نفس الوطء وقد انكر على مالك فيا ذهب اليه مغ 
الجهور ان العود هو العزم على الوطء. 

ومن الغريب ان ند ابن دشد ينقل رأي احمد خلاف ما ذهب اليه » 
فيقول ان مذهب احمد تفسير العود : بالعزم ط الوطء. 

وقال الشافعى : العود هو الامساك نفسه » قال ومن هخى له زمان 
يتكفة .ان بطلى فيه ول أبطلق ثيت على انه لاي بدالطلاق وانه عائد ولهذا تازمه 
الكفارة فان اةّامته دون تطليق دليل على ارادته الامساك والعودة . 

وقال الظاهرية : الءود هو ان يكرر لفظ الظبار ثائية ومتى لم يفمل ذلك 
فل بعائد ولا كفارة عليه . 


الكفارة : 
كفارةالظبار ”م جاءت في الق رآ الكر يم في آنتالظهاد : دو الذين يظاهر ون. ٠.‏ 
هي على الترتيب الاعتاق » ثم الصيام » ثم الاطعام . 


والاعتاق 6 إعتاق رفية : 034 م يد قصيام سور بن «متابعين 01 ل" يسخطع 
الصيام فليطعم ستين مسكيناً 7 . 


١‏ ) اليدائم “له ؟؟ التاج المذهب 5/م ع ؟ الوحيز اغز الي؟/١‏ ابنعايدين؟/ :وه 
ا جِ لاد / 


بداية الحتد ؟/رحد . 


كود 





القص|الالث 
الاإيلاء ص الشربعة الاسالامية 


قهيك : 


كان الإبلاء في الطاهلية طلاقاً » فجاء الاس_لام ذجعله عيناً » فالرجل اذا 
حلف على ان لايطأ زو -ته» كان فيه من الظلم والضرر لازوجة ما لانحت.ل لان 
المياة الزوجية تقوم على التعاطف والتحايب » ولا يكون هذا في حال هجر 
الزوج زوجته » وهذا فقد وضع الشارع ا ل من هذا 
التعسف فأو جب على الزوج أن يعود الى زوحته يعد ان يكفر عن عيئه . 

وقد اختلفت المذاهمب في الإيلاء هل تقع يه الفرقة ؟حرد «ذي اربعة اشير 
على اليمين 2( ام لاد من الطلاق وماهى المدة التى حددها الشارع حتى يعدير 
اليمين إيلاء 9 

وسنءرض في يثنا هذا لتعر يف الإيلاء حسب ما جاء في مختلف الآآراء » ثم 
اركان الإيلاء » وما يستازم لتوافرها » ثم نذ كر آثاره على عقد الزواج . 


د وود 


في الطلاق (11) 


رت ابر يام ذو دهدر ر 6 وصدفة, الشمرعمٌ 


لاد لف للق ” 

وقيرها ؟ الف على عدم قربان الزوج 0 

جاء في الها'": الايلاء : هو حاف زوج يصح طلاقه ليمتنعن (عن زو جته ) 
مطلقاً او فوق اريعة اسْبر . 

وفي تبيبن اطقائق ''' : اليمين على ترك وطهء المتكو-ة اريعة اشهور 
ا كت( 

وفي المفني 7" الملف على ترك وطء اارأة . 

وفي شرح الأرشي '؟' : حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها 
في طلاقه . 

وفي اللمعة الدمثقية © : الملف على ترك وطء الزوجة الدائة ابدا او 
مطلقا او زيادة على اريعة اسُهر للاخرار 0 


وجاء في شرح النيل 7 : الايلاء : التكلام المانع من وطهء الزوجة . 


.* مغن الغتاج عم‎ )١( 
. 551/5 (؟) تبين الخقائق‎ 
الغى وإحية.‎ )6[ 

(؛) قرح الخحرشي +/5؟؟ . 
ره) الفعة الدمشقية ؟/ه ١٠‏ . 
(3) شرح النيل 9/؟؛؛ . 


-ككة- 





كك الوم للامام 0 , الايلاء القسم وهو الطلاف فاذا كات الرعل 
الذا لايقرب امرأته اربعة اشهر اوا كثر من ذلك فهوهؤل وان كان دون 
الاربعة فلس مول ٠‏ 

وفي الحلى لان الابلاء : أن لف انالا بطُ الما وان لاحمفيه 


واياها فراش او ببت ٠.‏ 
مصدر تَمُمر بعه 9 


الادل في الايلاء قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تردص اربعة اسبر » 
فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وان عز موا الطلاق فان الله سميع علي » . 

بينت الآية الككرية حي الايلاء ونسسخت ماكان عليه العرب في الجاهلية 
من انهم كانوا يطلقون بالايلاء فجعلت مدةاربعة اشهر لمن يولى من امر أنه اقصى 
مابكن ان تصبر عليه المرأة . ويجب .على المؤلى ان يحنث خلال هذه المدة 


وتكفر عن عينه ليعود الله زوحته الني ظكهها بترك حقوقها 1 


فان فاء الرجل وعاد الى زوجته فان الله غفور رم يغفر ك4 لان الفيئة 
قررة والعنايا ما اقدم عليه » وان عزم الطلاق فليراقب الله فيا يفمل لارف 
الله معيسع عليم 3 

جاء في تفسير المنار ''': اي فليراقبوا الله عالمين أنه سمييع لايلامم 
وطلاقهم » علي بذيتهم فيه » فان كانوا بريدون به ايذاء النساء ومضادتمن 


فهو رك عقابهم ٠.‏ 





0 المجموع للامام زيد ا 
ل 


(ع) تفسير الخار + ودع . 


5-0 


صفكّة : 


الايلاء فيه ظل وايذاء لمرأة وهذا فائه حرام حيث هنع عن زوجثه 
حقاً ثلت له يموجب عقد الزواج 5 

قال في الانصاف ٠١‏ : د الابلاء بحرم في ظاهر كلام الاصحاب » لانه بين 
على ترك واجب 0ت 

وقال في مغني امحتاج لقا 1 وهو حرام للايذاء » ٍ 


١دورو الانصاف‎ )١( 
مغن انحتاج عإععم.‎ 8 


ارلآن ابر يمره 


للايلاء اركان لايد منها لتحققة وهى : - 
١‏ )حالف 0 ) تحلوف نا ) حاوف عليه 3 )زوحة ه ) صيغة 5 ) مدة 


ذ-اطالف: 


يصح الايلاء من كل زوج يصمح طلاقه يلا خلاف . 

واختلفوا في ايلاء العاحز عن الوطء "3 : 

قال الطنابلة والمالكية والشافعية والاياضية : 

بشترط الايلاء من زوج قادر على الوطء لأن الايلاء معناه للف على 
ترك الوطء فاذا كان الزوج عاحزاً عن قربان زوجته فلا تتعقد ينه . 

جاء في الشرح الكبير '"' : « واما العادز عن الوطء فان كان لعيب غير 
مرجو اازوال كاب والشلل لم يصح ايلاؤه » لانما يبن على ترك مستحيل فلم 
تنعقد » لان الايلاء . اليمينالمائعة من الوطء وهذا لاعنعه ين لانه متعذر ولا 
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)000 حاء في تفسير ني السعود ؟/ 0م الطبعة الاميرية : « كل زوج يتصور منه الوقاع 
وكات تصرفه معتبراً في الشر عفانهيصسمنهالايلاء» . 
) الشرح الكبير عه 4 


عشت وكة ل 








ال الأرشي 3 ا يوب واخصي والشيخ الفافي والعنين ... لاينعقد » 
منهم ايلاء ». 
وفي مغني احتاج '"' : « ان العاحز عتى الوطء ان شفاؤه مرجوا فيصيح 
ايلاؤه والا فلا يصح » . 

وقال في شرح النيل 0 : وتعليقاً على قول صاحب المآن : يتصور وطئه : 

اخرج بقوله : الشييخ الفافي او الطفل . 

وقال الاحئاف والعفرية : يجوز الايلاء من كل زوج ولوكان غير قادر 
على الوطء . 

حاء في الروفةالبهية'؟ : « ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب وفيئه العزم 
على الوطء» . 

وحاء في العناية'*؟ : م من الى وهو مراض وتم البح اعدو مف نتن 6 


وفيؤه ان يقول بلسانه فت البها فار ذلك سقط الايلاء عندنا » . 
؟ ‏ علوف به : 
هل ينعقد الايلاء بتكل يبنام لاينعقد الا باسم الله » أوبصفة منصفاته9. 
قال الا حافك والمالكية والشافعية واطنايلة والاياضية يتعقد الايلاء 
بكل يبن . 


وال المعفرية والظاهرية والزيدية : لا ينعقد الا باسم الله . 


٠. ١؟5/+ شرح الخرشي‎ )١( 

. مغن احتاج م« ؛ > بتعرف قليل‎ )١( 

(ع) شرح النيل «/؟ ؛ ؛ 

(:) الروضة الببية 5/ا/ا١ا.‏ 

(5) المناية على الهداية على هامش فتح القدري ع/ه15. 


- 0-7 





الرأي الأول : 

حاء ف فتح القدير "١‏ 8 الايلاء هو اليمين على 3 قر بان الزوحة اريعة 
اسُور فصاعدا بلله او يتعلق ما يستيشقه على القربات ٠‏ 

وقال اأرثشي " : و الايلاء حلف المسلم لكا باهم الله او صفة من 
صفاته النفسرة اوالمعذوية 2 اوما فيه التزام عق او طلاق او صوم اوغيرذلك» :5 

وفى مغى الجن| ب : والخديد عند الشافعى انه لا مختص بالطلف الله 
أو يصفة من حفاته بل لو علق به طلاقاً 1 0 موا 4 

وفي المغنى؟»  :‏ الايلاء : و ان تحلف بالله أو بصفة من صفاته اما انف 
حلف على ترك الوطء يغير هذا مثل ان حلاف بطلاق أو عتاق ففيه روايتان : 

. لايكون مولاً‎ - )١ 

؟) - يكون موليا » لما روى عن ابن عباس انه قال : كل عين منعت 
جماعها فبي ايلاء ويذلك قال الشعي والنخعي 7 

وجاء في شرح الى الخلاء : اكلام الماع من وطء الزوحة . 
فدخل مالا حلف فيه مل ان يقول : ان تصدق يكذا » او على 5لا زذرا 


راع !و طلوف أن مستا 


. ١دك/« فتح القدير‎ )١( 
(؟) شرح الخرشي +/5؟0.‎ 
ني اغتاج جارع 6س‎ )©( 
(؛) اللي وارعاه.‎ 

() شرح النيل عل ؟ ؛ ؛ . 


ماكو - 





الرأي الثاني : 

ف الروضة اماد - الايلاء م لا بتعقد الا بامم الله لقوله صلى الله عليه 
وس : من كان حالفاً فليجلف بالله أو لحت 0 0 

و في الى !"': الايلاء: «انيحلف بالله اوبامم من اممائهفرو مولى» و الافان حلف 
بطلاق أوعتاقاو صدقة فليس مواياً» وعليه الادب لا ذه حلفعالايحوز الف به . 

دفي الاج المذهب .وان ككرن اليءين قسما والقسم هو ان حلاف 
بالله تعالى او نصفة من صفاته » . 

اذا ترك الوطء بدوث عين فهل يعتير موليا 6 

قال اجمهور : اذا ترك الوطء بغير عبن فلا يازمه حم الايلاه . 

قال في مغنى الحتاج*' : لو امتنع بلايين لم يكن مولياً . 

عند الا حتاف يعبر اليمبن ر كناف الايلاء فلا يصح دونه أ جاء في فتح 
القدير'"' اها ركه فهو اللف اذ كور . 

اما مالك فقال ان قصد الارمران فبو مول ولو لم يحالف 8 

جاء في بداية التهدا"! : يازمه اذا قصد الاخرار بترك الوطء وان لم 
حاف على ذاك لان الضرر يوحد في اطالتين جميعا . 
)١‏ الروضة المبية ؟/٠؛ ١‏ الختصر النافم 0 
؟) ممم البيات «/رمدد* 
6 اعلى ٠١‏ . 
ء( التاج المذهب عه 5 
ه( مغني اعتاج دك 
د) فتح القدير 1١5/0‏ . 
)١‏ بداية الحتهد 15د . 
6( الانصاف و/١7؟‏ . 


) 
١ 
0 
) 


و 





تراكه مرا بها من غير عذر » فبل تضرب له مدة الايلاء ويح؟ له يحكيه 25 
على روايتين . 


م الاوف عليه : 

المحاوق عليه في الايلاء هو عدم قربان الزوج زوجته سواء كان في ذلك 
مصاحة لازوحة ام للزوج 1 

وقال المالكية أن كان ق دم الوطء مصاحة للزوحة فهو ايلاء 8 

قال الدسوق"" : وفاذا حلف لايطأ زوجته ما دامت ترضع اوحتى تفطم 
ولدها او مدة الرضاع فلا ايلاء عليه عد عالك ١‏ 

وقال اصبع يكون موليا . 

قال اللخمى 2 وقول اصبع اوفق بالقياس 9 كن ااإعي قول مالك من 
انه لا يككوت موليا. 

وقال : وهو مقيد عا اذا قصد تحلقه علىترك الوطء اصلاح الولد او لم يقصد 
سَّيئًا والا فان قصد حلفه رد الامتناع ملل : 

وقد روي عن علي بن ابي طالك 5 00 فق اصلاح ايلاء”؟ 3 

و تفرق بقية المذاهب دان قصد الاصلاح وغيره : 

جاء في الحلى" : الايلاء . د ان حاف ان لا يطأ امرأته سواء في غضب 
او لاصلاح او غيره 2(" . 

وقالفي الناج الام : «ويشعقد ولو كانترك الوطء أصلحته م راك 
يضره ابماع او لمصلحتها كالرضع مثلا فانه يتعقد الايلات» . 

.ه.٠0/« الدسوق‎ )١( 

٠ الفني م مه‎ )١( 

. 5/٠١ اغلى‎ )*( 

3 التاج امذهب مه . 





وفي المغنى' : م اما اذا حلف ان لايطأها حت آفطم رلك فاك أراد رافا 
لافطام وكانت مدته تزيد على اربعة اشهر ذهو مؤل » وان اراد فعل الفطام لم 
كن موليا ااانه مكن قبل الاريعة الأسهر لسن بحر م ولا فيه تفويت 
حى ها م عن موليا 6 

وفي شرح النيل'"' , « فلو قال : والله لا امسها لثلا يهزل حسمي او أبرودة 
الماء ل كن ايلاء 5 

:- زوحة : 

يشترط فيا مولى منهاان تكو نزودة للهولى فلوحلف على اجنبية ان لايطأها 
فلا ابلاء . اما المطلقة الرسوعية فقد اختلف الفقباء في الايلاء منها هل ينعقد املا . 

ومنثأ خلافهم هو الخلاف -ول الطلاق في العدة فن قال ان الطلاق 
يتبع الطلاق قال يةع الايلاء على المطلقة رجعياً ومن قال أن الطلاق لايتببع 
الطلاق قال لا ابلاء على المطلقة رجعياً ٠‏ 

تودلك اختلفوا في الصغيرة القن نطق الوطء والمعيية دعيب حتسي 
حول دون الاتصال هل ينعقد اليمين عليها ام لا ؟ . 

قال الشافعية في مغ ا 1 : « ولو آلى من رتقاء او قرناء م يصح 
الايلاء على المذهب لانه لايتحقق منه قصد الايذاء والاضرار لامتناع الاهر 
في س0 

وقال النايلة فيالمفنى”'" : م فأما الر تقاء والقر ناء فلا يصيم الايلاء منها لان 
الوطء متعار داثاً فر تنعقد اليمين على تركه » . 


() الي م/فدة. 
(؟) شرح النيل «ارىؤ ؛ ٠.‏ 
(©) مغني اتاج 0 
(4) الغني 0 


ماي -_- 


وقال الزيدية في التاج المذهب" : 

« ويصح الايلاء من الزوجة ولو كانت دغيرة مد خولة ما ام لاصحيحة 
ام رتقاء» . 

وقال المالكية في شرح الدسوق'" : 

د يتعقد الايلاء اذا امكن الوفاع من جبة ولو كانت رتقاء او عفلاء او 
صغيرة لاتطرق او غير مدخول ما » . 

ل اكات في تبيين الطقائق'" اثناء مناقثة من اْترط في الزوجة 
الا تكون رتقاء . 

قال « ولان النص يقتضى دحة الايلاء من النساء م غير مقيد بوصف 
القدرة على اماع .. : 


5-2 الصمفة : 

واما صيغة الايلاء فبي على نوعين : امكل صر بح 0 معنى الكو 
'كقوله لها والله لاجامعتك. او بلفظ كنابة حتمل ١‏ كثر من معنى كقوله والله 
لا أمسك ٠‏ وحي اللكناية يأ مر معنا في الظلاق انه لايتعقد به اليمين الابالنية . 

واطلاف الذي هر معنا ف وفوع الطلاق يلفظ اللكناية لو عدم وقوعة 
قال يه الفقهاء ف الابلاء فآ فليراجع :' 


. مدة الابلاء : 


اختلف الفقباء في مقدار مدة الايلاء على اريعة اقوال : 


(3) التاج المذهب عع . 
(؟) شرح الدسوقي وو ٠‏ 
(ع) تبين الحقائق «/0؟. 


اوت 





: القول الاول‎ )١ 

ل ا 6 21 ككرت 6ر0 حر لل عر إن ل شيك اكات 

؟) القول الثافي , 

اراك النسن الاهرى والسواق القالق ممه جات علي كاف مرايا راق 
كانت يومأً» على ان بتر كها اربعة أسهر ٠‏ 

لل ا الظاف 0000 

م) القول الثالث : 

ل ل لم 027 شت ان لرطاك ار 
لقا او فاك 

وبه قال الاحئاف'' والزيدية©! : 

4) القول الرابع : 

ل ل روات ال حك راك مروايا عن ررك لاله وإ 
1" 


يد قل الكاقى وظالاك وحن واطلم رقا 


٠ تفسير أني العود ؟/2<»‎ )١( 
الى لع‎ )9( 
. 441/١ جمع الأثير‎ )>( 
.1ا١١1/6 الروض التضير‎ ):( 
مغني اتاج ممعم يدانه الحتهد 0 الثرح الكبير وإدده الدستافت‎ )( 
3 ا الغتصر الناقع‎ 





اناك 


انا اير نهاء 
اذا اتعقد الايلاء صحيحاً واستوفى اركانه السابقة فعلى الزوج الفيء الى 
زوحته » فيحامعها بعد ان دكفر عن حنثه لان هحر الزودة لايحوز . 
اما اذا 1 يفعل وهضت اريعة اهبر فقد اختلفت الاراء: 
قال الاحئاف : تبين اازوجة هضيها يطلقة باأنة » دون توقف على طلب 
الزوجة التفريق من الام . 
وقال الور : اذامضت اربعة شهور وطالبت الزوجة بالفيء اوقفه اا م 
فاما ان يفيء فيعود الى زوحته » واما ان يطلق. والطلاق رجعى . 
وقال الظاهرية : اذا حلف الزوج على عدم قربان زوجته فالحام يازمه ان 
يفيء ولولم تطلب المرأة . 
وعلى هذا سنيحث ثلاثة أمور : 
)١‏ مطالبة الزوجة بالفيء 
؟) متى تقع الفرفة 
م) هل الفرقة طلاق بان ام رجعي ٠‏ 


اوير - طالب الزوصٌ بالفى, : 

قال الله تعالى : فان فاءوا فان الله غفور رحم . 
و م 

قال الفراء'' : الفيء : ان يرجع الى اهله فيجامع . 


(1) معان القرآت 110/١‏ . 


يات 





فُملى ألزوج اذا آلى منزوجته ان يعود اليها بعد ان يكفر عن بينه لقوله 
عليه السلام : من حلف على بين فرأى غيره يرا مله فليأت الذي هر خير 
وليكفر عن عينه'١'‏ ولا يؤاخذه الله يتلك اليدون بل يغفر له وبر حمه . 

ولازوحة اذا مامضت مدة الاربعه اشهر انتطالب زو حهابالفيء عند حم هور 
الفقهاء'"' . الا اذا كان با عر ممنع الوطء فيمتنع عليم ا المطالبة لاك الوطء 
متنع من جبتها ما لدس ها المطالية بالطلاق . لانه انما ستحق عند امتناعه من 
الفيئة الواجية وم يحب عليه شي ٠ل" ١‏ 

فان كات باازوج عذر بمنعه من الوطء من معرض او احرام فالفيء حينئذ 
يكون بقوله : متى قدرت جامعتما لا نالقصد بالفيئة ترك ما قصده من الاذرار 


ون ف امير 


)١(‏ تفسير القامي م/م باه والكفارة هي اطعام عشرة مسا كين ؛ أو السوتمهم أو تحرير 
رقبةع فإن لم يد شيئاً فصيام ثلاثة أيام , 

ا ومدة الأربعة الاشبر هدة تتفرر اأرأة بتاخير الوماء فيها . روي عن عم أ-ه 
كان يطوف ليلة في المديئة فسمع امرأة تقول : - 


تطاول هذا اايل وازور حانيه ولوس إلى حني «خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله لاشيء غضيره لرعزع من هذا السرير حوائيه 
مخافة ربي والحمياء يكفي وأكرم ,على أن تنال مرا كبه 


فال تمر ىم تصبر المرأة عن الزوج فقيل له : تصبر شبرين وفي الثالث يقل الصبر وفي 
الرابع ينفذ الصبر : فكتبإلى أمراء الاحنادأن لايجبسوا رحلا عنإم_أته | كثرمن أر بعةاشبر . 

ملاحظة » فيالبيت الاول : خليل : معى الزوجء الشرح الكبير م//اده ٠‏ 

(») المن ممه الخرشي امع . 

أ( معني المحتاج 3 وم الى . 5/١‏ التاج المذهب دن : 


كو - 


اناك كى أ افر قر بابر وم ” : 
اختلف الفقهاء على حمسة اقوال : 
١‏ ) قال الاحناف والاياضية : 
اذا مضت الاريعة الاخرر وى يفي ء المز وحته الك مه بنفس هذي اللإقتاى 
حجاء في بداية الممتدىء'") 3 وا م بقرما حئى مضت أرلعة ار ديانت 
منه يتطليقه . 

دفي شرح اليل" :داك م دن هعنت ارلعة ادق باس 

؟ ) وقال الظاهرية : 

يازم الا كم المولي بالفيء ولو لم تطلب منه الزوحة فا أبى اجبره ألا كم 
على احد الامرين الفىء او الطلاق ولا يطلق عليه . 

0 وقال المعذربة :. 

لابدوز لاقاخي ان يطلق زوءة المولى ولو يفى ء الها والكرق اذا طلك 
الزوحة الفىء فالقاضي 01 الزروج اريعة اسور ابتداععن مطالية الزوحة لمق 
وقت الطاف فان اك الفىء او الطلاق ديسه حتى يفعل . 

حاء في الروضة البية'"" : دواذا وافعته انظره الا كم أربعة سور من دين 
الم افعة لا من حين الحلف فان اصر على الامتناع خيسه لا يطاق عليه 6 

ويشترط ار افعة من اارأة لانه حقها . 

4) وقال الزيدية : 

اذا مضت اريعة اير على الايلاء عاك االزو<ه بالفىء او الطلاقفااقاضي 
يديره على كيك الامرين د يطلاق عليه : 


)١(‏ بداية المتدي #/1مد. 
(») شرح النيل #//9 4 4 . 
8 الروضة الءية 3 
0 - 





جاء في التاالمذهب ١١‏ ؛ «ومر افعتها بعد مذي الاريعة الأشهر.. . وتخبس 
الزوج ان امتنع 0 يطلب أو يفىء» . 

ه( وقال المالكية والشافعية واطنا بلة 8 

اذا مضت اريعة اسرر وم يفى ء الل زوحته ورفعت الزوحجة امرها الى 
القاضي فانه يأمره بالفىء او الطلاق . فان ابى وطالبت الزوحة بالطلاق طلق 
القاخى عليه . 

قالالخرمى''' : دان المولى اذا طليت منهز و دتّها طر ةالمطيقة لاوطء الفيئه . 

فات امتشع من الوطء ومن الطلاق فان الا كم يوفع عليه طلقه ع . 

وفي الشرح الكبير " : راذا امتشع المولى من الفيئه يعد التريصاو امتنع 
المءذور يلسانه .. وطاليت المرأة فللقاغي ان يحبره على الطلاق فان امتنع 
طلق عليه القاضي 0 

وفي رواية عن احمد: ولمس لاحا كم الطلاق عليه بل حمس و يضيق عليه" , 

وفي المغني '* : ليس لاحاكم ان يأمر بالطلاق . ولا يطلق الا ان تطلب 
المرأة ذلك لانه حق ها . وانما الحاكم يستوفي لها الى فلا يكون الا 
اك طامها ٍ 

وى انها 9 دوان الىالفيئه والطلاق فالاظهر ا نالقاضي يطلق عليه طلقة ». 

مناقشة : 

وسيب الخلاف بين من يطلب مئه القاضي التفر بق ومن حبس حتى يفرق 

له التاج المذهب 0 

(0) شرح الخرشي ع/وم؟. 

)0 الشرح الكبير ولو ة. 

):( الغني عل 4ه. 

)0( المصدر السابق عه 

() مغى امحتاج «إلدوع. 


وليه 





ذر انار الأ مل الدر و ف فى الطلاق انه لارطلى الا الر وح © الانصلية إلى 
توجب رفع الغرر عن الزوحة بتطليق القاضي . 

3 اجاز لافاخي التطليق لرفع الضرر» قال : يطلق القاخي في كل حالة امتنع 
فيها الزوج عن الطلاق وكان في امتناعه ضرر لازوجة ومن قال: لا طلاق الا 
بيد الرجل لم يجز لاقاضي التطليق على الزوج ٠"‏ . 


٠ ٠ ٠ 


ْم د 2 
عاكسّ اصوان اراي اررول وانرصر 

ان منثأ الخلاف بين الرأيين هو خلافهم في تفسير قوله تعالى : « للذين 
يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوافان الله غفور رحيم»وانعز موا 
الطلاق فاث الله يع عليم 6 

فاصحاب الراي الااول قالوا ان الفىء او الطلاق كك ان يكون اثناء 
مدة الايلاء 9 

وقال اصحاب الرأي الاخير ان الفى ء او الطلاق يكو ن يعد مضي الأذة” 

أدلة اصحاب الرأي الاول الذين قالوا ان الفرقة تقع بمضي مدة الإيلاء 
اذا م يفيء الى الزوحة دون حاحة الى تطليق الام او طلاق الرجل . 

)١‏ قوله تعالى : وفات فاءوا ذانالله غفور رحيم »وان عزموا الطلاقفان 
أللّه ممع عليم 8 

فاافاء هنا للتعقيب اي ان يمن الزوج بعقيه أحد امر بن اما الفىء واما عزعة 
الطلاق وما ان الفىء لايكون الا خلال المدة دون خلاف فكذلك يحب أن 
بكرن الطلاق خلال مدة الإيلاء ولا مبرر للتفرقة بدنها حتى نقول أن الفىء 

)١(‏ بدايةاغتهد 

)020 المغني معدم احلى 5 500 » بداية الحتد بوكة 6 جمع البياث ىا 
معني اعتاج 5 فتح القدير علعوادومت 


- مالاو 


في الطلاق 0 





رن ل اه ادر ل ليرا 

ب ) قال الله تعالى في هجول هذه الآنة: « الذين يؤْ لون هن نسائرم تر رص اربعة ابرغ . 

وقال تعالى في آلة اخرى : « واأطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 
فك ان الفرقة تقع مضي الاقراء الثلاثة في الآية الثائية فكذلك يجب ان تقع 
القرقة عضى مدة الايلاء في الآنة الاولى . 

اما اذا قلنا انه لابقع الطلاق عضي المدة كانت مدة التريص اكثر ما نص 
علءه القرآن وهو اريعة اسُهر فقد يغيب المولى عن زوحته ١‏ كثر من ذلك وقد 
لاترفع الزودة امرها الى القاضي وهذا مخالف ماحاء في القرآن حيث حدد مدة 


الأريس الد اكررة - 


ادلة اصحاب الرأي الاخير الذين قالوا ان الفرقة لا تقع بمضي المدة بل 
لا بد من طلاق الرجل او تطليق القاضي . 

)١‏ قالالله تعالى: « فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق 
فان الله مميع عليم » . فالفاء هنا للتعقيب فم الفىء او الطلاق يحب ان 
يككون عند انقضاء الاشهر الاريعة. لان قوله تعالى: « الذين يؤلون من نسامهم 
ترص اريعة اسّهر » ذل على اءرين : الايلاء وااتريص » والفاء جاءت عقب ذلك 
فلا بد ان يكون الفىء او الطلاق بعد ذلك 23 , 

؟) قوله تعالى : « وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » دمربح بأن 
الطلاق لايكون الا بإيقاع الرجل حين يعزم عليه فلو وقع الطلاق عضي المدة 
لم يمتج الى عز م عليه بعد وقوعه . 


م) ظاهر 5وله تعالى : د فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وله فردا 


.١4+ فقه القرآت والسنة حمن,أمون‎ )١( 


ماو - 





الطلاق ذان الله معرمع عليم » . أثه ير بدن امر بن في وافت و لحن ا على 
قول ابي حليفة فالفىء بقع في المدة اما الطلاق فيقع عضي المدة فتغاير الوقتان. 

غ) ان قصد المضارة لايتحقق الا عضي المدة التي حددها ااقرآك للايلاء 
فاذا ترك الردل قربان زوحته اقل من اريعة اشبر لايعتير ضاراً بالزوحة»أما 
اذا مضت المدة المذ كورة تحقق الضرر فيؤمر بالفىء او بالطلاق؛ 

والرأي الاخير على ماييدو اقوى ححة واقرب للاصاحة وفي هذا يقول 
استاذنا الإليل الشييخ على الأفيف ٠١‏ : وان رأي الخمهور اقوى :واصح دليلا » 
او قد يكون من اير مفانحة الزوج فما حدث منه من عين » وامتناع 0 
قر بات زوحتة » وذلك يعد مضي المدة فير اجع الزوج نفسه » ويدرك 0 
وذلك خ_ير من قدصم عرى الزوجية جرد مذي المدة » فلا تحدي المفاتحة 
ولا النصح ود الا اكه والكدن ف عدم وقوع الطلاق عضمها ميئة فرصة 
يستطيع فيها الزوج اصلاح ها افسد »). 


الا هل الفرفْر بابر يمر ء طمر فى بائى ام رمعي ؟.. 


قال ١‏ 1222 والزيدية والاياضية :آنه ' العلدلاف الذي بقع درا لا يلاء 
اك اك ' 
حاء فى تنوير الابصارا") 0 وفوع طلقة بائنة 6. 
وفي المجموع للامام زيد”"'' :د فان عزم الطلاق كانت تطليقة يائئة ». 
وفي شرح الثل والايلاء طلاق واحد ان م ينوا كثر ولاعملكرحعتا». 
١ت‏ الزواج ص 00 
(١‏ تنوير الابصار ؟/؟ده 


/ 
/ 
(©) اقموع ورحمح٠‏ 
/ 


؛) شرح النيل */؟ ٠.4‏ 


ا 





0 ار ذة في الايلاه لرفع الظدلم 
وااضرر عن الزوحة : 
وهذأ لا شحقق الا في الطلاق اليا لا الر جعي 5 
حاء في حاشية الشلبي'١':‏ دعن سعيد بن المسيب : انا وقع بائنا لان الزوج 
ظافها حيث منعها حقها المستحق عليه الو طء فى المدة فحازاه الشر 2 بالطلاق عند 
نصن المدة تخليصا عن غرر التعليق ولا يحصل التخلص بالرجعي فوقع باثنا» . 
وقال اطنابلةوالمالكية والشافعية واطعفرية والظاهرية: ان الابلاءرجعي٠‏ 
جاءفي المغنى'"': دو الطلاق ر حعي را أوقعه بئفسه و طلق الحا كم عليه. 
وعن إحمد : رواية انه اتن اذا طاق الطاكم ورجعي اذا طلق الزوج» 5 
وفي شر حاخر شي" :دان المولى ادا طلق الا م عليه زوجته التي دخل بها 
فل'ان بر اجعها ا العدة باقية » ١‏ 
و في نهاية امحتاج ان طلاق المولى طلاق ردعي الا اذا كان قبل الدخول 
ار ال لا ” 
وفي الم :رفاث عزم الطلاق ذري واحدة وهوأملك برحءتما» , 
وفي الى" :د فان طلقها ثم راجعها فقد سقط عنه ع الايلاف». 
وسيب اللاف دث من عد الطلاق بالايلاء باثنا وبين من قال انه 
طلاق رحءي معارضة المصاحة المقصودة من الايلاء للاصل المعروف في الطلاق 
ف غلب الاصل قال انه ر جعي رمن غلب المصلحة قال انه يان" , 
)١(‏ حاشية الشلي على تبيين الحقائق ١‏ 5 
0 ال ا ل 
(؟) شرح الخحرشي «/40؟. 
(4) ناية امحتاج دارهد١‏ 
)0( الاستيصار علوة؟ 1 
(د) الى . ا" 
)0 بداية تيد 5 


مم6 ” 





جاء في الحلى'٠':‏ واذا حلف ولو لم يوقت وقتاً فالا > يازمه ان يفىءو ووطء 
امرأته ويؤجل له اربعة اشهر من حين اماف سواء طابت المرأة او لم تطلب 
رضيت او ل ترض . 

واذا لم يفىء خلال المدة وهي اربعة اشهر من حين اطلف اجيره اطام 
بالسوط ان يجامع او يطلق او يرت قتيلا وليس لاحاك ان يطلق عليه . 


ا 6 


50 الى ٠/4فغ.‏ 


الغييلالرابع 


الفرقه بتغيير الدين 
يد : 


الزواج ارتباط بين قلبين فبل ان يكون ارتباطاً بين جسدين . فوحدة 
الافكار والمشاعر وثلاقي الميادىء و الآراء بين الزوحين هو الدعامة الاولى التي 
ركز علها نظام الزواج ١‏ قاذا ما تتاف الرزرجات وا المقيدة ناهد تذاضها 
ونشأعن ذلك اختلاف في كثير من شُؤون الاسرة فكل من الزودين بريد 
ان يري أولاده على حسب عقيدته ومبادئه ويصبح ككل هنا اهداف وغايات 
تختلف عن الآخر وهكذا يصبح كل من الزوج.ين في معزل عن الآخر في 
تقاليده وعاداته» في طباعه وشلقه» فى سلو كه وتفكيره . 

ولأ اجاز الشرع الاسلامي للمل ان يتزوج الكتابية ابتداء فلك هذا 
معناه قبول احدهما بالانخر على دينه ببينة ووضوم ‏ , 

اما اذا طرأ تغبير الدين اثناء المياة الزوجية فالامر تلف لان تغيير الدين 


)١(‏ نتكام عن تغيير الدين الطاريء بعد الزواج اما تغيير الدين حبن الزواج اي اذا 
كان الزوجان #تلفين ديا ة ذان كان معر وفاً ذلك لدى الطرفين وكاث الزوج ما والزوجة 
كتابية فلا اكر اه لان الزو<ة رضيت به على لاف دينها واما العكس فلا يوز السامة ان 
تتزوج غير الم فا الامر يتعاق بالنظام العام قانوناً ولان الابناء يلحفوث ,أ بيهم وانه لاولاية 
لغير الملم على المة شرعاً . 


7 





مءناه الثورة على تلك المباديء والنظم التي تعاقد علءها الزوجان وفي ظلها 
0 ْ ْ 

والياة الزوجية لست ميدانا لاصراع الفتكري بين الرجل والارأة حتى 
شغ عليها بالبقاء الابدي رغم تغيير الدين » وليست رابطة الزوجية رايطة 
ابدية لايجوز فصمها لاي سيب من الاسراب . 

ولهذا فان معظم الششرائع والقوانين نصت صبراحة على التطليق لتغيير دين 
احد الزوجين حتى ان الذين لايؤمنون بالتفريق بين الزوجين قالوا اذا غير احد 
الزوجين ديثه وحب الانفصال الحؤاني بينها : 


[# مم8 - 


د الاو َّ 


ال تسر دءن أمر ال ومين على زواع في الشر بعر الرسعزميز 
وسنبحث في هذا الموضوع حالة تغيير دين احد الزوجين عن الاسلام في 
فرع والى الاسلام في فرع آآخر : 
الفرع الارل : ردة احد الزوجين . 


الفرع الثافي : اسلام احد الزوجين . 
١ 5 |‏ و 
لمع ارزرل 


دق لقن الررووي 


اذارك 2 ارت امن كه لتر رم 2 لل لاحن 
سعاوي ام 1 ينتقل الى دين معين . 

وتعتبر الردة في الاسلام ننزلة الموت لايها سبب مفض اليه فالمرتد يقتل 
والمرتدة تحدس حتى قوت الا اذا كان في يقائا خطرا على المسامين . 

وتصرفات االإوراك باطلة كلها ولاحوز ان يتزدج احدا وهذا بتفسخ نكاحه 
ان كان زوجاً . وتصرفات المرتذة أيضاً باطلة كلها وينفسخ نكاحها على ماذهب 
اليه جمهور المساهين . 

ويلاحظ في احكام المرتدين حانب الأروج على نظام الدولة بلع االإوالاك 


على دين الدولة ومباديما الكثر من الخروج من دين الى دين بد ليل الختلاف اكام 
المرتد عن احكام المرتدة. فاارتد يشكل خطرا على الدولةالاسلامية» اما المرتدة 
فبي اقل اثرا ولهذا لاتقتل بل تيس الا اذا كانت من ذوات النفوذ وفي بقائا 
غرر على المسادين يا ذ كرنا . 

فاذا ارتد اازوج فلا يوز بقاء زوجته علىعصمته حيث لاعصمة ع الردة» 
ولايحوز بقاء المساءة زوحة أرتد لانه لادين له . وها لايموز ابتداء لايحوز 
بقاء » فكى) ان زواج المشسرك بالمامة لايحوز فكذلك بقاء المسامة زوجة 
للمرتد لايحوز . 

قال اللهتعالي : « لاتنتكحوا المشر كين حتى رؤهئوا وأعبد «ؤمن خير من 
ع 20 لان اعجيتج ». و كذلك اذا ارتدت الزوجة فلا يجوز بقاؤها زوحة 
لهل لانه لايجوز زواج الشركة ابتّد اء لقو لهتعالى: «و لاتسككوا يعدم الككو افر» 1 

سنبحث أثر الردة على الزواج في الشريفة الاسلامية حيث ند اماما 
حالات ثلاث : 


ارين ل ارلارير الزوج : 

قال الاحناف واازيدية والظاهربة والمااككية , ان الفرقة نقع بين الزوجين 
جرد ردة الزوج لانه لايقر على فعله ويقتل ان لم يتب . 

وقال الكنايلة والشافعية و الاباضية بدلكان كانت ردةاازوج قبل الدخول» 
اما اذا كان بعد الدخول فلا يفر ق بينم الا باذتهاء العدة» فان رجع الى الاسلام 
خلال ذلك فبي زوجته » والا فرق بينها . 

وفصل المعفريةبينمن كان ماما فأرتد وبين من كان كافر | ثم اسل فارتد . 

“انا د اعاارا ارد ال وهناء 

قال الاحئاف والظاهرية والزيدية : اذا ارتدت الزوجة يفرق بينمما وبين 
زوجها اثرردتما 


ود 


وقال المالكية : لايفرق ينما اذا قصدت بردتما فسخ تكاحها بل تعامل 
بنقيض ماقصدته وتيقى زوحته» ويهذا افتى بعض المتأخربن من الاحناف . 

اما المعفرية و الطنايلة و الاياضية والشافعية فقدفرةوا أيضا بين ما اذا كانت 
الردة قبل الدخول او بعدها . فاذا ارتدت الزوحة قبل الدخول يانت في 
الال وان كان بعد الدخول يتوقف في مدة العدة» فاث عادت الاسلام في 
زوحته والا فرق دينا» والفرقة على كل حال من يوم الردة 8 


رقا روزا اا الور جارج مياا 5 


قال الظاهرية والزيدية: اذا ارتد الزوجان وقعت الفرقة بدنه) و بهذا قال 
الاحناف قياسا و لهم التحددر ا فقالوا لا تقع الفرقة استحسانا . 

وقال الزيدية : اذا ارتد الزوجان معاً فا على نكاحها لانه لم مختلف 
دينها عن لعضها . 

وقال الشافعية واطعفربةوالمنابلة :ان كانت, دتهاقيل الدخو ل فسخ النكاح 
ب:نا » وان كان بعد الدخول يتوقف فإن عادا الى الاسلام في فترة العدة فها 
على نكاحها والا فرق يننا . 

وفي مذهب اطنابلة روايتان في ردة الزوجين بعد الدخول . 

احم : جاءفي متن القدوري"" : وواذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام 


وقعت النشونة لا « 


(0) الجوهرة ؟/؛؟ . 

(؟) وحاء في الفتاوي الحامدية 4</١‏ ط ميرى ثانية. سثل : هل تقع الفرة ة بنفس 
الردة أم لابد منقضاءالقاضي * فأجاب تقع الفرقة بنفس الرده قال في التنوير والكنز: وارتداد 
أحدهما فخ في الال . وقال قاضيخان في باب الردة : أجمع أصحابنا علي أن الردة تبطل 
ععمة النكاح وتقع الفرقة بينه) بنفس الردة . 


ا 





وقال صاحب الجوهرة في شرحه في امرأة ارتدت لتفارق زوجها : تقع 
الفرةة وتحبر على الاسلام وتعزر ٠‏ 

ولككن اتأخرين من الاحناف افتوا يعدم الوقوع اذا قصدت الزوجة 
بردتها فسخ نعاحها معاملة لها بنقيض مقصودها . 

جاه في الفتاوى الطانية "١‏ : « في منتكوحة ارتدت : حكى عن ألي نصر 
وأبي القاسم الصفار انها قالا لا تقع الفرقة ببنه) حتى لا تصل الى مقصودها ان 
كان مقصودهما الفرقة ». 


وقال ا" 3 وبعض مشايخ باخ ومعرقند كانوا يفتوت يعد م و قوع 
الفرقة بالردة حسما لياب المعصية 5 

وعامتهم يقولون بقع الفسخ ولككن #بر على النكاح لزوحما بعد الاسلام 
لان المقصود حصل بذلك 60. 


أما ردة الزو<ين فعا : 


حاء في البدانع اما إذا ارتدا معأ فلا تقع الفرقة يدنه) استحسانا حتى 
لو اسلها معاً فهما على نكاحه) والقياس ان تقع الفرقة وهو قول زفر ©" ». 

٠ الزيدية‎ 

حاء في التاج المذهب ©! :وانارتد احدهها فاته يفسيخ النكاح وتيينالزوجة 

)00 الفتاوي الخانية 5 

00 الزبلعي در . 

)0( البدائع ؟ ا 5. 

) وحه القياس ان ردة |<دها تقع بها الفرقة فردتم) معانيها ردة احدهما وزيادة . 
واما وده الاستحسات ات العرب في عبد الي بكر لما ارتدوا ورجموا إلى الاسلام لميؤمروا 
بتجديد أنتكحتهم وكان هذا في عمر الصحاية فهو اجماع تر كنا القياس لاجله . 

(ه) التاج الذهب +/١م.‏ 


سك - 





ف اطال كت 0-1 ما ام غير مدخولة 6" 
وجاء في البح رالزذار ٠١‏ : و فان ارتدا مما فلا فسخ اذ لم تختلف ملتها فلم 
قوله صلى الله عليه وسلٍ: لا تنا كح بين اهل ملتين ». 
الظاهرية ِ 


جاءفي الولى ‏ :داذا ارتد هو ا انزاريدت هي دونه اويرتدا 2 ففي 
5 7 1 3 5 5 
كل هده الوحوه ونع نكاحها 3 لا ترجع اليهإلا يرضاثها» اي ولواص 


وتاب فلا رحعة الا بعقد جديد 2-35 
المالكية : 


وقال المالكية : إذا ارتد الزوج فرق بينها حالا » ولا رجعة له ولو تاب 
وهي في العدة أما إذا ارتدت الزودة فقاارا : ان قامت القران على ان غرضها 
الاحتيال للخلاص من زوحها قانما لا تبين منه بل تعامل بنقيض قصدها '" . 
ال رات آن أسلم في عدتها فلا ر<عة له . و كذلك ردة المرأة (طلقة 
بائنة ( وان رجعت إلى الاسلام 5 

وقد نقل الحطاب عن الشامل '*' : لوقصدتبردت! فسخ نكاحها لم ينفسخ . 

أما إذا لم تقصد فسخ النكاح فالفرقة تقع بينها جرد ردتها عن الاسلام"'. 


)١(‏ البحر الزخار م#/؟0. 

0 ال ااه 

(؟) ونظرأ لقوة هذا الرأي إفتمرت أكثر كتب المالكية على ذكره ولكن هذاهقيد 
فيا إذا كان قصد الزوحة من ردتما الخلاص من زوحبا وإلا بانت أثر ردتها. 

(:) ثرح الواق #ارولاء. 

(0) مواهباطليل م/م 4. 

(د) شرح الدردير 2 . ونقل الدسوقٍ رواية على بن زياد عن "مالك "5 إذا 
ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ الندكاح فلا يكون ذلك طلاقاً وتبقى على عصمته . 


5-6 4م - 








لظا : 

ل ا ال ا 
اتفسخ النكاح ... 

ولو كانت الردة بعدالدخو لفل تتنجزالفرقة أو تقف على انقضاء العدة9.. 
على روايتين . 

وقال في المغنى '"' : اختلقت الرواية عن احمد فيا إذا ارتد أحد الزوجين 
بعد الدخول 6ه 

ففي احداهما تتعجل الفرقة . 

وثانيها : يقف على انقضاءالعدة فان أسلم المرتد قبل انقضائها فهاعلى النكاح 
اك لم يسم حى انقضت بانت مدء اختلف الديئان . 

وقال : فاث ارتد الزوجان معاً فحكمه)ا 2 ما لو ارتد أحدهما ٠‏ 

ل 3 كك القناع"'' : «وهنع الزوج من وطءا إذا ارتدا أو أحدهها 
بعد الدخول» . 

الشافمة : 

حاء في المنها"؟: «دولو ارتد زوحان او احدسماقيل دخو ل تنحز تالفرقة» 
1 بعده وقفت4فان جمعم) الاسلام في العدة دام النكاحءوالا الفر ةة من الردة» 5 

اطعفرية : 

قلنا ان المعفرية فرقوا في ردة احد الزودين بين ما إذا كارت مسااً فى 

0 انخرر ؟/.* - وراحم الفروع */؛ م - والاتصاف مله 0١‏ . 

(؟) الى اارحده . 

2( شاف القناع ه/؛ة : 

(؛) مغى انتاج 00 


ووو - 





الأصل ثم ارتذ أوكات كافراً ثم اسلم م رضم الل دك 

حاء في تذكرة الفقباء 3" , 

و ) إذا ارتد أحد الزوجين: فان كان ما أي ولد .ا ثم انتقل بعد 
باوغه وريّده الىالكفر فاته لا تقيل منه تويته ولا رجوءه الى الاسلام» 0 
يحب قثله» و ترج اقواله عنه بنفس الارتداذ وتيين منه زوجاته ولو رجع لم 
برجع اليه شي من مالدولا من منكو <اته بل حر من عليه وغيرهن مزالمسامات 
رما مؤيدا وتعتد زوحاته منه عدة الوفاة . 

؟ ) وان كان عن غير فطرة فان كان كافراً فيسل ثم يرجع الى الكفر » 
هنا يستتاب فان تاب ورجع قبل رجوعه فلا ترج أمواله عنه ولا منكو حاته 
بالارتداد بل حدر عليه في ماله ويفرق بيئه وبين منتكوحاته فاك دجع في 
العدة وهي عد ةالطلاقه:٠»‏ كان ادق من ٠‏ وان خرحن من العدة دم برجع 5 
عنه وحاز هن ذكاح غيره . 

س ) أمالو ارتدا معاً : ذانه كارتداد احدهمافان كان قبل الدخول انفسخ 
النعاح في المال وان كان بعده وقف الفسخ على انقضاء العدة . 

الاياضية : 

جاء في شرح النيل *'! : من ارتد زو جا او زوحة ثم عاد لل الاسلام اثناء 


العّة اسعون النكاح بيما ٠‏ 
وقيل لايد من ان يحد: عقد النكاح وان 3 تنقض العدة . 


سس امي بلا 


)١(‏ تذكرة الفقباء ؟/م هده 
0( شرح النيل عقوا 


.88 د 


أوع الفرقم الني تدع بالسردة 
قال الأحناف 20 : 
ان ردة الزوجة فسي بلا خلاف في المذهب اماردة الزوج فبي فسخ عند 
أ حنيفة| وأبي وسنت و طاتن ان عدن عر 
وقال الشافعية و اطنايلة و اطعذربة و الزيدية و الظاهربة 0 : 
ان ردة أحد الزوجين فخ النكام " : 
وقال المالكية '؟': ان ردة أحد الزوجين طلاق با 


وقال الحزومي : ان الفرفة طلاق رجعي ٠‏ 


وقال الماجشون ان الفرقة فخ . 





. البدائم رمم‎ )١( 

)؟) مغني امحتاج 0 الغني اإععه الروضة البهية 5 ىه الختصر الناقم .م 
الى ٠/*؛‏ البحر الزخار ٠١/+‏ الدرر البية ؟/ؤم - ؟ -المذب ؟/هه الفرقة 
الواقعة باختلاف الدينفسخ لأمما فرقة عر بت عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسا كسائر الفسوخ, 


(؟) وقال ابن قدامة في جمدة الحازم صم ١5‏ وكل فرقة جاءت من الزوج كالخلم وا نتقاله 
عن ديئه أو من أجني افحكية طلاق . 


1 الدردير ددع المواق #/رذلا؛ . 


رحو - 


الفرع الساف 
اسمرص امر الزوعين 


لاوز فيالسريعة الاسلامية لمسهة ان تتزوج غير مسلم يلا خلاف. ولكن 
يجوز لامسلم ان يتزوج كتابية مسيحية كانت او يهودية مع خلاف في بعض 
المذاهب .ولا يحوز اسم ان يتزوج بحوسية . 

يقو لاستاذنا المليل فضيلة الشيخ حمد ابو زهرة'" دان التنافر بين الاسلام 
والو ثنية سد بدلآءكن ان تكو نمعه في ا لاحو الالعامةعششرةمتلائة متفقة. و كيف 
تتصور عشرة بينزوجين أحدهما يتقرب الى الله سبحانه بذبح بقرة وتوزيعها 
صدقات والثاني يتعرد هذه البقرة انه لامكن ان تكو نعشرة الا اذا كان كرة 
استهواء شُديد يفسد دينه فيكو ن التحريم من هنا ». 

اما الكتابية قانم! في لب الفضائل الاجتاعية تلتقي مع المسلم اذ اصول 
الاديان السماوية في اصلها واحد . 

ومن القواعد العامة في هذا الموضوع انه ما لا يحوز ابتداء لايحوز بقاء 
وعلى هذا وضعت احكام النكاح والطلاق بين مختلفي الديانة . 

وفي اسلام احد المح ثلاث <الات اما ان م الزوج او تس الزو<ة 
او ان سم الزوجان معأ . وستيحث هذه اطالات الثلاث من حيث اثارها على 


الفر ف بمنها . 





3 ١6 آثر الزواج مد ابو زهرة ص‎ )١( 


0ك 


0 


١):اذا‏ اسم الزوجان معأ او اسم الزوج وكانت زوحته كتابية 3١‏ : 
و 1 كن بين| سيب من اسياب التحريم » في هذه اطالة ستمر النكاح بين 
الزوجين» لان) ان اسلها معا فلا اختلاف نا في دين. فإناسل الزوج وكانت 


زوحته كتابية فهذا ول ايتداء اي حول ار ان يتزوج كتابية » وما حاز 


ادل حال بقاء : وى الف ف اسلام دج الكدابرية الا الزيدية على 


اليك عندهم : 

حاء في البدائع'") : د فانث كنا انارت ناد الزوج فالتكاح يحاله دك 
اللكابية عل لنكاح لمم ابتداء فكذا بقاء 1 

وحاء في اراس َه واذا 0 الزوحان معااو اسم زوج الكتابية فه) 
على نكاحها » . 

وجاء في المنهاج ااار اسم لان او غيره و تحته كتابئة اشتير نكاحة , 
والإامانا من هام اكات 6 

وفيشرحاأرشي'* : 0 ا ذال فر اذا الملل واه 'كتابية فاته يقر على نكا <ما 
ترغيبا للاسلام » . 

0 


المقاء على النكاح الاورل “الاك كرون دمنها أدب او رضاع بوجوب 2 74 


)١(‏ أما لو كانت زوجته غير كنا بيه عرض القاضي الاسلام عليها فإث أبت فرق بينها على 
ما ذهب اليه الاحناف. وقالالشافعية والخنابلة تقم الفرقة حالاً إن كان قبل الدثول وإلا ينتظر 
لانتهاء العدة لملا تسل , 

)20( البدائع 0 : 

(ع) الغرر ؟/م؟ وف الفني .»عه اذاأسها. همأ فم علي النكاح سواء 5ن قبل 
الدخول أو بعده . وكذاك في الإنصاف 0 0 

1) يي اغتاج «/رححد ٠.‏ 

)0 3 الخر شي »ارهة . 

(1) شرح المواق ع/رءلا؛ . 


سقو 


في الطلاق (عد) 





وفي امخنصر النافع ١١‏ : و اذا اسلم زوج الككتابية فبوعلى نكاحه سو اء كان 
قبل الدذ دراك أو يعدهة». 

وفيالروضة البية” : و ولو اسامامعا يثبت النكاح لانتفاء المقتضى للفسخ 56 

وفي المحلى '"' : « يفسيع النكاح بعد صحته في حالات منها اختلاف الديئين 
الا في جبة واحدة وهي ان نسل الزوج وهي كتابية فانمها يبقيان على نكاحها 
واذا اساها معا فيا على كاحي » . 

وفيا1:هب الزيدي رواية جاءت ا د مارواه الامام زيد عن 
علي : في اليوودي تسم امرأته » اثاسهها كانا على النكاح وان اسل هو ول تسلم 
امر أته كانا على النكاح 8" . 


؟) اما لو اسامت الزوحة : 


اذا اساءت الزوحةوكان زوجها غير ملم فبذب التفريق بينها لانهلايحوز 
للمسامة ان تتزوج غير مسلم قرعا وهانونا 00 لقوله تعالى . و ايها الذن]منزا 


ا الختصر النافع ص 007 

(؟) الروضة الببية ؟/8ه . يذهب بعءض فضلاء الكتاب الى أث زواج المسلم بغير المسهة 
لا يجوز عند الإمامية وهذا خطأ . لة القانوث والاقتصاد العدد ١‏ س ١‏ امد ابراهي , 

(9) اكل كرة ‏ د 

(؟) المموع ع/رحد. 

(ه) وهذا يخالف ما ادعاه صاحب البحر الزخار من أن الاجاع على فخ التدكاح في 
هذه الحالة . قال في البحر الزخار 7٠١/+‏ اذا أسم أحدهما دون الثاني انفضع النكاح إجاعاً 
لقوله عليه السلام : لا تنا كيح بن أعل ملتين ولعل سبب هذا الاختلاف هو خلافي, حول جواز 
المسلم بالكتابين . 

() يقول الدكتور احمد سلامه ٠١١/١‏ وبطبيعة الحال فإذا كانت الزوحة هي التي 
أسلت فإن رابطة الزوجية تل بقوة القانون لأن عدم جواز زواجالملة بغير المسل ماله 
من النظام العام . 


-4وه- 


أذا جاع المؤمنات مهاجرات فامتحنو هن الله اعم بإعانهم فان عامتوهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن الىالكفار لاهن حل هم ولا هم يحاون لذن » . 

ول مختلف الفقهاء في هذا الا انم قالوا في الوقت الذي تبين به الزوحة 
ثلاثة آراء : 

)١‏ قال الظاهربة: اذا اسامت الزوجة وقعت الفرقة بين الزوجين فيالال. 

؟) وقال الاحناف يعرض الاسلام على زوحها فان اسلم فهي زوجته وان 
ابى فرق بينها . 

م) وفرقاجمهور فيا اذاكان اسلام الزوجة قبل الدخو لاو يعدالدخول . 

:) وقال الزيدية يفرق بينها باحد امرين اما ءذى مدة العدة او. يعرضص 
الاسلام على الزوج واباؤه . ١‏ 

قال الظاهرية : 


اذا اساعت زوحة غير المسلم فالفرقة وقعت يينهى) محرد اعلاهها ولا تحتاج 
الى عرض الاسلام على زوحها لانه لاحوز بقاؤها نحت غير مسلم . 

قال في الى ٠١‏ ': في اسياب فسخ النكاح : ان تسم وهو كافر كتابياوغير كتابي. 

وقال بن حزم بعد ذلك سواء اسلم زوحها اثر اسلامها ام لم يسم فلا نكاح 
ينها الا انه اذا 0 له الزواج يعقد حديد وهبر حديد . 

7 اما الادناف : 

فقالوا اذا اسامت الزوجة عرض الاسلام على زو<ها فان اسم فبي زوحته 
وات ابى فرق ننه ٠‏ 


2” 0 


جاء في البدائع ': وان اسامت الرأة لاتقع الفرقة بنفس الاسلام عندنا 


0 
(؟) البدائع مجعم . 


-5 65ت 





ولككن يعر الأسلام على زوخها فان اسل بقيا علىالنكاح » وان ابى الاسلام 
فرق القاضي ببنها » لانه لايحوز ان تكوت المساهة تحت الكافر و هذا 0 12 
نكاح الكافر المسامة ارتداء فتكذا في المقاء عليه 

م وقال النابلة والشافعية والمالككية والمعفرية : ان كان اسلامالزوجة 
قبل الدخول فسخ النكاح في الال بلا خلاف بِينهم . 

اما ان كان بعد الدخول فيتوقف حتى مقى العدة فان اسلم الزوج خلاها 
فبي زوحته وان لم يسم فرق بينه| "٠‏ » مع خلاف سير : 

قال اطنايلة : اما اذا كان بعد الدخول فالمذهب انه يعرض الاسلام على 
ارمع مادامت فيالعدة وهناك روايتان اختار احداهما الخلال والثائية اختارها 
ابن قيمية . 

جاء في ارد '" : وان اسامت الزوجة .. انفسخ نكاحها اذا لم يكن دخل 
بها.. وان كان اسلام احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان 
اسم الثاني قبل انقضاما بقي نكاحها والا تبينا انفساخه منذ اختلف الديئان 

وعنه ينفسع في لجال يا ذل نسيل 

هذه الرواية الثانية عن احمد اختارها الخلال فقد جاء في مسائل الكلاف اتي 
خالف فيها الخرقى ( الكالة مه » وفيه روابة يتعحيل القرقه يا لو كان 0 
الدخول اختارها ابو بكر وشيخه لانه اختلاف دين فأوحب الفرقة '" , 


)١(‏ وحجتمم في هذا أنا أمرنا أن نتر كم وها يدينوت وفي عرض الاسلام على الزوج 
غيد الملم قد يكون فيه شيء منالتعرض رية دينه ولهذا ذو بالخيار إن شاء أسلم ويرجع الى 
زوجته وإن بقي على دينه ومضت العدة بانت أمرأته هن يوم إسلامها . ولا بحوز أن يقرما 
في هذه المدة أيداً . اما الآخرون فقالوا ليس في عرض الإسلام أي تعرض طرية الا*ديان 
نما الغاية الابقاء على الرايطة الزوحية 1١‏ أمكن الى ذلك سميلآ . 

)0 الخرر 70 

ا مانا ل الخلال ص 50 


وك 





وفي الفروع١!‏ : واختار شيخنا'" : فيا اذا اسامت قبله بقاء النكاح قبل 
الدخول وبعده ا . والاهر في ذلك الها ولا ّ له عليها ولا 
حق لها عليه لان الشارع لْم يستفدل وهو مصلحة حضة'" , 

وذا الرأي ل 2 812 لذن رك لآراة بدون زوج على هذا 
الفكل درك الخيار لها رأي انفرد به وقد حاوات ان احد هذا النص في 
فتاوى ابن تيمية فلم اجده ولككني وحدته في الاختيارات العلية : 

دواذا اسلمت الزوجة والزوج كافر » ثم اسلم قيل الدخول او بعد الدخول 
فالنكاح باق مالم تنكح غيره والامر اليها ولا ّ له عليها ولا حت عليه لان 
الشارع م يفعل وهو مصلدة حضة . و كذا ان اسم قيلها » . 

وهذا الرأي قال ممه صاحب الروض النضير ؟' قال بعد ان ذكر 
2 الاراء ولتكن الذي دل عليه حكمه على الله عليه سم : ان التعاح 
موقوف فان اضر قبل انقضاء عدا 0 زوجته وان انقضت عدتها فلها انف 
تتكم من شاءت وأن احيت انتظرته فان امم كانت زوحته من غير حاحة 
الى تحد يد تكاح : 

ولا خلاف عند المالكية بان الزوحة تبين من زوجها اذا اسامت قيل 
الدخولواما 1 أسلام اازوج رحعة مادامت فيعد ة الاستبراء. 

حاء فى في شرح ا ': اذا تقدم اسلامها على أملامة فالم؟ أنه يقر 


عليها اذا 0 في ع >“ 00 انقضت عدتا قيل اسلامه فقد بائت منه . 


0 الفروع عه : 
0 هو الإهام تقى الدئ ان تيميه . 


: ) الروض التضير 1/:4> 


0 
) 
0 الاختيارات لد 0 5 
1 

)( شرح ار ثي 06 ٠.‏ 


- باحية - 





وعن اين القامى !٠'‏ : ان اسلام الزوج رجعة دون احداث رجعة ٠‏ 

وقال الجعفرية في الحتصر النافع'" : ولو اسامت زوجته دونه اتفسخ في 
الخال ان كان قيل الدخول ٠‏ ووقف على انقضاء العدة ان كان بعده ٠‏ 

وقال في الروخة اليهية'' : فان انقضت دل يسم تبين انها بانت منه حين 
اسلامها . وان أسلم قبل انقضاءا تبين بقاء النكاح ٠‏ 

هذا فو اللشبور بين الامتحات وعله الفتراى 1 

ولا خلاف في الشافعية ان الزوحة اذا اسامت يعد الدخول فللزوج اليار 
في اسلامه مادامت في عدتها فان اسلم فهي زوحته والا بانت منه وتعتبر الفرقة 
كماجاء في مغنى الحتاج'؟' من يوم اسلام الزوحة ٠‏ 

وقال ابن حبدر'*' : واذا اسلم فيالعدة يتزوجهاء . 

وجاء في الميذب”': و وان اساءت امرأة والزوج يبودي او ندرافي فان 
كان قبل الدخول تعدات الفرقة » وان كان يعد الدخو لو قفت الفر قة على | نقضاء 
العدة فاث اسم الآخر قبل انقضاما فا على النكاح وان لم يسلم حتى انقضت العدة 
ّ بالفرقة » ٠‏ 

اما الزيدية : 

فقد سيق ان ذكرنا لهم رواية في مذهبهم بأن الزوجة الككتابية اذا اسم 


زوح<ها فه) على تكاحهها ٠‏ ولكن المذهب هو انه اذا اسلم احد الزوحين 


)0 مواهب الخليل علد 0 

(؟) اغتصر النافع ٠ ١+‏ وراجع في هذا الموضوع تذكرة الفقباء ؟/ ٠‏ 3 والاستبصار 
عدم والتهذيب ٠.٠/5‏ والكني ؟/ىم . 

)0 الروضة المبية ؟إحوه. 

(4) مغني الحتاج مرحو . 

() تع الباري 500/4 . 


5 كلوه 


موك 





الذميين فان الفرةة بدنم) لا تقع الا بعد عرض الاسلام على الآخر دون تفرقة 
بين اسلام الزوية او اسلام الزوج 0 بي مدة العدة على الزوجة . 

جاء في التاج المذهب” : د وأها الذمية اذا اسادت هي او اسلم كك 
فان الييثونة تقع دنا باحد إمرين : 

)١‏ اما مذي مثل العدة لانها لم تكن عدة حقيقية بل مدة انتظار سواء 
كانت مدءذولة ام غير مدخولة . 

؟)او عرض الاسلام على الذي 1 م فامتئع فان اليدشوئة تقع بامتناعه 
ولول مض العدة » . 

وقيل انه لا يشترط عرض الاسلام على من لم بام من الزوجين . 

فقد جاء في الروض النضير''' : وذهب المؤيد بالله وخرجه للما.هب الى 
عدم اشر مرق لان كرك القروه رطا 2 ل كال 
بدليل شرعي » وما ذكر من الدليل احتهاد صحالي لا ينض باطدة'" , 





. ج١ التاج المذهب‎ )١( 

(؟) اروض النضير 55/6 . 

9 احتباد العحابي الذي أشار اله هو احتباد عمر 1 رواه ابن سبريئ : ان نصرانياً 
اسلت اع أته فقال تمر إن اسل فبي اعرأته وان لم يسم فرق بينها فلم يلم ففرق بيتها . 


-وجه - 





الاجتبادات القضائية 


الفرقة طلاق ولس يفسيح : 

في حي لحكمة المنيالا" : 

)١‏ الذمية اذا اسامت وأبى زوحها الذمي الاسلام بعد عرضه عليه فرق 
القاضى بدنم) يطلقة بائنة . 

؟) التقريق في هذا اللقام تطرى لفت وهر طلا بق امد اك 
لو اسل لا ِلك عليها الا طلقتين . 


لا تقع الفرقة بنفس الاسلام , 

في جع محكمة القاهر 1915 

واذا اه اسلام الزوحة وبقاء زوحهما على ديئه وافتتاعة عن الاسلام 
مو حب للفرقة يدها . فا نالفرقة لاتقع قت الاسلام ولكن رعده » ادر الاعليت 
في الفرقة الرن هو الاسلام وحده وامما السيب فيها امتناع الزوج عن الاسلام 
وبعد ان تمي عدة الزوجة » لاحتّال اسلام ارفج في اي وقت قبل انتهاء 
العدة فتظل زوحة له . 

أما اذا اسلم الزوج فلا فرقة : 

دفي حم لحكة القاهرة!؟' : اذا عرضت الحكمة الاسلام على الزوج فقبل 
اعثناق الدين الاشلامى ونطق بالشهادتين وقرر انه بريء من 1 دين حالف 

. 3195/1١ محكمة المنيا الجزئية الشرعية ع//‎ )١( 

)0 عكمة القاهرة الإبتدائية 2000 

(ع) محكمة الفاهرة الإبتدائية درع/لاه 15 ٠:‏ 


حاون 0ت 





الدين الاسلامي لا يتكون لازوجة <ق في طلب تفريقها منه . 

اذاكان الزوي غائياً : 

فيحم لانت الشرعية١١'‏ : يعرض الاسلام على الزوج باسلام زوجته 
فاذا كان غَاني] غيبة متقطعة وتعذر وصول العرض عليه فرق يدنها . 

اذا أبى الاسلام فرق ينها : 

جاء في حي لمحكية ابمالية'؟' : اذا اسلمت الزوجة عرض الاسلام على الزوج 
فان اسلم بقيت الزوجية بدنهها » والا فرق ينها لانه لايحل لغير الل ان يفترش 
المسامة » ولايصح شرعاً ان تبقى مناساءت فيعصمة زوجها الذي أبى الاسلام » 
لافرق في التفر بق ان كان قبل الدخول او بعده ٠‏ 

في حم لكمة القاهرة الايتدائية : 

لازو قرما ان الزوجن اذا كنا كتابيين في دار الاسلام واسلى احدهما 
فات اسيم الزوج فالنكاح باق» واناسااءت الزودة لا نقع الفرقة بنفس الاسلام » 
ولككن يعرض الاسلام علىالزوج » فان اسل بقي النكاح وان أبى فرق بينها 
يطلقة بائنة » سواء أ كان ذلك التفريق قبل الدخول أو بعده . 


3 ١545/4/18 محكمة اللبان الشرعية‎ )١( 
حكمة امالية الطزئية وز لدعحد.‎ )؟١‎ 
. 155 حكة القاهرة الإبتدائية /ع//ة//‎ 0 


1١.١ - 





ارم 

اذا اسلم احد الزوحجين فبل القاذي التدخل لمعرفة سيب إسلامة هل الدافع 

علىذ لك هوالتدن ام التلاعب للغش والاحتيال»م لوأراد التخلصمن زوحه 9.. 
وععق آخر هل نكت ي القاضي باسلام احد الزودين ف الظواهر ١‏ خارجية ام 
ا ل 

برى استاذنا اليل فضيلة الشيخ ل ابو زهرة بعد ان قرر أن الشريعة 
لا تنظر فى لمم على الشخص بالاسلام الا بالظاهر يقول'١!:‏ اث النطق 
بالشهادتين يب الا يقترن يما يدل على التكديب كان يعلن شخص اسلامه » 
عورالا بتقطع عن شسْع_ائر الدين الذي يعان انه ثر كه او يعلن اسلامه وهو 
لايزال 0 الصليب فانه في هذه الاحوال وما يشهها لا يعد نات ارت 
الشهادة القولية قد اوثرن ما ما كديا : 

وانه يحب أن يتنيه القضاء الى ذلك » ويتحققه ارن بدرت بوادر تعلن 
مستور امره وانه في ما لا يبديه . 

ا ل 0 
مايدل على البقاء على الدين القديم فلا يعتبر اسلاماً . الا اننا نقول ان هذا قل 
ان يحدث فالذي يعلن اسلامه لايظب عليه اي اثر يدل على تسكه بالدين القدم . 
وقول استاذنا على القضاء ان يتحقق من ذلك » فاننا تقول ان ماييدر ام من 
راد 2 52 ال ديه القديم هو امر طارىء بعد اعلان اسلامه . 

مول انهه على بطري فى كاك االخدرالك الفقية الصريية 
فى تياك ؛ ١‏ 


)00( الأحوال الشخصية تد أبو زهرة ص 3٠١٠١‏ . 
0( الأوال الشخصية لفصريين غير الملهين حلفي بطرس ص 8ه . 


5-0-8 





« 


والواقع ان من يغير ديانته بديانة اخرى جرد التخلص م نالتزاماته التي كان 
قد ارتضاها بمحض اختياره لايعتنق الديانة الديدة » اما بتظاهر بذلك غشاً 
لا الل الا 

واقراره على تصرفه قّ هذه الطالة » معناه تشجيسع الغش ومعاونة 
المتلاعيين بالاديان على ا من اتوم الطبيعي الذي قصد المشرع ان 
به تصر فامم ٠‏ 

هذا يدل على ان قصد الف ان يبحث القاخي في اسلام من يغير ديانته 
لمدرفة سيب ذلك منعاً للاحتبال . و كأنه يفترض ان كل من يغير دينه لايقصد 
إلا الهر ب من حقوق مككتسيه للطرف الآخر . 

وقد ات الاحنة الفرعية ا اكلفة وضع مشروع وانون للاحوالالشخصية 
لغير المس4ين وضع مادة بهذا المعنى حاء فيها : لانكون لتغيير اباد الزوجين 
ديانته غشاً اثناء قيام الزوجية اثر على الزواج ولا على اللقوق والالتزامات 
المترتمة عليه : 

على أن الاحئة العامة للاحوال اللثخصية حذفتها وكانت موضع نقد سُديد 
من ردال القانوث . 

. وقال الد كتور احمد سلامه''' : بعد ان انتقد هذء المادة : وقد يبون 
لاضن اذا كان من اق الاسلام هو الزوج والكن ماذا حكون عليه القول 
راان الني اسامت هي الزوجة » هل تبقى زوجة لغير امم مع ان قواعد 
الشريعة الاسلامية » التي تصل الى مرتية النظام العام في هذا الصدد توجب 


التفريق بينها . 


؟107١/١ الا<وال الشخصية لغيرالماهين للد كتور احمد سلامة‎ )١( 


5100052 





ونحن نقرر ان اسلام الشخص لايحوز لاي فرد ان يتدخل فيه لانه امر 
نفسافي وعلى القاخي المي بالظاهر لاما فى عليه . 

وهذا ما دلت عليه نصوص الفقباء واجتهادات لخاد 5 

فقد جاء في فتاوى الرملي'"" : سثئل هل بشترط في اسلام المرتد التلفظ 
بالشهادتين لظاهر حديث يني الاسلام على حمس وغيره . 

فأجاب: اذا ادعىعلى شخص انه ارتد وهو ينكر لم اكشف عنحقيقة حاله 
انل اك أن لاك الات وان 2ن ل رل إن رات تلم كل عن 
مخالف الاسلام . 

وافى السب : بأن من تلفظ بالكفر ثم جاء القاذي وتلفظ بالشهادتين كان 
له اليم باسلامه من غير ان بين له ماصدر منه . 

وفي الفتاوى الطامدية''" : هل تكفى الشهادتان ام لايد من التبرىء من 
كل دن غبن الاسلام 3 

جاء في الدر تار وفتاوى ابن نيم واف التمرتاشي بأنه 2 باسلامه اذا 
تافظ بالشهادتين وان لم يتبرأ ولم يتابع . 

وجاء في شرح الدوافي على العقائد العضدية»! . 

التلفظ بالشهادتين شرط لاجر اء الاحكام في الدنيا فلايد من التلفظ علانية 
كك الحكام : 


)١(‏ جاء في فتاوي الرملي 6/؛ : والمذهب الذي قطع به احمبور أن كلمت الشبادة لابد 
منها ولا يحصل الاسلام إلا بها ومن أف الشبادتين بكامة تالف معتقده حم باسلامه فاذا قال 
لا إله إلا الله حمل مسفاً وعرض عليه شبادة الرسالة . فاك أنكر صار هرتداً . واليرودي 
إذا قال تمد رسول الله حكم باسلامه ٠‏ 

(؟) فتاوي الرملي 00 

.3١ ١/١ الفتاوي الطامدية‎ )>( 

)امح الدواني على العقائد العض دي الطبعة الاولى ١+‏ المطبعة الخيرية وحاشية 
الشيخ تمد عيدة , 


ساوفةوا- 





وقال: ولا كاث التصديق 0 مدنا اعثير معه ما يدل عليه وهو 
التصديق اللسافي في الاقرار . 

وقال الغزالي في احياء علوم الدين''' الدرجة السادسة ان يقول باسانه 
لا اله الا الله عمد رسول الله وللكن م تصدق بقليه فلانشك في ان هذا في 
الاخرة من الكفار وانه علد في النار ولا نشك في انه في حتكم الدنيا الذي 
يتعلق بالاءمة والولاة من المامين لان قلبه لايطلع عليه . 

وفي التحفة العر افية في الاعمال القلبية لابن تيمية'"! : 

ولهذا كان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وهي متضمئة عيادة الله وحده 
وترك عيادة ما سواةا, 

وذه نصوص مختافة من كتب الفقه والفتاوى والعقائد تثيت على انه لس 
للقاغي البحث وراء نية المرء اذا ما اعلن الامه » فالشهادة تكفي لاعلان 
الاسلام والله سبحائه وتعالى هو الذي يطلع على ماوراء ذلك ٠‏ 

وهذا ما قررته حتكمة النقض المصرينا": 

الاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا من لاية جهة قضائية البحث فيها الاعن 
اريف لاد الت ارا 

فاذا ماغير شخص دينه او مذهيه رسيا فأنه من وقت هذا التغبير لايعتير 
خاذعاً الا لاحكام الدين او المذهب الجديد . 

ولا ينبغي لقضاء ايا كانت جهته ان ينظر الا في توافر تلك المظاهر 
لحري ار 2 لاعتناق هذا الدين او المذهب الجديد. واذن فلا يصع التحدي 


. الاحياء ددا طبعة عيسى البالي‎ )١( 
. ا التحفة العر اقية في الاتمال القلرية لابن تيمية ص 4 المطيعة الخبرية‎ 
١ موا الجموعة القاتونية ص م١١ ج‎ 3 /١١/ (؟) محكمة التقش المصرية‎ 


لامء.ا-- 

















ل ان ل ا 
معقودة طيقا لاقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج الاخر مذهيه . 

وفي حككم لحكمة القاهرة الايتدائية!3 : 

لايحوز البيحث عن الباعك عل اعتئناق الدن الطديد وفي هذه اطالة تتحدد 
الجبة القضائة وق الديانة المديدة ذلك لان الاعتقاد الديني مسألة نفسية حضة 
لامك لإياسة نداية الت فيا إل عن ري العام و الاكراقات 
الرسعية الني يتطلها القانون بتغمير الديانة او المذهمب ومن يعتنق ديلا 06 
لا سأل عن الباعث له على اعتناقه وتترتب الاثار الخاصة بتغيير الدين من وقت 
وقوعه يصرف النظر عن وحود التحايل أو عدم وجوده . 

وفي حكم لمحكمة الاسكندريةا" : 

)١‏ الاعتقاد الدينى مسألة نفسية يحتة فتى غير الانسان دينه او مذهبه 
فلا مخضع من وآت التغبير الا لاحكام هذا إلدين او المذهب الجديد ولاويكن 
لاية ساطة قضائية البحث فيها الا من حمة توافر المظاهر اللارجية الرععية 
لاعتناقه هذا الدين او المذهب اطديد ٠‏ 

«) لس لا4دك.,ه ان تبحث وراء الباعث له على سلو كه هذا المسلك . 

م) مدرد اعتناق الشخص للاسلام يعي احكامه ولا يقبل فيه الدفع 
بالصورية او الغش او التدليس ٠‏ 

وهكذا فان القضاء قد استقر في مصر على عدم البحث عن الباعث على 
تغيير دين احد الزو جين الى الاسلام . لان الاسلام فضية اعتقاد واهانبالقلب 
والقاضي محسكم بالظاهر الذي يعتبر دليلا على الباطن . 

)١(‏ محكمة الفاهرة الإبتدائية ١ ١/590‏ باه ؟١‏ صالح حنفي ؟/513. 


09 محكمة الا سكندرية الإبتدائية الشرعية ه رحب باه ١»‏ في ؛ سبتمير م5١‏ 
الغحاماة س ١اع5‏ , 


لا خ"٠.ء(‏ -ِّ 





مارا وراء اليد عى الاعتٌ على اسعرم مر ال ومين ؟. 9 


قزل انقان مشروع انلق الادر ال القع الذن قرا عن لون 
البحث عن الباعث على اسلام احد الزوجين قبل حذف الادة الم كورة أنتغيير 
دين احد الزوجبن لايتكورث غالباً » الا للتتخلص من الحياة الزوجية » فاذا 
اسلم الزوج او الزوجة سرعان مايطلق الزوج زوجته او تنفصل الزوجة عن 
زوحما يحكم القانوت » فيعود كل منم) الىدينه » فهذا دليل على الغش و الاحتيال 
والتلاعب بالادان . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اث اازوج الاخر الذي بقى على 
دبنه يتذرر من ذلك ا لو اسلم الزوج وم يطلق زوجته . مثلا “نأي در 
أ أكبر هن أن تعيش مسيحية تخت مس يختلف عنما في في التفتكير والعقيدة , 
فامامنا اذن امران : 
)١‏ الطياولة دوث الغش والا<تيال في اسلام احد الزوحين . 
0 رفع ااضرد عن الزوج الاخر الذي بقي على ديله . 
لنرى اذن علاج هذين الاهمرين في الشربعة الاسلامية باعتيارها القانزرت 
العام للادوال الشخصية » وانما القائون الواحب التطبيق في حال اختلاف 
ف جيه 
اولاً ‏ الامر الاول 
فقد تكفات الك ررفه الاسلامية يعلاحه علاحجا حكيا يقضي قنه يه على التلاعب 
والتدلاس » وهو ان من بس ثم يتدين ان اسلامه 1 يكن عن عقيدة ودجع 


الى ديئه » بعتير مر تدا تطرق عليه احكام المرتدين فيقتل ان ّ د دررك 
ولابرث وتيطل جميع ثهرفاته . واذا كنا | اليوم لايك حد القتل ياعتيار 


00د 


0 عه لقانوث اجني عن الشريعة الاسلامية فنستطيع أن نطبق عليه ا 
الاحوال الشخصية التي تخضع لاشريعة الاسلامية فنيطل كل تدرفاته من 
زواج وطلاق وميراث ووصية . 

وهكذا نحد ان العقوية الفعالة التي تحعل احدالز و جين يفكر حيذا يغير دينه : 
ل ده ا ل ا ل ل ا اك 
اذا عاد الى ديئه فستطيق عليه احكام المرتد فبحجم حيئذ . 

فهاذا يريد انصار هذا الرأي الكثر من هذا ؟ . . اللهم الا اذا كانرا 
لا بريدون ان يغير احد من الناس ديئه »ان في هذا ضان لسوء النية فياسلام 
احد الزوحين . 

واي انقل هنا بعض ما كته فضيلة الاستاذ المرحوم الشريخ احمد ابراهم'١)‏ 
ىق احكام المرتدين : 

اذا روج مسحي مسيحية مثلا ثم اسلم الزوج وطلق زوحته المسحية » ثم 
تزوج باخرى مسامة ثم بدا له ان يعود مسيحيا ما كان هان صنيعه هذا يعتبر في 
ذظر الشسربعة الاسلامية ردة منه على الاسلام الذي اختاره دينا له » سواء أ كان 
حادا في اختياره أم هازلا » وعلى ذلك ترين منه زوحته الماهة » وترثه اذامات 
وهي في العدة » ولا يحوز له ان يتزوج بعد ذلك بأية امرأة كانت » لا مسامة 
ولا كتنابية ولا 'ذات دين آخر » ولا مرتدة لانه اصبح لا ملة له في اعتيار 
الشرع الاسلامي 

وكذلك غير المسامة سواء أكانت كتابية ام غير كتابية اذا اسامت ثم 
رجعت عن الاسلام فانها تعتير مر تدة لا ملة لها تقر عليها » فلا يحوز لها ارنف 


تتزوج بأي انسان كان . 


)000 محلة القانوث والاقتصاد الدنة.الاولى العدد الاول صن 3١5‏ . 


لداكرء.ؤأ سد 


وها افي أوره تموعة من احكام الارتدين شيم بها القضاء المصري امثلة 
على ذلك : 

جاء في َ احككمة المنصورة"" : 

النصوص الششرعية جمعة على ان المرتدة لا دين لها وان عقد زواحهها باطل 
لا بترتت عليه أي اثر من اثار الزوجية ويحب علهاءان تفترق من تزوجها 
والا فرق بدنما القاخي . 

وفي ّ آخر احكمة القاهرة الايتدائية'"" : 

المتفق عليه شبرعا اث المرتد لا يرث غيره اطلاقا سوا كان والده أو 
غير والده . 

وفي ّ لشحية الاسك و 

اذا طلب الزوج المسيحي الحم يطلاق زوحته التي اله اريك 
فطلبه لا يلتفت اليه شرعا اذ لا عقد ولا نكاح بينها » لات ما تم بينها وقع 
والزوحة مرتدة » وااردة منافية لانكاح والطلاق رافع له » وكل ما تلكه 
المحكية وجب علها مله هو اطباولة بنا لان معاشرجم) لا تقرها الشريعة 
الاسلامية . 

وجاء في ّ لمحكمة القاهرة الايتدائية©! : 

اذا عقد الزوج وكان مسااً ثم رجع عن الدين الاسلاءي بعد ذلك واعتير 
يذلك مرتداً فتجري عليه احكام الردة في الشريعة الاسلامية وهن مؤداها 


)١(‏ اسنثناف المنصورة دائرة الزقازيق م؟//ه/ه158. 
(؟) عكمة القاهره الابتدائية م 5/؟/لا ه9١ ٠‏ 
6غ محكمة الاسكندرة الابتدائية با/ل١ ١‏ ردهود. 
(؛) محكمة القاهرة الإبتدائية +1/5ا/ لامود. 

0 لد 


في الطلاق (:1) 





الفتيخ العاجل لعقد زو احه بلا قضاء لاطلاق الصادر 2 صد رفيو 5 
1 ملك صاحيه فيه إصداره ويذلك كو ن طلك الزوحة إلطلاق ف 1 اكذا 
المكم لها بمذع تعرض الزوج ها في امور الزوجية ويتعين لها لمم يذلك من 
تاريخ ردكا اك 

وفي حي أيضاً لحكمة القاهرة الايتدائية "٠"‏ : 

قالت فيه أن زواج المرتدة بقع بأطان رما : 

كل 2 لك طبار ارالك الأ من إل وولوالسسه كال يها روا 


عر ندة مكله . 


وأما الامر الثاني : وهو عدم الاق ااضرر بالزوج الآخر الذي بقي على 
دينه والغرر غالبا ما يلحق بالزوجة اكثر من الزوج فاذا ما اسلم الزوج » ول 
يطلق زوجته فاننا نرى أن ها اطق في ان تطلب التطليق من القاضي حسب 
احكام الشسريمة الاسلامية ٠‏ 

ولقد اطلعت في هذا ا أوضوع على ثلاثة آراء ! 


الرأي الاول 1 


ان الأزو<ة ان تنظلب التطليق للاذعرر الذي يدها من تفيير دين زروعما 
حسب احكام الث ريعة الاسلامية اذا ما حاول الزوج التأثير عايها . 

يقول الدكتور اهاب امماعيل'"! : في الال التي يغير الشيخص فيها ديائته 
ثم يبدأ في التأثير على زوجته لعي تغير من دينها را تأباها حر يتما نستطيع 

)١(‏ محكمةالقاهرةالإبتداثية؛ ؟/ : /م ه؟ ١‏ وحاءفي حاشية ابن عابدين/7 ١‏ » ولايصح 
أن ينكح دراك أو موطنة عن وق التلادى تكالة 0 

(؟) حكمة طنطا الحزئية الشرعية با» ذي القعدة .و١‏ في » ابريل .3١5*5‏ 


01 أهاتث اسماعيل ص ٠.غ»‏ - 56408. 


نولك 








انه عبر مثل هذا الام 0 يلحقه اازوج بزوحِتّه تتعأر معهالعشرة بالنسية 
لامثاها ) وهذا كله يتم طبقاً للشريعة الاسلامية . 

الرأي الثاني : 

للزوحة ان تطلب التظليق يناء على احكام شريعتما للنفور والضسرر الناشيء 
المتولد عن اسلام زوجها ٠‏ 

يقول الاستاذان غر وحيشي''' : معاشرة الزوحة المسيحية ازوجها 
المسلر في هذه الطالة تصطدم مع عقيدتم! الدينية اذ ان اعتقادها بانه علوخلاف في 
عقيدته يؤدي الى النفور منه والى تحذير الاولاد من اتباءعه فيحل الثقاق 
واليغضاء بدنه) محل الحبة والسلام ويذلك يتحقق الضرر . 

الرأي الثالث : 

لا يرى في اسلام الزوج ضرداً على اازوجة ولو حاول اازوج فرض 
الاسلام على زوحته وفق احكام الشسريمة الاسلامية . 

يقول الد كتور شفيق مُحاته'"' :و وقد ذهب رأي الى انه يوز المكم 
بالتطليق اذا ارتد احدالزو<ين 0 يعد قيام الزوجية ولوكات ارتداده 
الى الاسلام تطبيقاً + َ المادة السادسة من القانون رغ ه» لسنة 5و١‏ الذي 
يحيز للزو<ة «اذا ادعت اضرار الزوج ما عا لا ستطاع معه ذر ام العشيرة 
7" 

وككنا نرى ان في هذا التخريج ميلا لاص اكثر ما يحتول » فااضرر 
الناثيء عن محاولة اازوج ذرض الاسلام على زوجته » ضرر في نظر الشريعة 
المسيحية » وهو لبس كذلك في نظر الشسريغة الاسلامية ؛ والفرض :ان القاضي 
يطيق احكام الشريعة الاسلامية . 

(1) الاحوال الشخصية لغير الملهين فروحبشي ص 08*. 

(؟) الاحول الشخصية لغير الماهين للد كتور شفيق شحاته 0/6ى . 

سد 





1 
راينا في الموضخوغ 

ان القانون الذي يطبق في هذه اطالة هو الشير يعة الاسلامية لاختلاف ذَينْ 
الخصوم والشير بعة الاسلامية تعترف بالضرر الناثىء عن املام احد اازوجين 
بالنسية للآخر » فإذا ما قام اازوج بمحاولات أل زوجته على تغير ديم ونثأ 
عن ذلك سُقاق ونزاع وضنرر فلازوحة ان تطلب التطليق لاشثقاق وااضسرر 
لا لتغمبر الدين » لانه قد يحدث ااعسكس اي 0 الزوج ويبقى مع زوحته 
دون ان حاول فرض رأي او عقيدة او ميدأ معينعلى زوحته فأيضرربهذا؟. 

غير اننا نرى تشياً مع المصلحة اازوجية وخاصة مصلدة الاولاد ان تطلب 
الزوحة النطليق اخذا من الشريعة الاسلامية نفسها - فقد قال حمرو راازيدية : 
اذا اسلم 5 الزوجين انفسخ النكاح ا 

وفي هذا امل ضمانإاداحة الزو جين والاولاد لان الامر في <ال تغيير 
الدين اثناء الزوجية مختلف عنه في حال التعاقد على الزواج.لانه وان كان لصح 
زواج المسلم بالكتابية و لكن هذا ميني على الرضا التام من الزو جين بدين كل 
منها اها طروء تغير الدين اثناء اازواج » فالامر فيه تاف . 

وعلى هذا فلازودة اذا ما أسلم زوجها ان تطلب التطليق منالقاذي وعليه 
ان يحييها الى ذلك . 

وما تقدم يثبين نا انه لايحوز اقاذي التدخل أعرفة الباعث على سبب 
تغبير احد اازوجين دينه سواء كان لنية حسنة ام كان لاغش والاحتيال . 

وات لنا من نظام اارتد في الشريعة الاسلامية هالول دون التلاعب 
بالاديان والتغيير من دين الى دين وذلك بتطبيق ا'عقوبات المقررة على المرتد 
من حر مانه من الميراث والزواج والطلاق الى آخر ماهنالك من احكام زاجرة 


. 00+ البحر الزخار‎ )١( 


ل١8‎ 


تحعل الشخص <.ين يقدم على تغيير دينه يفكر طويلا بالنتائج التي سوف 
تر عل عل 

وقد رأينا الاك حيف تير في احكام المرتدين وهذا فائنا نرفع صوتنا 
مطاليين بعدم الاستحابة لتلك المطاليب ااني تريد ان تحمل من القاضي مشم فا 
على قاب المرء لتعرف هل اسلامه عن ثية <سنة ام عن غش واحتيال . 

يا نعطى لازوجة التي تقيم على دينم! فوا لو اسلم زوجها حى طلب التطليق 
حسب احكام قواعد الشريعة الاسلامية اخذا من المذهب الزيدي الذي لانحيز 
حمهورم نكا التكتابية و يفسخون عقدالزواج فوا لوطر أتغيير دين احد اازوجين 
اثناء اللياة الزوجية ٠‏ 

ولا يجوز في رأينا جعل اساس هذ التفر يق الضرر لان اسلام الزوج لايمتبر 


خررا بالزوجة في دولة دينا الرسعمي هو الاسلام : 


30 


امر تبسر الدين فى الرودي و السيعي 


المع ارزّرل 


ائر تغب الربن في اليررودب: على الزو اج : 

لشترط لصحة الزواج في شر بعة اليبود ان يكون الزوجات من دنواحد 
ومذهب ولاك فان اختلنا ديناً و مذهياً فالعقد ياطل ٠‏ 

ومصدر ذلك ما جاء ف الآنة الالثة من الاصحاح السايع من سفر تثنية 
الاشتراع :دولا تصاهرثم . بنتك لا تعط لاينه وينته لا ان اك . 

جاء في المادة 197 من كتاب الاحوال الشخصية لطائفة الريائيين : الدين 
وااذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احدالاثنين من غير الدين او من مذهب 
اخر فلا يجوز العقد ينها والا كان باطلا . 

اما اذا طرأ تغيير الدين اثناء الزواج كأن بم احد الزوجين او يتنصر 
فالفرقة تقع بينغها حر د الردة عند طائفة القر اين اها عد الريائيين فلا بد من 
الطلاق والعقد كام ما 1 يطاق الزوج : 

حاء ف ان اشر للقر اثين 2١!‏ : الراين زوجها حل ككل بلا طلاق . 

ونصت المادة بام لار بانيين : اذا اعتئق احد المتعاقدين مه اخرى فلا 
بزال عقدهما قائاً حتى حصل الطلاق . 

. 88 شعار الخفر ص‎ )١( 


اك 








ْ لفرع الاك 
اثر تفيسر الربن ف البيعيرٌ على عر الزو ابم 


الدفاط ال 


لا يو زاازواج مع اختلاف الدن حب ما جاء في قوانين ابن لقلق حيث 
نص على ان لا يتزوج مؤمن بيغير مؤمنة!" . 

غيران ابن العسالشرحالامر اكثر وضوحاً فقال: ٠‏ الرجل المؤمنانيتزوج 
بغير المؤمنات يشرط دخول الزوحة في الايمان . فاما النساء المؤمنات فلا 
يتزو حجن بالرجال الخارجين عن الاعان لقلا ينقالومن الى مذاههم ور جو من 
من الايان'25 . 

وجاء في الخلاصة القانونية”' : و واما الاسباب الاخرى فتمنع الزواج 
من قبل وتيطله لو اذفق حصوله وهي ثلاثة : عدم النصرانية . وزنا المراة 
المشهر المحقق . والارتياط يشكل الرهينة » . 

ونصت المادة عم من جموعة ه6ه48١‏ ؛ للاقباط الارثوذ كس : لا يحوز 
الزواج لدى الكنبسة القبطية الارثو كسية الا بين مسيحيين ارثوذ كسيين . 


. 44١ ملحق الجموع الصفوي ص‎ )١( 
5 غ0 الادة 5؟ من الجموع الصفوي‎ 
57 الخلاصة القانونية ص‎ (2) 


- |١1 حت‎ 





وفي هذا يقول الاستاذ امي يطرس'' :« من القواعد المقررةفي القانوت 
الكنسي 4 عع المذاهب المسيحية انز واج الشخص المسيحي لشخص غير مسحي 
باطل مطلقاً » . 

ولكن الك كران سُفيق سُداته يقول بعد ان أورد نصو صابن لقلق وابن 
العسال السايقة : 

2 و يتضح من هذه النصخوص انالمانع يقوم ف الشر بعةالقيطية عند ماكو ن 
الزوج غير مؤمن» وهو لا يقوم اذا كان غير المؤمن هو الزودة'؟" 6. 

هذا اذاكان اختلاف الدين ين عقد الزواج» أها اذا طرأ تغيير الدين 
اثناء الزواج فقد قال اين العسال'" : 

وان كان اخ له اءرأة ليست عؤمنة وهي تحب ان تق معه فلا يتر كبا » 
وان كانت امرأة من ادل الامان لها زوج غير مؤمن وبحب الرجل الث يقي 
معبا فلا تفارق بعلبا فان الرجل الذي لا يؤمن يطبر بالمرأة الأؤمنة والمرأة 
التى لا تؤمن تطبر بالرجل ... فان أراد الذي لا يؤهن هنما الفرقة فليفارقه 
صاحيه 52 

وحاء في المادة زه من قانون معو١‏ : اذا خرج احد الزوحين عن الديانة 
المسيحية وانقطع الامل من ردوعه اليها جاز لازوج الآخر طلب الطلاق » . 

أما جموعة ه0١‏ - للاقياط الارثوذ كس فقد خالفت ذلك » اذ نصت 
فى الادة وع : 

5 ينفسخ الزواج اذا خرج الخو الز ودين عن الدين المسرصتي 6 

ويعلق الاستاذ تادرس ميخائيل على ذلك بقولها؟ : 


. 5١١ الاحوال الشخصية حلمي بطرس‎ )١( 
. (؟) شفيق شحاته ا ؟‎ 

5 الجدوع المفوي م وو . 

(:) الاحوال الشخصية تادرس ميخائيل ص ٠١8‏ 5 


"1 1ت 





5 هي على ما يعتقده المسحيوك من ا الزواج سر مقدس فاذا 
خرج الزوج ره اصبح ال الدا لا في عقيدته فصدب بل وفي 


كك الز وجية"" 6 


اأروم الأرنوة كال 


الك دن الاك ب الرريد الااري لكين ل لكان من زر ين أن 
يطلب الطلاق ف حالة ارتداد احد الزوحين عن الديانة ا مسريحية : 


ارين لاوا 
جاء ف المادة ؟: من قانونهم :جوز دعن الزوجين ان يطاب الطلاق اذا 
ارتد الزوج الآخر عن ده 
ومن هذه المواد نلاحظ إن التفريق بين الزوحين أتغيير دين احدهما هو 
اهمر اختياري بالنسية أن بن على ديئه فان شّاء الرضا يما حصل فالزواج باق 
والافه حق طاب التطليق . 
اكول مى مزهت يرمر 
اذا تحول المسيحي هن هذهب الى مذهب آخر فلا يتفيخ النكاح عند 
الاقباط الاوثود كس . اما عند الكاثوليك فيعتبر من اسياب الانفصال اطْكاني 
حسب ما جاء ف القانوث ٠٠‏ من الارادة الرسولية 5 
)١(‏ جاء في كتاب اسرار الكنسة السبعة و ١4٠.‏ : قال بولس الرسمول : أيها الرجال 
احبوا ناءم يا أحب المديح ايضاً الكنيية - وعلى هذا الممنى يتكون الزواج مرا عظيماً . 


- ك1٠١اإآهه-‎ 





البروتستانت 


الا 2 ررك ار كر ل عور اسن 
زو حاافية ١‏ 

+ ذا حاار موق‎ )١ 

م) اذا اعتئق احد الزوجين ديائة اخرى غير الديائة المسيحية » وطلب 
الزوج الآخر الطلاق . 

ونصت المادة 15 : لا يحي بالطلاق الا لصالح الزوج الذي بقي على دينه . 


نا تن 


ري 


فيه نسية الطلاق وما بشاع حوها » وماهي حقيقة الأمر » وهل صحي يم الطلاق 
مدرسة للمشر دين وتزداد نسية التشرد بازدياد حوادت الطلاق 9.. 

في رودب العربيٌ الرة 

عدد المتزوحين والمطلقين 


عده المتزوجين عدد المطلقين 
عام موا 4 3065 
عام ١568‏ /اعة. ؟؟" همالا 


وسندرس اسباب الطلاق بالنظر الى اعتءارات عدة : 
بالنظر الى المتسيب في الطلاق 
عام اسباب الطلاق من الزوج اسياب الطلاقمنالزوجة اسباب مشتركة 

ةا 4م" علقة هه" 
ةا م" ل يليه دكللع 

اي ان عده حوادت الطلاق الي تسن انبا الزوج ف عام مهذا هي 
مه ١؟‏ من أصل عدد المتزوجين لنفس العام م1..م»» وفي عام موا هي 
٠٠:45‏ من أدل اممو . 





بالنظر الى عدد الاولاد 

عام م66١‏ عددالمطلقين النسية المثوية عاموه4 1 عددااطلقين الندمة المكوية 
لا اولاد الف 0 ون 
ولد واحد ب0بمهه ١‏ 4 6 
ولذان 5604 : ام 3 
ثلاثةاولاد +كبا 5 114 ارم 
اريعةاولاد وملا ١‏ 45 1 
حمسةاولاد ممم كوه رع لزه 


بوك 





بالنظر الى مدة الزواج 


عام وه ة١‏ ادن النسيةالمتوية عاممةة١‏ الت 5 النسية المثوية 





عدد الطلاق همىهؤا١‏ وا 
خلا ل شن 
0 ود ١ ١1143‏ 
من الزواج 9الاة١‏ 0 
خلال سنة ‏ سسنور.ة سرربم ا لازنا 
خلال سنتين نوما اث“ر؟ا اك 
ثلاشساين أءنسم 0 0 كا 
اسن در 


اربع سنوات وامم ‏ ©,0ه 
خسن سراك ل ره 
بالنظر الى عدد المطلقين في العاصة وبقمة المدن 





عام هوا عدد المتزوحجين حوادث الطلاق النسمة 
القاهرة ا لاه ١‏ 6 
الاسكندرية الما 00 0 
البحيرة ميال مك" / ه16 
اسيوط 000 2 621 


ا 0 العر بم السور ير 


عدد ا الزوحين والمطلقين 


عدد المتزوجين عدد المطلقين 
عام /اهية١‏ 1م 5 
عام مهو١ا‏ لممكض "> 


بالنظر الى المتسبب في الطلاق 
اسياب الطلاق من الزوج اسياب الطلاق من الزوجة 
عام هوا اس" 1 


.9د 





عام مرميةا عدد ااطلقين من العمال متكا 
من الموظفين 466 
من التحار لا 
هون حرة رفكت 
من الملاك عم 


بالنظر الى عدد الاولاد 


عام مهةا لا اولاد المطلقين خلما 
ولد واحد كت 
ولدات 52 
ثلاثة اولاد لل 
اريعة اولاد ام 
3 فأكثر 1 


بالنظر الى مدة الؤو اج 


عام 1١5‏ اهذة الزواج اقل من سنة عدد حوادث الطلاق 


5 

ارا 7 
جاع ك2 
واه /ا6 


- 1 


بالنظر الى عدد المطلقين بالعاصة وغيرها من المدنُ 


عدد المطلقين م اصل متزوج 
مديئة دمثق ١154‏ 169" 
حافظة دمشق كم 2 
مص رم 5 
جاه 1 1" 
حلب 350 لاةا١ا١ا‏ 
المسكة ١ ١‏ 
السو يداء 1/٠‏ ولاه 1١‏ 
درعا 56 نكف 


اللنكة اوور ركه ارا 


عدد المتزوحين عدد اأطلتين 
غام ه4١‏ ليقن ولوا 
عام 7و١‏ 1005 هوكما 
بالنظر الى عدد الاولاد 
عام /اه.ة١‏ عدد المطلقين من هم اولاة ؟ه١ا‏ 


عدد المطلقين من ليس لهم اولاد (0ادا 
بالنظر الى مدة الزواج 


غدد حوادث الطلاق 


غام /اةةا مدة الزواج اقل هن سنة 3 
ده ”> 
ه -هة 5-7 


لت 





بالنظر الى عده المطافين بالعاصة وغيرها من المدث 


حافظة العامة 
الملقاء 
عحاون 

الكر لك 

معان 

انس 

ابلس 

رن 


عدد المطلقين 


ه٠.‎ 
١1١ 
لكا‎ 
١١مل‎ 

59 
الله 
يشان 
56 


# د كد 


520 


من اصل متزوج 
5 
لا 
م 
08 
م١١‏ 
اا 
لله 
١‏ 


ممرءظات وافيراماتث 


؟ - يلاحظ ان نسية الطلاق في مهم اعلى نسبة من أي بلد آنخر . وسيب 
ذلك في رألي لايعود الى نظام الطلاق لانه تشرييع موحدتقريباً في جميع البلاد 
العربية » فلو كانت هذه النسية موجودة في جميع اليلران العربية لقلنا اندسيب 
اننشار حوادث الطلاق يعود الى التشريع ل راك الا عل لطر 
ذلك فيحب ان نبحث عن اسباب هذه الزيادة الفاحشة في مصر وحدها لنعرف 
ادكه 

» - ان اسياب الطلاق قد تعود الى الزوج أو الزوجة أو كايها»فالزوج 
حين يتسبب بالطلاق أو نطلق هو المسؤول في هذه اطالة فقط »أما الطلاقبناء 
على طاب ا و بناء على اتفاق الزو جين فلا يرى عليه أي نقدطاما إن افر 
تم باذن القاضي وحكمه » او باتفاق الزوجين . 

وفي دأبي أن مايوجه اليوم من نقد الى الطلاق فيحب أن يك عورا 
في دائرة الطلاق بارادة الرجل المنفردة » وهذا قليل جداً اذ يكا: لايتجاوز إزه 
من عدد المتزوحين ٠‏ 

وهذا العدد من المطلقين بشمل المطلقات قبل الدخول وهذا لا ذرر فيه 
ما بشمل الطلاق الرجعي حرث يراجع الزوج زوجته . 

وقد اجرى احصاء في دائرة احدى محا كم الاحوال الشخصية في القادر 
وهى مصر القدعة| كبر المناطى التى يتكثر فيها الطلاق لكثرة العال فيها» فتبين 
د سه الك اذا لاقل مق مده الوق عي كلاق دل السفول ميت 
الرجعات وعدد الزواج المستأنف بين رجل وامرأة كنا قد افترقا في الطلاق 
فتيِين ان الياقي لايتجاوز / ١‏ من وقائع الزواج لق 

. تنظ الاسلام لاجتمع يمد ابو زهرة‎ )١( 


1 





الا اما بالاظر الى أو لاد المطلقين 2 فيلاحظ أن معظم عاك اطالرك 
1 هم ارلاة وان أسمة الطلاق تنخفض كلها زان عدد الاولاد . 
حتى مكن الفول يم يدل الاحصاء على ان /ه؛٠‏ من المطلقين نارلة 
هم وهذا يدلنا على امرين : 

. وجوه سيب للطلاق وقؤ عدم اناب الاولاد‎ )١ 

2( الرد على من يقول ان الطلاق من اسيات التثيره للاطفال » وفنا كان 


1 


بودي ان أَتمم هذا البحث بدراسة مفصلة عن المشردين وجرائهم واث معظم 
من فقد وا آبائْم و امهاتمم واقل نسبة منالمشر دينهي من كانمن ابوين مطلقين'"'. 

إذن فالطلاق ليس معنعاً للتشر يد » ومن اراد أن يرتم بدراسة المتمع 
فلييدت عن اسياب التشرد من سوء الاوضاع الاجمّاعية و الاقتصادية فلا دخل 
للطلاق في ذلك '5, 


. 31١5 عل الاجتاع الجنافي لاد كنور حسن الساعاقٍ ص‎ )١( 

(؟) بعد ان اعددت بمثا عن الطلاق وعدم صلته بالتفرد خشيت الروج عن وحدة 
دو ضوعي فحذفته والرسالة حت الطبغع : 

ولا بد لي من ان اشير الى ان الدراسات الطحية هي الي تقرر اك الطلاق يؤدي الى 
انعرف لكك ادر سلاف لمحي رسيي إن اياك لك ادف رإراعية يلا إن ان ار 
ااشردين هن اباء او اهبات مكافين نسية ضثيلة حداً » بل أن هذه النسبة ترتفع فى اوريا نتيجة 
الانفصال المماني في بلاد تحرم الطلاق . 

ان في نظام الاسلام هن رعاية لقوق الاطفال هن اوايائهم ومن اقرباث.م٠!‏ ول دون 
التشرد, ومن عرف نظام الولاية على النفس ونظام النفقات في الفقه. الاسلامي يدرك قاما 
صاية اقرع [للاكاد يي ذل سقط لياق اللارة روخامة سنيف متاك 011 

ومما يو كد ذلك قلة عدد -وادث المثردن في القرى والريف نطراً لترااط الاسرة 
وتيام كل فرد بواحيه نو الاخر وتدل الاحصاءات على ان نصف عدد المشردين هن أمرغير 
مفككة اي مع وجود ابوين اتشرد 

ران انه د فا السكا ةن دكا رك كه ا واء ارالك 0 الما 
او فى حال غيية ا<د الوالدين او سجنه او مرضه, وفي كير من الات يندأ النشره سيب 
الفقر او ااشقاق والخلاف الناشي ء بين الابوين كاينكأ عن الطلاق ايضاً -- 


2-00 


في الطلاق (د) 





ه - ان نسبة الطلاق ترتفع في المدن عنها في الريف » وهذا ماثلاحظه من 
حوادث الطلاق ف العاكرة فانها نسمة هاثلة بناتنخفض ف المدن الصغيرةاليعيدة 
عن دخب المدنية وضوضاء الطمفارة . 

ه - تختلف نسب الطلاق باختلاف المستوى المهني والاجتاعي والثقافي » 
فزي لدى العمال متلا ١‏ كثر من غيرهم »م انها تنخفض لدى المثقفين والتحار 
عر ال 

د ات ارتفاع نسب الطلاق هو فيالسنين الاولى من الزواج » واكئن 
تلا دغل أن هذه النسبة في معر بصورة خادة في الاشبر الأولى مما نستدل به 
على أن هذا الزواج تم على خطأ في الاختيار والتسرع ولم يكن عن دراسة 
وتأمل وإلا لما فشثل مذه السرعة 

وهذا يؤيد ماقلته آنفاً الى أن ارتفاع نسية الطلاق في مصر تعود الىالبيئة 
الاجاعية والى الظروف الاقتصادية والى تفثي روح اللضارة في «عظم المدن 
الكبيرة » ولا دذل للتشريع في كثرة حوادث الطلاق ٠.‏ 


وقد قام المر كز القومي للبحوث الاجتّاعية والحنائية في القاهرة بدراسة على 15 همشرداً 
فتبين ان 1- ١‏ منهم من والدن مطلقن 

ولكن هذه النسبة لم تثر الى ان هذا العلاق هل ادى الى ١‏ فصال الزوحين ام قت 
ألر <عة بيتبها ام كات الطلاق قبل الدخول وقد ذ كرنا ان النسبة تتضاءل حتى لاتصل الى)؟ 
عن يت الانفصال الزوجي بينما بدون رحمة . 

ات من م بدراسة الدرلي ووحود الول لانقاذم مامفيه فليعد الى الشر يءةالاسلامية 
حيث يد الضهات الكاق لاطفولة المغردة . 

كا عليه ان يدرس ا<وال اجتمع من فقر ومرض وجبل برقع المتوى الا<تاعي اللا ثم 
لكر امة الانسات لاات ها<م “نظام الطلاق في الاسلام لانه ما يتم به بريء . 

اعتمدنا في هذا على تقار دن اأر كز القومي للبحوث الاجتاعية والنائية )١571(‏ 
وخاصة : تقارير الاستاذالكبير الشيخ تمد ابو زهرة . والد "تور سيد عويش * 

والد كتورة عنايات زي . 


. 0315٠ دراسات في الاجتّاع العا ئلي لاد كتور مصطفى احُشاب ص‎ )١( 


احقق 


ل 





ماص العك 


6 


من هذا البحث الذي عرذنا فيه جانياً من نظام الطلاق في الاسلام » 
رأينا كيف ان الشارع خرص عل وحذة الاسرة وعدم تفككها فشرع 
لبوادر الثقاق بين الزوجين -لولاً عملية يحب على كل زوج اتباعها اذا ظن أنه 
لايقم حدوه الله فيا أمره . 

فلكل من الزوجين ان يعظ الآخر وان يهجره وان يؤدبه م جاء في 
القرآث التكريم حرصاً على بقاء الزوجية و كيان الأسرة سايماً . 

فاذا استفحل الكلاف وااشقاق بين الزوجين اهر الشارع بالتحكم فيذتارد 
ككل ضع سكي سارل العا كل الاق ب ماه 

واذا تيين لاحكمين المقسيب في الثقاق أهراه بالرجوع الى صوابه وذكراه 
قوق الله في صاحيه ‏ اذا رغب الطرف الآخر عدم الفرقة ‏ وأن الله سيحاته 
وتعالى امر اازوجين الصبر حتى مع الكر اهية فقال : « فان كر هتموهن فعدى 
ان كرما خا تفل أن ف ا 010 

اما اذالم يحد التحسكير واستر النزاع بين اازوجين كنا بين أمرين : أه! 
حماة غاؤها الثقاق والخلاف وسوء ااتفاهم » واما اتفصال بجد فيه كل من 


الزوحين معادته وهناءه : وات يتفر فا يعن الله كلد من سعكه . 


00 روى الزغتري في"تفيزة آية : وان آمرأة خافت:من ,ملما تشوزاً ... 

د ان عمران بن حطان الارجى كان من أدم بني آتم واهرأته من أججابم . فأحاات ,في 
وجبه نظرها يوهاً ثم تبت المدل .. ففال : ,الك ؟ ., قال جدت الله على الي واباك » نأهل 
الجنة قال كيف .. قال لانك رزقت ٠#لى‏ فشكرت, ورزقت ٠#لك‏ فصيرت . وقد وعد الله 
الل حا 0 

وعران من خرج له البخاري في صحيحه . ولا مات سئات زوحتة عن ترجته,فقالك : 
أودز ام أطنب ؟ .. فقيل : أوجزي . فقالت : ماقدمت لهطءامابالنبار ؛ وما مبدت فراش 
بالليل . تعني انه كان صواماً قواماً رحمة الله . تفسير القاسمي ٠لا‏ و١‏ 








هذه الفرقة التي تحد ث بين الز و جين هي العلاج الاخير حين استءعى كل علاج سو اه 
وأذا قررنا ذلك كان لايد لنا من ان نبحث عن علك هذه السلطة » ومن يقدر 
ظروف هذه اللياة التى تعذر استمرارها ؟ ٠‏ 
قرو الاسلام ان لكل من الزوجين حق التفريق »يا ان القاضي علك هذا 
الأق عن طريق فسخ النكاح بينها بناء على طلب احدهما ٠‏ 
كل من الزوحين ان يطلب التفريق من القاضي في حالات عدةذ كرناها 
بالتفصيل ا ان كلا من الزوجين يلك حق الطلاق في شروط معينة 
دور الزوج 8 
فالرحل عملك <ى الطلاقعلى ان تكون ذلك ضهمن حدود الشرعوقيوده: 
ُّ أم القيود بالنسية لطلاق الرجل يمكن ايحازها بالشكل التالي : 
١‏ - من حيث القصد : لايقع طلاق الرجل إلا اذاكان يقصد الطلاق » 
فلا طلاق من متكره » ولامن سكر ان ؛ ولا من هازل» ولامن غضيان ملك 


علئه االغذّل ' ازادته . 


وض ابت اللفظ ٠‏ لايقع الطلاق إلا يلفظ حير يسح يدل على 


ولا يقع إلا الطلاق المنجز لأنه هو الذي يدل على قصد المطاق وإنه 
حاد في طلاقه . 


ولا يقع الظلاق اكثر من طلقة واحدة ها تكرر الفظ او اقترن به 
هن عدد 0 

م ومن حيث الوقت : لايقع الطلاق في كل وقت » فليس الزوج حراً 
في ابقاع طلاته متى نشّاء او اراد يل قبد الشاررع ذلك بأن حده للمطلق وفيا 
لابقع الطلاق بغيره » وهو ان تكون الزوجة في طهر لاججماع فيه » ولا في 
الحرض الذي قبل طلاق ولاجماع وهلذه جككية الشارع الذي اتفرد في هذا 


سوم ءا 


النظام » وعلة ذلك ان يككون الطلاق في وقت الرغبة لافي وقت النفرة فقد 
شى ان بقع الطلاق لغير الطلاق فقد ينفر الزوج من زوحته في وقت عدم 
قربانم! » او يل في وقت قربا . 

لهذا حدد له وقدأ مخصوصاً وهو ان تكون في وقت الرغية فاذا طلق دل 
على انه يقصد الطلاق عن تفكير وتصميم لاءن كره موقت او حاحة عارضة 
ول 

؛ ‏ ومن حدرث التوثيق والتروي : فقد اوجب الشارع ان بكرن 
الطلاق امام ساهدين يسمعان صيغة الطلاق ويفهان ذلك . وذلك طر ص الشادع 
على تعويق المطلق ما امكن لذلك سميلا . 


ه - ومن حيث الاناية : فلا بود للزوج ان يفوض لغير زوحته ايا 





طلاتها » اذ أن الطلاق امر شرعه الله لازوجين لا لغيرهما » فاازوج يطلق » 
والزوحة تطلق نفسعا ف عالات عدة مما ان يفوص اليها زوحها امر الطلاق 4 
فاذا فوض الزوج ازوحته امر طلاق نفسها جاز ذلك » اما تفويض الطلاق الى 
الغير فلايجوز . 

هذه اثم القيود التي وضعها الشارع في طر يق المطلق لا لاححر على أرادته » 
لأنه ملك هذا اق بارادته المنفردة » ولكنها اجراءات تعوق المتسرع من 
المطلقين ليكون الطلاق عن دراسة و قصد اليه لاعن نزعة طش وهوى سرعات 
مايزول » فاذا توفررت هذه الشروط فالر جل يطلق دون اذن القاخي او غيره 
اذ لاوز لأحد غير الزوجين ان يتدخل في أمر الطلاق . 

ثم اذا توافرت هذه الأمور » ومر الزوج هذه المرا<ل كلها » فطلق 
زوحته 2 فهل انتههى لصن ويانت الزوحة للم حيث لارحجعة 7 

لا ... ان نظرة العطف لاتزال ترعى الرأة » فالزوج اذا تعسف فطلق 


لغير سبب » الزم بتعويض اازوية تعويضاً بتلاءم مع مقدار ما اوقعه الطلاق 


دوسا 




















في نفسها من إنحاش و ألم ومصببة © وها ركه من دوس وفقر وحاحة 5 

والزوجة مع هذ الاتزال فق عصمته »فالطلاق في الاسلام رجعي » عاك الزوج 
ان براحع زوحته لفعل او قول يدل على ذلك . 

فهادامت الزوحة في العدة » والعدة ثلاثة أقراء » جعلها الشارع ثلاثة 
أقراء مع ان براءة الر<م تعرف بقرء واحد» ليت.ككن اازوجات من الرجوع 
الى بعضها وليحرب 0 مهنا حياة الافراد عن صاحية » ثلاثة بور 6 تيقى 
الزوحة 2 زوحما في بيت الزوحية ع صر اازوج ورقابته » ؤاذا ما صر 
على عدم ردعءتها كان هذا رك ودليلا على ان كلا منها 0 يعد برغب لصاحيه . 

واذا انتهت العدة وبانت الزودة ينثونة دغرى » كان له ان يتزوحها 
من حديد مالم تكمل الطلقات الثلاث . 

وهذا نظام انفرد به الاسلامايضاً » فلا رجعة في بقية الشرائع والقوانين» 
كا ان المطلقة لايجوز ان تعود الى مطلقها في كثير من الشرائع . 


دوسمر ود 


دور الزوجة 


واازوحة بعد ان اختارت عطاق حريتما وارادتهامن تحب ان يكون 
شريكاً للياتها فبي حرة ايضاً في ان تشترط ماتشاء في عقد الزواج على ان 
لاخالف ذلك نصا دصري فلها ان تشترط ان لايتزوج زوحبها عليها » وها ان 
تشترط ان لاتنتقل من دارها او بزدها » او غير ذلك » فاذا ما أخل الزوج 
بالتزامه كان لها حق طالب الفسخ : 

كا ان اازوحة ان تشترط ان تكون عصءتا في بدها فتطلق نفسها مق 
ارادت » ويككون ها هذا الى اذا فوض الزوج اليها امر طلاقها بعد عقد 
التكاع اليعا . 

ولك الزوجة طلب التفريق من زوحها مخالعة على ان تدفع لهمالايتجاوز 
ماساقه اليها ويحب على الزوج ديانة ان يحييها الى ما طلبت ان تعذر عليه اصلاح 
ذاذاالين افإن ابن رفك ارما الى القاخي فيجيبما ان 0 يستطع 
التوفيق بينها . 

وهكذا نحد: ان كلا من الزودين كلك حى الطلاق بارادته المنفردة » 
ولكل منما ان يطلب من القاضي التفريق . 

فلا استمداد من حانب الرحل في امر الطلاق » ولا حومان المرأة من 
هذا الأق » فكل منميا يعمارس-ق الطلاق من حدود الشمرع والقانون . 

وفي رأبي : انه خير الف مرة ان ةلكالزوحة امو الطلاق فتطلق نفسهاء 
من أن يكون الطلاق باذن القافي حيث يتدخل في كل صغيرة او كميرة 
فبححو على ارادة الزودين فى ارق دعضها » وتحل ارادة القاذي محل 
ارادة الزوحين . : 


5- ١س‎ 


ان الطلاق في الاسلام مهاوضع الشارع فيطر يقه من عقبات فهو حقخاص 
باازوحجن فلا يوز للغير ان يتدخل في امراه . 

. وفي سديل الوصول الىهذه النتائج فقد حققت كثيرا من المواضيع دك 
مها على سييل المثال : 

. -الاصل في الطلاق اظ ولا يباح الا اضرورة‎ ١ 

؟ - تحقرق مذهب عل من اطنفية في التفريق للعبوب والامراض » وان 
مذهبه عدم الطصر » والنتيجة العملية لذلك هو رجوع القاضي او سارح القانون 
اندي اع حنيفة في حال وحود نقص في التشريع في هذا الموضوع »> خلافا 
ا درج عليه براح القانوت من الرجوع الى مذهب مالك . 

كا حققت في التفر يق للعبوب والامراض لدى حمهور الفقباء وان مذههم 
عدم الطهر لا فرق دين الزوج او الزوجة في ذلك 

وقد كتيت في التطليق للعقم واعتبرته من العيوب التي تحيز التفريق ٠‏ 

م - تحقيق في الطلاق البدعي : الطلاقالثلاث » والطلاق فياطيض » وان 
الطلاق لابقع الا طلقة واحدة » وفي طبر لا جماع فيه . وذلك بالرجوع الى 
مصادر محختلفة ال .اهب من فقه وادول وتفسير وحديث . 

بي كثيرا من الاخطاء 3 تاف المذاهب وخاصة ماتداو لعليه 
الكتاب من النقل في مذهب الجعفرية في الطلاق البدعي . 

+ التفر يق بين حالتين من عدم الانفاق ؛ خالإعتار الزوج وحالعدم 
اثفاقه مع بساره وثرحرحنا عدم التفريق اذا كان الزوج معسرا والزوحة غنية 
اذ مناط التفريق يحب ان يكون الضرر ولا خرد في تلك اطالة . 

ه - الاصل في الطلاق انه رجعي » والرجعةلاتصح بقصد المضارة » ومن 
المضارة ان براجعها ثم يطلقها دون ان يجامعها. ولاتصح الرجعة الآ 
باعلام الزوحة . 

+ - تفو يض الطلاق لغير الزوحجة غير صحيح ٠‏ 


لعا 


7 - لايقع الطلاق الا امام شاهدين . 

م - العقد رركن من اركان الطلاق » فاذا عدم أو اختّل فلا طلاق . 

- اذا طليت الز ود ة مخالعةااز وف .حب عليه ديانة اجابة ذلك» والارفمت 
الامر الى القاضي فيفرق بدنها بعد تعار الاصلاح . 

. يجب ألا يتجاوز عوض الشلع اله‎ - ٠ 

- تفريق القاذي فيح لاطلاق. 

ترق قبن لفق لكين فق الاروفية ١‏ الرمن عدر ايك 
الزوحات هن فيود وشروط . 

م١‏ - التحق.ق في التفريق لتغيير الددن هل يعتد القاضي بالظواهر أم ان 
له البحث عن الباعث عن اسلام احد الزوجين فنقلت نصوداً عدة واجتمادات 
مختلفة دممت فيها رأبي » وهو ان الادل في الاسلام الظاهر ولا يجوز لذي 
البيدث وراء ذلك . 

وللح_اولة دون الغعش والتدليس فقد ذكرت الكل الملائم وهو تطبيق 
احكام اارتدين فححم من لا يفكر في الاسلام عن عقيدة تغيير دينه . 

فلت اننا نعطي حدق كي التفريق لازوحة الني بقيت على دينها وهذا 
ذقضي على لعن والتد لبن من حجانب الرجل 7 وترفع الظلم عن جانب المراة 3 

14 كل طلاق اوقعه اازوج او اازوجة وتعسف فيدكان عليه التعو يض 
على زوجه الآخر . 


2د١.عوس‎ 


وفي القوا نين العر ببة 


التحه العالم العرلي اليوم الى الوحدةالشامةالصحيدة » واذا كان منمقدمات 
الوحدة وحدة التشر يع ؛ فان قو اين الاحو الالشخصية فيالرلادالعر بية » هي في 
طليءةالقو انين توحيداً اذ انما استقى 2 واحد ومصدر واحد وهو ااشسر بعة 
الاسلامية عذثلف 7 اهما . 

واذا كان هناك من خلاف بين الفقه العمفري وغيره » فقد حاوات في حئ 
هذا امع ينتاف المذاهب» وما خالف به المأهب المعفري غيرهمن اذاهب 
ايدته وذاهب اخرى » وا كثر من هذا فافي وضعت موعة من المواد لشكون 
نواة لقانون عرلي سامل » بل نواة لقانون اسلامي يع اليلاد الاسلامية . 

وقد كان معدي ف اليحث 0 باحظ القاريء اذ كل ور اخكرته ورححته 
لم اعتمد فيه على حجيج مذهبه كالأسْماد حين الطلاق ملا » والطلاق فيالميض » 
والاعلام حين امر اجعة » وعدم صحة المر اجعة يقصد الاخر ار»كل ذل كمنالامور 
التي اخ ذت بها يعض المذاهبي دو نالاخرئى » فقد ايدتما بالكتاب والضة واقوال 
الصحابة و في سبل ذلك فقد ارات قوانين الاح الالشخصية في كثير من الامور. 

كما اني انتقدت ششراح القانون في البلاد العربية في عدد من واد كالتفر يق 
لاعيوب » والطلاق المتككرر وغير ذلك . 

ولعلى في هذا العدل ١‏ كوت قد جمعت بين ال .اهب الاسلامية وها يحب 
ان تكون عليه قوانين الاحوالالشحصية فالعالم العر لي والاسلامي في موضوع 
الطلاق » دون التعصب اذهب او رأي معين . 

ومن البوادر الطبية الني عا اثناء در استي لقوانين اليلاد العر دية عدا عن 
وحدة المصدر والمنبع » انها كثيراً ما تستعين ببعضها فتجد في المذكرات 


الايضاحية اشارات واضحة صر»ة » الى ان من مصادر هذا القانون قوانين 


لوم 


م 
مذهمه الانتقاء من ١‏ كثر المذاهمب : 


فى الاحئّهادات القضائية 8 


وذهيت بعد ذلك الى الناحية العملية التطبيقية فاستعرضت عدداً كبيراً 
7 اكات القضائية » واستخلدت منا مباديء عامة » وبيئت رأبي فى 
اكثرها » وما يحب ان تكون عليه » كنا اشرت الى نوسع القضاء في التفريق 


للشقاق والضرر لم يار د 
الطلاق لدى الامم القدية : 


حراط عو موه ارا لدى اليونان والرومان لنعرف مدىماتتمتع 
به الزوجة من مكانة نعرف من خلاها هل تلك سْيئاً من اءرها من طلاق اوغير 
ا 0 

وقد ذ كرنا أن ار أة كانت تباع وتشترى » والزوج يستيد بطلاقها واذا 
م يفعل ذلك فلم كن عن حب وتقدير بل خشية ضياع المبلغ الذي دفعه 
قيمة زوحته . 

وبهذه المقارنة تتجلى لنا الشريعة الاسلامية وما جاءت به من احكام في نظام 
اراك اعلاما لفاك مقن المع الاو 


في الهودية : 


حققت في اخلاف الام بين شراح القانوت في حق الزوج بالطلاق لدى 
اليووة » مل يلك ذلكبارادته المنفردة» أم لايدمن طلاق القاذي لاسباب معينة . 
فتيين ان الخلاف مرده وحود طا ثنشين من اليهووة احداهها تيح الطلاق 


بالارادة المنفردة والثانية لاتبيح ذلك إلا ياذن القا غي ١‏ 


حرا ات 


0 أرردة عدا من الاحترادات القضائية ثؤيد ما امت اليه في ع 
ار ع تح الور ور ااي للك اف 

وقد تهت عقارنة بين الشربعة اليهودية والشريعة الاسلامية في كل موضع 
اتفقت فيه الشريعتان او اختلفت فيه » وبدنت وجبة نظري في نقط 
التغابه والاختلاف . 

واثرت اثناء يح الى ان الاصل في الطلاق لدى اليوودية الحظر. الدياني» 
را ا ل ل 
توسع فيها الفقباء » غير انه تلف عن الشريعة الاسلامية بانها الزامية في كثير 
من الامور يرث لو وحدت الزم الزوج بالطلاق . 


و ف المسيحية 5 


فقد تناوات البحث في مصادر المسببدية في الطلاق » وقد حققت في ذلك 
فتيين لي ان اسياب الطلاق لدى الطوائف التي تديزه اليوم هي جديدة بعنى 
ان ررحي أل لسار الرق لب عد ال ارا سا الطللاف عاك 
من يبيح الطلاق . 

وقلت ان من أهم المادر هذه القرائن هديا ود يك) © مراك الله 
الاسلامية » وخاصة لدى الاقباط الارثوذكس في مصر وهم اكثر الطوائف 
تساحاً في تعداد اسياب الطلاق التي تحيز لأى من الزوجين ان يطلب التفريق. 

وانتهيت في يمثي الى ضرورة توحيد قوانين الاحوال الشخصية في البلاد 
العر بيةطالما ان الامر اجتهادي لديهم وانهم اخذو اذلك عن الشر بعة الاسلامية » 
وان هذه الاسياب من خلال ما استعر ضناهمن احتمادات قضائية وملية اسباب 
مرنة توسع القضاء تطبيقها » فأي مانع ان طو المثرع خطوة جريئة فيجعل 


قانوناً واحدا للدلد الواحد 5 


-1١١ممل‎ 


ف القوانين الاجنية 


ومن استعر اضنا للقوانين الاجئبية الني مدل اتجاهات معينة في اسياب 
الطلاق ؛ وبالرجوع الى التطبيق الع.بي 0 الها اك » وجدنا ان اسباب الطلاق 
في معظم القوانين اسباب مرنة متطورة » مرنة يحيت ييز القاضي التفريق 
لاي سيب » ومتطورة لانما تستند الى المصلحة لا الى اصول تاركية 1 

والخلاف الع بين الشريعة الاسلامية وهذه القوانين ومعها الشريعة 
المسيحية هو الطلاق بالارادة المنفردة » وما عداه من تطليقالقاضي او الطلاق 
بالاتفاق» معترف به اما صراحة او دلالة في معظم القوانين . 

وقد ذ كرت اثناء يحئي مثالاً على ذلك في التطليق للزنا » فقلت ان الطلاق 
بالارادة امقر د اذا 0 ل ا اة 
منه » وذلك م لو اراد احد الزوجين طلاق زوجه الآخر نما عليه الااارتف 
يرتكب جرية الزنا اما حقيقة او صورياً فيطلب الطرف الآخر الطلاق . 

بل ان بءض القوانين اجازت ان يرتكب في حق الآخر خطيئة » كاهحر 
مثلًا ان يطلب الطلاق » ومعنى هذا : من اراد طلاق زوجته فلببحرها مدة من 
الزمن ثم يطلب هو نفسه الطلاق . 

إن في تعليق امر الطلاق على خطيئة برتكها احد الزوجين اسوأ اثرا من 
اعطاء اطق لاحد الزوجين يطلق متى ناء واراد ضهن حدود الشرع والقانون 1 

وخير الف مرة ان تجيز الطلاق في هذه الحدوه التي رمعا الشارع في 
الاسلام من ان مل امر الطلاق مرهوناً يحرية او خطيئة ترتكب . فلاطلاق 
الا اذا تعدى احد الزوجين على الآخر اعتداء جسها عرض خيانة للخطر » او 
اذا وضع له السم في الطعام مثا »او ادا هجره مدة طوية »او اذا ارتكب 
جرئة الزنا الى غير ذلك من الاسماب . 


ساوم.د ب 























وفي رأبي ا نقطة التلدذفك ين شر يعتنا الاسلامية وغيرها من النظم 
والقوازين ليس هو الطلاق بالارادة المنفردة فقد وجدنا المروئة والتطود في 
التطبيق الء.لى و الاحتيال والصورية فياسيابالطلاقالتي تذ كرهاتلك القوانين. 

اما اغلاى على ما اراه هو حو لاصل فكرةالطلاق > فان ااكثرالفوانين 
تنظر الى الطلاق على انه عقوبة للزوج الآخر » بنا الاسلام يرى ان الطلاق 
علاج لاعقرية . 

القواثين الاجنبية تعاقب الزوج الزافي فتفرق ببنه وبين زوحه لان الاهر 
لايهم سواهما يحيث لو صفح احدهها عن الآخر لم تكن مهناك جرئة ولاطلاق. 
اما في الاسلام فوضوع الاسرة يتعدى مصلحة اازوحين الى الجتمع » فاذا 
شرع الله الطلاق فاما ليتدارك وضع اسرة تفكاك رباطها وتء_ذر اصلاحها » 
حق نبني من جديد اسرتين متكاملتين فريتين . 

فليس الطلاق عقوبة لأحد الزوجين في شريعة الاسلام ولكنه علاج لوضع 
نثأ في الأمرة فتعذر معه استءرار المياة المشتركة . ولهذا تدوم صلة الرعاية 
والمنان بين الزوجين في العدة وما بعد العدة برباط النفقة اثناء العدة وبرياط 


النسب ورعاية الاطفال يعد العدة . 
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بدائع الصنائع للكاساني (/دره ه) القاعرة رمام 

الهداية للهرغيناني رده ه) مطبوع مع فتح القدير 

المحيط في الفقه الحنفي . عخطوط في متكتبة الازهر ركم +58 (4808) 
لبرهان الدين مود بن احمد بن عبد العزيز ( ٠ه‏ ه) 

الذخيرة في الفقه الحنفي . مخطوط في مكتبة الازهر رقم ([1526) قم 

ويوجد منه نسخة في المككتية الا حمدية في حاب في مكتية الاوفاف رقم (58:) 
وتقع في ثانية حلدات . يم توحد منه نسخة في دار الككتب المصرية ردقم (كىة) 

كنز الدقائق للذدفي ( 0٠١‏ ه) مطبوع مع شروحه : البحر الراائق » 
وتدين القائق . 

)١(‏ اقتصرت في ذككر المراجع على امم مارجعت اليه بي هذا البحث ونقلت عنه خلاة لما 
يذهب اليه الكثير من وضع مصادر لم يطلع عليها . يا افي اخثرت ذكر اعاء الكتب لانباادل 
على ذكر المو لفين فضلا عن انها طريقة سيقنا الكثير اليها . واترك لحواة ذ كر الساد اجو 

الى فبازس المكتبات العامة ففيها ما ييكفي . 
انود 


في الطلاق (5د) 





ثبين اطقائق لازيلمي (سعباه) المطبعة الاميرية ٠‏ القاهرة ماما ه 

المناية شرح على الحدابة مطبوع مع فت القدير للبابرقي (//اه) 

السر اح الوهاج مخطوط فيممككتبة الازهر (01؟) هه /الاحدادي(١٠٠.مه)‏ 

الجوهرة شرح مئن القدوري لابي بكر عل العبادي طبع الاستانة 1.سزه 

فتح القدير لابن اهام (51مه) وهو شرح الحداءة. المطبعة التحارية. القاهرة 

حاشية سعد الله بن عيسى المفتي الشبير عدي حلي (هوه ه) على العناية 
شرح اهداية للبابرقي . مطبوع على هامش فتح القدر . 

حاشية الشلي على شرح الز يلعي على كتز الدقائق . المطبعة الاميرية س امام 

درر الحكام في شرح غرد الاحكام للاخسرو ( 4486ه) طبع الإماكة 
حلعلره. 

تنوير الايصار للشمر تاثي )٠66:(‏ مطبوع مع شر حه رد التار 

اللياب هيداني وهو شرح على مختصر القدوري . المطبعة المالية .سس( ه 

معين المكام فيا يتردديين الخصمين من الاحكام لاشيخ علاء الدين الي لمن 
علي بن خليل الطر ابلسي (غ مه المطبعة الاميرية ..سا م 

الدر اغتار شرح تنوير الابصار للحصكفي (خوءده) 

حاشية على الدر تار الطحطاوي (إم؟١)‏ المطبعة الاميرية 1١85‏ ه 

البحر الرائق لابن ني . المطيعة العامية بالقاهرة 

منحة الخالق شرح على البحر الرائق لابن عابدين ( »ه؟٠‏ ه) مطبوع على 
م ار الا 

رد اللحتار على الدر اخُتار لابن عايدين . الطبعة الاميرية الثانية بالقاهرة 

رسائل ابن عايدين . طبع القاهرة معوسم١‏ م 

التحر بر لحار على الدز الختار عد القادر الرافعي (سمس١ه)المطبعة‏ الاميرية 
في القاهرة س«رس ١‏ ه : ا 
٠‏ لالض ا ا ع احرص ساح لط اص وي 


١‏ ب 


د اناك الشافمي 


الأم : للامام عل بن ادر يس الشافعي المو فيعام '(4 :+ه) وهو في سبعةاجزاءوقد 
جاء في مقدمة ازء بحث في اصو ل الفقه و مطبوع في كتاب مستقل واممه 
الرسالة. المطبعة الاميرية سنة 0م٠١‏ ه . 
يختصر الاهام الي ابراهم اسماعيل بن حيى اازفي المتوفي عام 554 مطروع على 
هامش الام . 
المجذب أن اسحاق ابراهم الفيروز ابادي الشيرازي ( +7 ه ) وهو جزءان 
مطيعة علسى الماببي موس ام 
الوجيز في الفقه الشافعي للامام الغزالي ( ه.٠هه‏ ) في جزئين بذ كر في كل 
«“مسألة رأي المذاهب الاريعة بايحاز .. مطيعة الآداب والمؤيد بالقاهرة 
عام لإرساه. 
المجموع شرح الميذب للنووي (5باةه) . المطبعة المذيرية في القاهرة : 
فتح العزيز ترح الوحيز للشيخ عبد الكريم بن عمد الرافعي المتوفي( مده 0 
مطبوع مع امجموع . 
وبلءه التلخيص البير في تحر يج احاديث الرافعي لاحافظ ابن حجر العسقلاني 
(؟كممه). 
0 إلنو وي على هامش مغني امحتاج 
سنى المطالب في شرح روض الطالب : لشبيخ الاسلام زكري بن عل الانصاري 
الشافعي (1؟4 ه) وهو شرحعلى روص الطالب لابن الي بكر المقرياليمني 
طبع اللي المسمئية بالقاهرة (عسوم) . 


لصوو 


تحفة امحتاج شرح الهاج لأبن حجر (06.ة) ه 

مغني المحتاج شرح الهاج للشيخ عد الشر بيني الأطيب (لابيهه) » مطبعة مصطفى 
اليالي سمو ١‏ م . 

ناية امحتاج الى شرح المنباج تأليف شمس الدين عر ابن الامام العاف بالله شهاب 
الدين أحمد الرملى المتوفي عام ( غ١٠٠‏ ه ) وهو في ثانية بحلدات . مطبعة 
سان الباك الملبي م 

حاشية الشبراملسبي لاعلامة الشيخ أي الضياء نور الدين علي بن علي المعروف 
بالشيراملسي القاهري المتوفي عام ( لاله ١١‏ ه) . 

حاشية الشيخ سليات البيدير مي (51١1ه)‏ على شرح منهج الطلاب ٠‏ وشرح منهج 
الطلاب هو لشيخ الاسلام ز كريا الانصاري » مطبعة بولاق بالقاهرة 
كحراه. 

الميزان الكبوئ لسيدي عبد الوهاب الشعر افي المطيعة اللسيئية عمصر 09ام8اه. 
والمطبعة الأميرية 6/اه. 

رحة الأمة في اختلاف الأعْة لمحمد بن عبد الرحمن الدمثقي العئاني الشافمي . 
مطبعة مصطفى اليالي بالقاهرة ١95٠‏ م . 
الدر المضبه في الرد على :ابن تيميه للسكى ( 05/ ه ) دمشق 140 ه 
2000000009 

لي 


كك 


> الف الاي 


المدونة الكبرى : للإمام مالك بن انس ( ١٠79‏ ه ) رواية سحنون عن عبد 
الرحمن بن القامم عن مالك . 
في ستة عشر حزعءاً مطبعة السعادة عمصر موس ه 

المقدمات الممهدات لبان ما اقتضته رسوم المدونة من الاحكام الشبرعيات 
للامام الي الوليد عد بن احمد بن رشد. ( 0+٠‏ ) ه في جز ئين مطبعة 
السعادة صر ه١١‏ ه 

بداية: امجتهد ونابة المقتصد تأليف. الي. الوليد عد القرطي الاندلسي المالكى 
المشهور باين رحد اطفيد ( هنوه:ه ): وهو في جز ثبن وجمع فقنه 
المأناهب الاريعة يا عتاز بالتعليل فى اكثز مسائه ولكن نقله عن 
الذافة خا الى كر .طلم دان الكت المررية مجم م 

الفروق لشهاب الدين احمد القرافي ( 546 ه) في اريعة اجزاء مطبعة اللي 
:م ه وحاشتته ١‏ ادرار الشروق » للقامم بن عل الله الشبير 
بان الشاط ( مم*؟ ه ) وتنقيحه المسمى « تمذيب الفروق » لمحمد 
ا ا لكر 

القواثين الفقهية لابن جزىء وهو عد بن احمد بن جزي الغرناطي. ( 81741 ) 
طبع تونس 1485 . يجمع الممجانب الفقه جانياً مناليرةوالتار بيخ 
والتصوف . يا بذ كر بعض الخلافات الفقبية في المذاهب الاريعة. . 

تبصرة الحكام في اصول الاقضية و مناه الاحكام لبرهان الدين ابراهم الشبير 
ابن فرحوت ( هوبر ه ) المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ومخز ه. 

ل و ام ا ل الل 


-وغه- 


وشروحه: 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للامام الحطاب : عد بن عبد الرحمن 
المغرلي الاصل ( مه ه ). 

وبامشه : 

التاج و الا كليل تختصر خليل لمحمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوفي ( «اوه ه ) 
مطيعة السعادة ( وموس؟ ه ) 

شرح عيد الياقي الزرقاني على مختصر خليل طبع مصر لانعام 

شرح ار شي على مختصر خليل طبع مصر 11 اه. 

حاشية العدوي على شرح احخر شي و مطبوع معه . 

اللشمرح الكبير الدردير ( 1١١‏ ) على مختصر خليل . المطبعة . 

حاسية عرفة الدسوقي ( | ه ) على شرح الدردير : 

منح اليل شرح مختصر خليل طبع «صر 6.ه؟1 للشبخ عد علش (..8؟1 ه) 

المغيال لاو انر بسي : طبع فاس ورم؟ ه 

مفيد الل-كام فيا يعرض لهم من نوازل الاحكام تأليف القاضي الي الو ليدهشام 
ابن عيد الله بن هشام الازدي القرطي نسخة مخطوطة لدت 3 
هي في مككتبة الاسكو ريال 189/1١51‏ ف مصورة في فيلم.معهد 
المخطوظات العر ببة د مس فقه مالكي . 

التحفة لابن عاصم ( ولام ه ) طبع از ائر ومعها ترحمة بالفر نسية و تعليقات 
للاستاذين : 

9اطء.0 ,اعورم .”1 و موجودة بمكتية القاهرة دم موع". 

ابيحة شرح التحفة التسولي طبع مصر 

بدر الزوجين ونفحة المرمين على مذهب السادة المالكية تأليف ابو بكر 
الكشناوي 7اهو١‏ م 
الذخيرة : تأليف سْهاب الدين القراقي ( 586 ه ) ويقع في خمة عشر يلد 
ظبر منه املد الاول مطبعة كلية الشريعة في الازهر 1/1١‏ ه 
الاحكام في تيز الفتاوى عن الاحكام للقر افي . القاهرة . 


5 05 


5 ؟ب الفمر الحنببي 


عير ارقي المتوفي (عمم) طبع دمشق. ومع شرحه المغني 8 

المغني لموفى الدين ابن قدامه المقدسي (٠ع<ه)‏ وهو شرح على مختصر ارقي 
لافار في القاهرة مم1 ه . 

الشرح الكبير لابن قدامة ( شمس الدين ) المثوفي سنة 58 ه وهو شرح 
على الاقنع موق الدين بن قدامة. مطروع على هامش المغني . مطيعة المناربا لقاهر 5 
١١‏ ه ومطبوع عفرده في المكدية السلفية «القاهرة . 

الاقناع اطالب الانتفاع تأليف شرف الدين المقدمي ( 4ه ) طبع 
القاهرة روم( ه , 

المحرر في الفقه يحد الدين ابوالبركات (+ه+ه) مطيعة السئة المحمدية ٠6وام‏ 

النككت والفوائد السنية على مشكل الحرر . شعس الدين ابن مفلح الحذببي 
المقد سي (*لم/ا) ه 

التتقيح المشبع في تحريرٍ احكام المقنع تأليف علاء الدين علي بن سلوان المر داو ي 
(هووه) المطبعة السلفية القاهرة . 

غاية المنتهى في المع بين الاقناع والماتهى تأليف الشيخ مرعي بن يوسف 
النيلي . ثلاثة اجزاء طبع دمشق . 

00 الهادي او مدة الحازم لموفق الدين بن قدامة . دمشق 

الطرق المتكمية في السياسة الشسرعية لابن القيم 1951 م 

الانصاف لمعرفة الألاف لمرداوي في اثنى عشر علدا . القامرة ٠و١‏ 


لعي 


الفروع نخد بن مفلح النببي مع حاشيته تصحييم الفروع لعلي المقدسي 
مطبعة المنار في القاهرة . 

القواعد لابن رحب الكل ر كيه ) القاعرة 

زاد المعاد في هدى خير اا لابن القم ( ١ه"‏ ه ) مطبعة مد علي صبييح 
في القاهرة 

اعلام الموقمين لابن القي المطبعة التجارية في القامرة 

اغاثة اللبفاث لإبن القيم مطبعة مصطفى البابي اللي في القاهرة 


العدة شرح العيدة تأليف بهاء الدين عبد ال حمن المقدي . المطبعة السلفية فيالقاهرة 


-1٠ لمع‎ 


ه ‏ ماصع في الففم ان بي 

الجموع للامام زيد (2مزوه) 

المنتزع تار للشيخ عيد الله بن مفتاح (لالامه) القامرة بسر 

البحر اازخار للهرتضى (٠6مه)‏ القاهرة م9١‏ م مطبعة ا-ذانخي 

التاج المذهب لاحكام المذهب للقاذي احمد بن قاسم العنسي الوافي . القاهرة 
معو م . مطيعة الحلبي ا 

الروضة الندية لاعلامة السيد صديق خان يرح الدرر اليْهية . المطبعة 
المنيرية في القاهرة 

الدرر الهية للشوكاني ( ممو زه ).. 

الروض النضير فرح المجدوع لشرف الدين المي الصنعافي ( سواه ) 
مطبعةا السعادة وعسضوده. 


1 - مراصعر فى الفة. الظطاهرى 
الحلى لاسن حزم (كهوه) طبع القاهرة عكموس#ره) 
ايطال القياس ل حزم طبع القاهرة . 
الاحكام ف اصؤزل الاحكام لابن حزم مطبعة السعادة . القاهرة( مئس1؟ ) 
ا الأجماع دين حزم. مكتية القدمي اوع اه 
١|‏ - مرامسع في الف اروناضي 
النيل أضماء الدبن عيد العزيز («عووه) 
شر اليل و سْفاء العليل عر اطفيش ( جمم ١‏ )القاعرة عؤوم و مطيوع معالنيل : 
سامل الاصل والفرع للشيخ عد اطفيش . المطبعة السلفية موسو م 


ق وموك 


 /‏ مراصع الفف الجعفري 


الختصر النافع في فقه الامامية , الاق القامم نم الدن ابي المتوفي 0 ه 

الاحكام العفر 7 في الاحول الشخصية تأليف الحم عيد الكريم رضا 
الكل لاا 

اصل الشّيعة واصوها تأليف عل الحسين 1 ل كاف الغطاء . الطبعةالسابعة. 

العر وة الوثقي ْ كاظم الطباطيائي مطيعة ار السلام مسوم | ه يغداد 
الدرارر لاش خ كك الجروق 1 طبع ححر ايران 

الاستبصار لاطو سي ( ٠مع‏ ه ) مطيعة النحف 

التهيذيب إلاومي ٠‏ طبع النحجف 

من لاحضره الفقيه للصدوق ( هيم ه) طبع الننجف 

الكافي للكليني شععه ) طبع حجر . : 
الروةةالبهية شرح اللمعة الدمث مشقية للشهير العام ملي . تحقيق عبد الله التي .جور القاهرة 

قو اعد الاحكام لإبن مطبر الى مخطوط ١8م‏ ه 

9 مرائع الاعلام لنجم الدين دن سعيد ابي ٠‏ طبع حدر اير ان #أ.خماه. 

وشرحه حوا ناته تلع شر و ويم لان وجا 

النهاية للطومى : مخطوط . 

تذكرة الفقهاء للحسن بن بوسف المعر وف بالعلامة ابي دعبده) 

تحقيق هر تضى الاخالي 7 مطبعة النجف م6١‏ . لازال 5-82 الطبع ٠‏ 

مستمسك اعروة الوثقى لانة الله السدد محبين الحكم 

مختلف الشيعة الطو مي طبع حدر ايران . 

مفتاح الكرامة للعاملي : طبع كمي كعسلام 

الفصول التسرعية على مذهب الاماميةتاليف عر حواد مغنية . الطبعة الا ولى 
يروت ٠/همااه‏ 


مه كك 


إواحدارتق التطريم 


الفتاوى الفقبية الكبرى: : تأليف ابن حجر الحيثمي ( إلابهاه) طبع 
القاهرة و١‏ همه 0 
الفتاورى البزازية .. لحافظ ‏ الدين مرالمءر وف باب نالبزاز الككر دري (7اومره) 
الفتاوي اطخانة . للامام فذر الدين حدن الاوز جتدي المعروتف 
بقاضى خان ( 5وه ه ) 
هارم ابن نيا رين د ) مطلبة كردي ل لقره تمن 
فتاوى علدش المطيعة الاميرية في القاهرة . 
فتاوى ابن نحم ( .لاه )ه . 
الفتاوى الهندية . حمعت في سنة 1١7.‏ ه) طبع ولاق .لماه . 
القتاوى اسقيرية لنفع البرية للرملي ١١8١ ١‏ ه ) المطبعة الاميرية ٠.س1اه‏ 
الفتاوى الطر سو سية ؛ او انفع الوسائل الى تحرير المسال : لنجم 
الع الطار صوص ( لوقه 86 
الفتاوى المبدية محمد العباس المبدي ( واس؟ ه)المطبعة الازهربة1.*ره. 


٠‏ كت الطيقات والتراصم 
سير اعلام النبلاء الزهبي ( 6ملاه ) دار المعارف في «صر ( صدر 
منه ثلاثة اجزاء ) 
اعيان الشيعة اليد عن الامين 5 الطبعة الرايعة بيروت .رعاه. 
الاداية في تيز الصحابة لإين حجر :المطبعة التجارية في القاهرة 
الماك لإين عبد البر على هامش الاصاية 


اموب 


الطيقات الكبرى لإدن سعد طبع بيروت ٠1وام‏ 
وفيات الاعيان لإبن خلكان تحقبق بحي الدين عبد الجيد . طبع القاهرة 
الفوائد اليهية محمد بن عبد المي اللكنوي ( غ .س١‏ ه ) القاهرة م١‏ 
طيقات الشافعية للسبكى طبع القاهرة 
طمقات الطنايلة مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ديام م 
الاعلام لازركلي . الطبعة الثائية . 
كنف لظن شعن اسامي اللكتب والفنو ني لاحي سليفةة للع مانيو ل 45م 
معيجم المطبوعات العر بية الخجل لاطي يوسف اليان . القاهرة علا ه 
فرك دار الك لحر 
فبرست, مكتية الازهر . 
١١‏ -اضصول الفق 
فك الاسرار للشميخ عبد العزيزٍ البخاري ( «س/اه ) وهو شبرح اصول 
الامام فخر الاسلام البزدوي ( ؟لى» ه) 
المستض ىن من علم الاصول للغز الي( همه ه) المطبعة الاميرية جما ه 
الاحكام في اصو ل الاح م للامدي اريعءة احزاء طبع دار المعارف 4 اكام. 
التلوديس على التوضيم للمحقق سعد الدن التفتازافي ( ولاه )طبع الاستانة 
التحر بر لابن هيام ( لأجمه )المطمعة الاميرية القاهرة «ؤسرده + 
ارساد الفحول لاشوكاني القاهرة بالام١‏ ه 
الموافقات للشاطي ( ٠و/اه‏ ) تحقيق الشيخ عبد الله درازاء. طبع القاهرة 
اصول السرخسي . طبع لنة احماء المعارف العؤانية 
المنار النسفي (١لاه)‏ 
وشرحه : لإبن ملك . 
وحاسيته : عر هي زاده 0.٠ؤق٠زه)‏ طبسع استاثيول ه1816 ه 
فتح الغفار شرح انان لين حم (.0و هذ) مطبعة اليالي موس( .ه 
وحاشيته : ابن الي ( اله ه) 


سا مره اد اد 


- تقسير وامنام 'لق رأن 

احكام القرآن لابن العربي ( مد بن عبد الله المتوفي وه ه) الطبعة 
الاولى م اسه . .دار احياءالكتب العربية فياريعة اجزاء تحقيقعليعد البجاوي 
وفي الإزء الاخير فهارس عامة للكتات . 

في ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب . دار احياء الكتب العر بيةالثانية . 

احكام القرآت للحصاص ( ٠س‏ ه ) طبع الاستانة ميم ه . 

الجامع لأحكام القرآك لقرطبي ( ١0د‏ ه) دار الكتب المصرية في 
القاهرة الطبعة الثانية .. 

جامع البيان في تفسير 'القرآك للطبري ( .. كسمه ) المطيعة الاميرنية د موسر 
طبعة دار المعارف لْ تتم بعد . 

روح المعاني في تفسير القرآن للالومي ( 007٠‏ ١ه‏ ) الطبعة الاميرية؟ .س١‏ ه 

جمع البيان للطوسي . طبع دار التقريب بين المذاهب الاسلامية فيالقاهرة 
195 م طييع حجر في ايران ٠‏ وطبع بيروت . 

تفسير يات الا *حكام بماعة من اساتذة كلية الشريعة في الا أزهر . 

تفسير القرآك:الكريم ( عشرة اجزاء ) :لنشيخ مود لاتوت ٠‏ 

تفسير الفخر الرازي ٠‏ المظبعة الفيرية في القاهرة . 

تفسير المذار . طبع القاهرة دار المثار . 

تفسير المحيط لابن حيان . القاهرة سام( . 


ا 


باحك ف اخريث التسوق 


الموظأ للاماغ مالك بن انس ( هلا١‏ ه ) طبع القامرة 1800م 
نيل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار للشوكاني (.6١1ه)‏ 
كر شرح كتاب المنتقى لابن تممية . الطبعة العئانية ( /اهم٠‏ ه ) 
سبل السلام للصنعافي ( 16د ه) . : 
الباعث الحثدث لابن كثير . طبع القاهرة ٠‏ 
مسئد الامام احمد ٠‏ طبع دار المعارف م يم : وطبع الحبي في القاهرة 
«إعاقه 
فتح الباري شرح صحيح البخار ي ٠‏ طبع ولاق م٠علامة‏ 
٠‏ صجيح مسم شرح النووي ٠‏ طبع بولاق 598٠‏ هه٠‏ 
سئن الي داوود . المطبعة التجارية في القاهرة ٠‏ 
1 الترمذي : طبع يولاق ؟ورمره. 
سنن النسائي . المطيعة التجارية في القاهرة 
سن ابن ماحه ٠‏ طبع القاهرة ١1+‏ ه 
الكدراك للحا كم : طبع اند عسماه 
معاني الا"ثار للطحاوي . طبع افند تنس م 
بلوغ المرام لاءن حجر ٠‏ المطبعة. التحارية في القاهرة جره( ه 
عون المعبود شرح سأن الي داود طبع افند #عماه 
جامع بان العم وفضله لابن عيد البر ٠‏ طبع القاهرة 


تَ غ١١‏ 2 


لات ف م 


الثقافة الاسلامية للشييع جمد راغب طباخ ط 19488 م 
التفسير والمفسرون همد حسين ذهى ثلاثة اجزاء ط اكوام 
احكام المعاملات الشرعية للشيخ علي حفيف ط 9664م 
قو اعد التحديث منفنون مصطلم الحديث للسيدجمال الدين القامعمي طهعوام 
الامام الصادق الشيخ جمد أبو زهرة ط .5و١‏ 
مياحث الحم عند الاصوليين للد كتور حمد سلامة مد كور ط يوبم؟ ه 
الا كراه بين الشير بعة والقانرت للشيخ جمد ز كريا البرديسي ط 165٠‏ م 
اصول الفقه للشيخ جمد ز كريا البرديسي ط إمس١‏ ه 
الاباحةعند الاصو لين والفقهاء بحث مقارن للد كتو ر تمد سلام مدكور ط وام 
المدخل لافقه الاسلامي رن تمد شلام مد كور وبرس؟ا هم 
ابو حنيفة للشيخ جمد ابو زهرة ط م9 ه القامرة 
الملكية و نظربة العقد في الشمر بعة الاسلامية للشيخ محمد ابو زهرة ط ابروع| م 
نظام النفقات في الشر بعة الاسلامية الشيخ احمد ابر أهيم ط وععاه 
مقارئة المذاهب فيالفقه للشيخ مود سلتوت والشبيع حمدعبي سايس ‏ ط برع م 
المدخل الى على ادول الفقه الد كتور همد معروف الدوالبي ط رمز ه دمشق 
تاربيخ التشر بع الاسلامي للشيخ حمد خضري ط عراسما م 

اصول الفقه للشييخ مد الحضري ٠‏ الطبعة الثااثة ٠.‏ 

اصول الفقه الشيخ تمد ابو زهرة ٠‏ القاهورة «كقام 

ابو حثيفة للشيخ حمد ابو زهرة . دار الفكر العر بي ما 

سلم الودول الى عم ال عورال الشيخ عمر عند الله 5م 


-ؤ٠١ةهمه-‎ 


منج القرآك في بناء المجتمع للشبيع مود شلتوث 
تاريخ التشر بع الاسلامي و دعادرة للد كبرل تمد سلام مد كور ط وهؤا م 
حسن الأسوة عاثفت من الله ورسوله في النسوة تأليف صديق حسن خان 
طبع القاهرة 
فقه اكاب والسئة للد كتور جمد يوسف مومى ط ماما ه 
النديخ قِ الششر بعة الامئلامية عند المتعال عد المبرى ط .رم ه 
المدخل في التعريف في الفقه الاسلامية.وقو اعد الملتكية والعقود فيه الد كتور 
عد مصطفى الشلي ط .مم١‏ ه 
الفقه الاسلامي المدخل و نظرية:العقد الد كتنر عسوي أحمد عسوي 
احمد بن حنيل لنشيخ محمد ابو.زهرة دار الفكر العر بي 1١1410‏ م 
الشافعي للشيخ مد ابو زهرة ٠‏ 
السئة و مك ذتما في التشبراييع الاسلامي للد كتور مصظفى السياعي ٠.طبع‏ 
القاهرة .مم( مه 
مصادر التشرينع فما لا.نصنفيه للشيخ عبد الوهاب خلاف القاهرءة همه»٠١‏ 
الاسلام عقيدة وشربعة للاستاذ الااكبر. الشبخ مود : شلتوت ٠‏ مطبغة 
دار القلم في القاهرة. 
تحقيق معتى السئة وبيان اللائجة اليه . السند سلهان التذوني 'الأمطبعسدة 
السلقية “برسم به .. 
شربعة 'القرآن ,للشريخ مد ابو زهرة 1951م 
عو ارض الاهلية للد كتور حدن:النوزي ١584‏ م 
مصادر التق في الفقه الاسلامي ..دراسة. مقارثة بالفقه الغربي الحديث 
للد كتور عبد الرزاق الشهوري ٠‏ 
اطزرء الاول : صيغة العقد ىو ١‏ م6 
الزء الثافي : نتوافق الارادتن » صحة التراضي 10م 


لاكأهه! د 


المزء الثالث : عحل العقد 8و1 م 

الزء الرايع : نظرية السبب ونظرية البقلان » لاهوا م 

الجزء الخامس : اثر العقد بالنسبة للاشخاص القاهرة ١98107‏ م 

الزء السادس: اثر العقد بالنسية للموضوع القاهرة 5589 م 

النظربة العامة للا لتز ا مات في الشسر بعة الا سلامية للد كتو رسُفيق سشحاتة ام 

تعليل الاحكام للد كتور مصطفى الشلي مطبعة الازهر القاهرة ١965‏ م 

نظرية تحمل التبعة في الفقه الاسلامي القاهرة ١9.0٠‏ 

فلسفة التشر يع في الاسلام للد كتور صبحي المحمصافي بيروت 1569م 

التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي الد كتورو حيد سوارالقاهرة .وام 

الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي ٠‏ دار الكتاب العر بي 
القاهرة 1905 م 

المدخل الى نظرية الالتزام العامة المزء الثاني دمشق .6و1 م 


أ 


في الطلاق (20) 


6 - رامعم عام 


الاعتيار في الناسخع والمنسوخ من الاتخيار لاحافظ ألي بكر #د بنهوسى 
المازمي الحمداني المتوفي سئة ( مه ه ) الطبعة الاولى حلب 5عما هم 

راد الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لتقي الدين بن تيمية الطبعة 
الثانية اعقام 

حاضرات في النعبرائية جمد أبو زهرة الطبعة الثانية 1545 م 

اله وامجتمع للد كتور علي عبد الواحد وافي الطبعة الرابعة م198 م 

الاأسرة في امجتمع العر بي القديم للد كتور عبد العزيزصالح القاهر 1951م 

حياة المسيح الاستاذ عياس مود العقاد .م58١‏ م 

كيف تككتب بحثاً أو رسالة للدكتور أحمد سُلبي . الطبعة الثالثة /اهيةام 
مكتية النيضة المصرية . 

حاسن الإسلام وششرائْع الإسلام لا بي عبد الله البخاري ممكتية القدسي 
4 

مراك الإجماع ع حزم مكتية القدمي روماه 

نقد مر اتب الإجماع لابن تدمية همكتية القدمي مم١‏ ه 

شرح الججلة المرحوم ملم رسم باز م0 وام بيروت 

تحرير الملة كاشف الغطاء . النجحف وهمم١‏ ه 

المقارنات والمقايلات طافظ صبري ١9.5‏ مطبعة هندية 
الاوضاع التشر يعية فيالدول العربية للدكتو رصبحي معاي بيروت ط/اهيةام 
الأسرة والمرآة للد كتور صلاح الدين الناهي يغداد 
النظم الاحتّاعية والسياسية عند قدماء العرب تأليف غل مود جمعة طو6و١‏ م 


0 


مناهيج العاماء المسامين في البحث العامي ٠‏ تالف الاسكرن فار روز كال 

1١550١ بيروت‎ 

ل ار الام 

المرأة عند قدماء اليونان الد كتور مود سلام الزناتي باهو١‏ م 

المرأة عند الرومان ( ( 2( » مقكخام 

اختلاط الجنسين عند العرب الد كتور مود سلام الزناتي 1559 م 

الاقياط 5 حاهي حرحجس ١965‏ م 

اس الك الاك 

على الاجماع النائني الد كتور حسن الساعاتي ٠‏ 

حلة القائوث والا قتصاد ٠‏ 

لة المحاماة الشرعية ٠‏ 

علة الغاماة ٠‏ 

جموعة دالوز ٠‏ 

قواعد الاحكام ف مصالح الانام للشيخ عز الدين بن عبد السلام (ز٠كدمه)‏ 
مطيعة الاستقامة في القاهرة . 


النظار للسيوطي (11وه ) مطبعة مصطفى اليابي بالقاهرة موه . 


2ك 


٠‏ ح مؤلفات هربك فى الو موال الشوصي: 

الاحكام الشبرعية للا'حوال الشخصية الشييخ احمد ابراهي الطبعة الشالثة 
مسو ١‏ م القاهرة 

شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية تاليف الشيخ حمد زيد 
الابياني وام القاهرة 

عقد الزواج وآثاره الشيخ مد ابو زهرة م هوام القاهرة 

احكام الشربعة الاسلامية في الاحوال الشخصية تأليف الشبيخ مر عبد الله 
هوام القاهرة 

احكام الاحو ال الشخصية في الشريعة الاسلامية تأليف الشيخ عبد الرحمن 
تاج ههوام القاهرة 

الاحوال الشخصية فسم الزواج لاشبيخ مد ابو زهرة ٠6و١٠‏ م القاهرة 

شرح قانون الاحوال الشخصية الد كتور مصطفى السباعي ١64‏ مدمشق 

براهين التكتاب والسنة الناطقة على و قوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة 
تأليف شيخ سلامة القضاعي الشافعي 1ه 

مششسر واع الزواج والطلاق همد احمد عدوي وعيد العزريز خولي مكخام 

الاحوال الشخصية في الشر بعة الاسلامية تأليف مد كي الدين عيد اليد 
مقخام 

فرق الزواج للشيخ على الأفيف 115٠‏ م 

الزواج والطلاق في الاسلام للدكتور جمد سلام مدكور 190 م 

الزواج والطلاق في الاسلام تأليف بدران ابو العينين بدران لاموام 


دا كوه[ دا 


مذكرات في فقه القرآن والسنة للشيخ حمد الزفزاف . كلية القوق 
جاح اقفرم 

الزواج والطلاق على المذاهب المسة للشيخ جمد جواد مغنية بيروت 
#لكام 

فقه الكتاب والسئة للشيخ عد افافوة 

عيون المسائل الشسرعية في الا<وال الشخصية للاستاذ على حمد حسب الله 

الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية للشيخ عبد الوهاب خلاف 
عوماه 

الزواج في الشرع الاسلامي والقوانين اللبثانيةتأليف انور الٌطيب بيروت 
ام 

يحوث في التشر بع الاسلامي واسائيد قانون الزواج والطلاق للشيخ 
مصطفى ا راغي : طبع ممر كؤخاه 

احكام الزواج والاحوال المتفرعة عنه في سوريا للاستاذ مصطفى الزرقاء 
6؟! م دمشق 

الاحكام الشرعية في الاح وال الشخصية مظبعة التأليف ههمم١‏ م القاهرة 

خلاصة احكام الاسرة للشيخ عبد الحكم حمد ٠‏ القاهرة ٠‏ 

خلاصة الاحوال الشخصية في الششريعة الاسلامية . مد سلامة . القاهرة 

القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتاببع الشيخ مد خيت المطيعة اسخيرية 
صر ٠ع5 ١#‏ ه 


فقه القرآئن والفية للشيخ على قراعة . القامرة ا م. 


-لكمف- 


ل 
مرامع ابوصوال الشوْصِي لفير امسلوين 
قضاء الاحوال الشخصية للطوائف الملية تألف أحمد صفوة ط موا م 
لأ احكام الاحوال الشخصية للمصريين غير المسامين تاليف المستشار حهي 
بطر س 1 /اةوة١ا‏ : 
1 0 2 . | انا ل 
رل شرح الاحوال الشخصية للمصر يبن غير المسامين للمستشار در س م ثيل 
ا لطع الاولا 
هن رات عل الاك الكانم فى الاحوال الشخصية لغير المسامين 
لذ كتور فكاد سياط 
ذالم َ 8 الشير فا 
نر انحلال زواج واسيايه فيالتششر يعات الاوربية للد كتو ر حميل الثير قاو ي 
الا حوال الشدمله للدم ر بين اغثر الاين وللدحاتك للنااسواك 
احمد سلامة ط لام 
احكام الاحو الالشخصية اغير المسامين من المصر ين خسة اجز اءالد كتور 
شفيق شّحاتة /اهمة1- اكقام 
1 3 0 لين نال ا 
- احكام الشرعية في الاحوال الشخصية للاسرائليين تاليف م يي 
بن ثمعون ط ؟١وا‏ م 
- القراءون والربانون تأليف مراد فرج 1418 م 
- عار اضر في الاحكام الشرعية الاسسراثيلية للقرائين تعريب وشرح 
مراد فرج 1511 م 0 ١‏ 
- شرح ميادىء الاحوال الشخصية لاطوائف الملية تأليف !ماب حسن 
اسماعيل 1961 م 
وجيت 


- المحلال الزواج في شسريعة الاقباط الارثوذ كس تأليف الد كتور أهاب 
حسن اتماعيل ١668‏ م 

ام درال الشغصة. لقي اكسلفى للن كور اميل الشر فاوي مكية 
النهذة المصرية 

الاحوال الشخصية لاطوائف غير الاسلامية من المصريين تأليف مد 
مود كر وإلفي بقطر حدشي ١580‏ 

الخلاصة القانونية في الاحو ال الشخصية لكنسة الاقياط الارئوذ كسيين 
تأليف الايغو مانس فيلوتاؤس مع شرح حرجس ففياوتاؤس عوض طسممو١‏ م 

الاحوال الشخصية للأجانب في مصر تأليف جميل خاكي 156٠‏ .م 

محيط المبادىء الحديئة للقضاء المصر ي 3 الاحوال الشخصية وضع عل 
حي عيد القاذي /ا6وام 

- القانون الدولي والمللى الخاص في فلسطين والششرق الادنى تأليف المستر 
ريدو بك مالقا رلور 

مقدمة للاسفار غير القانونية ترحمة القس صالح ساب 

- المسيحية في الاسلام تأليف ابراهم لوقا م0١‏ م 

التقنين المدفي اليونافي للاستاذ جورج روياوس 

الأحوال الشخصية للاجانب والمصريين تأليف كامل عيان م190 م 


الاحوال الشخصية في ااقانون الفرنسي الد كتور حسن الاشعوني ١95٠‏ م 


سسا 


١7‏ د انكس اعرد 


اصول القانون للد كتور عبد الرزاق السنبوري والد كتور احمد حشءت 
ابو ست »156 م 

اصول تاريخ القانون للد كتور عمر بمدوح مصطفى ١984‏ م 

بك كدري 1١‏ كرض ببالكارك روصق الل كر سوق ع ار طالب 

ا وري ا ا ل م 0 
ااه 

اصول القانون للد كتور حسن كيرة 196١م‏ 

الفقه الاسلامي والقانون الروماني جمد ابو زهرة 

الاقباط حامي جرجس 1485 م 

جراتم البغاء دراسة مقارنة للد كتور حمد نيازي حتاته كوا م 

المدخل لاقانون الكاس تأليف الد كتور عبد المنعم البدراوي . 

الحقوق الرومائية الد كتور عبد المنعم البدراري 

التقنين المدفي الجديد للد كتور عد على عر فه دار النهضة المصرية 194 م 

ار ان للك ل ار ىن 

نظرية بطلان التصرف القانوفي الدكتور حميل الشسرقاوي القاهرة ١05‏ 

ل 0 
للحامعات القاهرة ١9.١‏ 

نظربة الالتزام العامة للاستاذ مصطفى الزرقاء . دمشق ٠ىنماه‏ . 
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19435 عسم ) علأكك 006 
19267 )102 ع1أكاء 06006 
للكك المعل عل عرمهن) .مفظ اء رطمم 
.(1930-1035) غفكتدم لهقممتامصععاصا ااتوعل عل دعلساك؟ .سمتاعونا 
حقادع] تل عصطتره؟ مه[ عل عغنتممردصمء علساك ( معصهز) جرهااتلضنره3] 
نه عونك أصء سصسقادة) نل اع متمعصمئ؟ عطمروعو هاه أمعصر 
.(”1937) 
.فأقعصطةم] [آأكك 0006 
.( 1912 ) اتكء ازول عل ملوخعط 
.ع أعص ا أصدعم اط نول مدخ .6 
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2050 تنلل فعتاضقم قومك قعا مسقل قصوأممعععنة قعل اه 
100-05 .0 1.1116 
339-05 .2 عدوماء3] عل مونع ها 


5412-1 .م معن ما 


د هةكولت 


ا م ال الي 


- 


٠١6 
1١ 
١ 


1 


1١6 
1 
17 
18 
5 


رعق لمم ابر عمر م 


الذين وردت ترجتهم في هامش هذا الكتاب 


ابو عيد الله 0 ين الشافعي مو سس المذهب 


برهان الدين مود بن احمد بنعيد العزيزصاحب فتاوى الذخيرة 


عد بن وضاح الذي اعد عن طيقة احمد بن حنيل 
عبد الله بن عباس الفقيه الدحابي 

الكيا اه اسي من فقهاء الشافعية 

طاو وس بن كيسان 

عطاء بن الي دباح 

2-0 

سعيد لن المسدب 

عبد الله بن جمر 

مود بن لبيد 

عيادة بن الصامت 

ابن قدامة واسهر مؤلفاته في المذهب الْنبلى 
ابن مهام واشهر مؤلفاته في الفقه والاصول. 
ابن حزم واثم مؤلفاته في الفقه والاصول 
نصر بن حجاج السامى 

كعب بن مالك 

مراءة بن ربيعة العامر ي 

هلال بن امية الواقفي 


.ا - 








0 
ا 
7" 
انا 
0 
هو" 
1 
”3 


آمنة بنت غفار زوحة عبد الله بن عر 

ابو عبد الله بكر بن عبد الله المزفي 

ثابت بن قيس 

جميلة بنت عبد الله بن الي زوجة ثابت بن قبس 
عمر بن الطاب 

مون ل حدل الكابية ام يزيد 

ابن القم الموزية واشهر مؤلفاته في الفقه الحديث 


اورفك وار اناه 


اك 


الحرفحة 





)0 
(*3؛ 
5 
(454 
2 
ع 


م 


٠ 


7 ا اماء 
5 ات الطلكات 
التي وردت فى هامش هذا الكتاب 


الصفحة 





لكل طائفة من اليهود اوضاع ان 2 الى 0 


نثأة المذامب المسيحية واهم مبادما )4 
ستقلال الكنيسة الغربية الكاثو ليكية عن الساطة از منية بعد 
انجمار الدولة الرومائية عام 1م (غم) 


اسباب الطلاق في ثر كيا 5 القاضي في المواد ١٠‏ هم1 (١ه)‏ 
الشروط ف عقد الزواج في القانرن الاند نوسي لعدم التقيد 
ذهب معبن (ع0) 
ماحاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي من مساواة الذ كر 
والانثى في الميراث مما يعد خروجاً على القرآك الكريم 
واجماع المسامين (مه) 
تحريم الطلاق في تونس بارادة الرجل وحعل هذا اق لاقاضي 
بن رئس تلك الدولة الذي اصدر هذا القانون طلق زوحته 
بارادته المنفردة دون بان اسياب ذلك (وه) 
معنى الوجوب والاباحة والكراهة والتحريم والندب لدى 
الاصو ليين والفقهاء ا 
تعر يف بمخطوط فتاوى الذخيرة في المكتية الاحمدية حلب (١لم)‏ 
سند حديث ايغض اطلال الى الله الطلاق )0م 


2 


- 
1 - 
أ- 
6 - 
5ا- 


/او- 


14ك- 
8 
0 
رات 


ات 


3 
0 


رانك 


1 


لا - 


الصفحة 

ما قيل في بعض الاحاديث الضعيفة في موضوع الطلاق 

وتحقيق ذلك في حديث تزوجوا ولاتطلقوا فان الطلاق 
1 منه عرش الر حمن (ممدسم) 
تخربيج حديث ما احل الله ا ابغض اليه من الطلاق 0 
علدت التعسف في استعمال اق في القانون المدني 0 
تعريف مرض الموت في القانون . 5 
تعريف مرض الموت لدى جيع المذاهب (4١لد-و٠)‏ 
ميراث لمر بض مرض الموت (65) 


عدم التفرقة في القانون التونسي في التعويض الذي يدفعه 


طالب الطلاق للاخر سواء كان الزوج ام الزوحه )م١‏ 
حكمة تشير يع المتعة للمطلقات ,ا 
القول القديم للشافعية في المتعة )1لا 
انواع المطلقات بالنسبة للمهر المفروض لهن (11) 
وجوب اعلام النساء بان لامطلقات من المتعة )١1‏ 
نقد الذ كارا . السباعي بجعل التعوبض في الطلاق التعسفي 

ا 0 في القانون السوري . )١16(‏ 
عدم صحة الرجعة اذا ا اثناء العدة مايفسيع النكاح (014) 
تعليل ابن رشد التفرقة ببن الطلاق اليائن وغيره (15ح) 
بطلان التحليل في الششريعة الاسلامية (14) 
لفظ السني والمشروع مترادفارت في اقوال الصحمانبة 

وقدماء المفسرين وا) 
ما استملت عليه ابة : الطلاق مر تان من احكام . 005 


- ١٠١5ه8يا‎ 


-4 


هك 
- 


الك 


مد 
عم 
2 
ه*- 


اب 


0 
م*- 
وعم - 


غ- 
1 - 
ات 


الصفحة 





معنى الطلاق الت ان السئة قد وردت باناحتها لاععنى انه من 


الافعال المسئونة التى يؤحر فاعلها (124) 
طلاق السنة لذوات الاقراء )1٠60(‏ 
تخر يج حديث ابن عمر في الطلاق السني (4ه6١)‏ 
لصحبح مانقله ابن ححر ف تح الماري والشوكاني يي ثيل 

الاوطار عن القرطي (5دد) 
تعر يف التقبه لدى المعفرية (:14) 
نقد الاستاذ الشيخ جمد ابو زهرة لمذهب الثقيه (186) 
توضيح مائقله ابن الققم عن ابن 0 زحمد1) 


صحة ماذهيت اليه فما ثقله اب بن القم عن ابن مغيث حيث 
ا ل 


)1١49( الامككرريال‎ 

عدم صحة ماذهب اليه ابن تيميه في قوله ان الفقباء لم بفرقوا 
بين الطلاق المتكرر والطلاق المتعدد بلفظ واحد زولاا) 
العبرة بالروابة لابالقتوى 0 
خير بريرة وزوحها مغيث )١59‏ 
مذهب ابن عياس ان بيع الامةطلاقها 00 
لبن الفحل واقوال الفقباءفيه )١59(‏ 
تعر يف بمخطوط احكا م القرآك للفقبه الشافعي الككياالهراسي (708) 
تعر نف عسئد الامام احمد 17م 


تصحبح ماجاء في بعض كت الفقه و الحديث في حد يث ركانه 
د فائما تلك واحدة » (10؟) 


ا 


4- 
6- 
كك 
/ا5- 
44- 
8- 
.6 
1ه 
؟6- 
مم6 


55 


6 - 
200 
لاه ب 
مه- 


وه 
0 
اكد 
اد 


عاك 


عدم صحة القدح عا يرح روايةمدبن اسحاق 

سند حديث ركانة بطلاق زوحتهالبتة 

تصحيح اسم سهممهزوحة ركانة 

حديث زوجة رذاعة القرظي في الطلاقالبتة 

سند حديث ابن عر في الطلاقالثلاث 

نفقة المعقدة في مختلف المذاهب 

تعر يف الاجماع وأقسامة وما ذهب أليهالشافعي 

تعر يف الطمديث الأرسل وشروط الشافعي لقبوله 

حديث فاطمة بنت قيس في الطلاق الثلاث 

لصحيح ماورد في زاد المعاد في حديث ثابت قبس 
لل اك الي تام حم مواة 

أن كان الامر احتهاديا وله اكثر من حل 

احتهاد عمر في قسمة اراضى العراق 

حد سارب ار و تغير 0 

ماجاء في الموطأ من و جود خلاف بين الصحابه فيالطلاق الثلاث 
اذا امر الاهام يتتخصيص العمل بقول من المسائل النهد فيها 
لعين ووجم-ه بقوله 

النكاح المؤقت 

الاعمال التتحضيريءة لا تعتير دز ءا من التشسر يع في القانوت المدني 
تعر يف القياس 

تعريف الر كن عند الاحناف وحمهور الفقهاء 

توضيح ماذهب اليه اخر قي من المنابة في لفظ الصريح 


- ؤ١الإ‎ 


زعه؟) 
(4ه؟) 
(غ5") 
05 


ربام) 
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جه 
ل 


5 
8 
6 
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»)ع - 


5 
الا 
ما- 
ولا- 
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من الطلاق وما نقله الاستاذ الأقيف والاستاذ الزفزاف 
ملاحظة على ماذهب اليه الاستاذ الحفيف والاستاذ 
الزفزاف في وقوع الطلاق بالتكتاية لدى المالكية 
مانقله الاستاذ افيف والاستاذ الزفزاف عن الطلاق 
بالكتاية لدى الزيدية وتوضيح ذلك 
م ينص القانون المدفي على شكل معين للتعبير عن الارادة 
الطرق التي تثيت ا الاحكام فيالشريعة الاسلامية : 
الاقتصار و الانقلاب والتبين والاستناد 
قابلية العقود للتعليق او عدمه في الفقه الاسلامي 
رد ابن حز معلى من يقس الطلاق في النفس على الكفر في النفس 
ريج حديث ثلاث جدمن جد وهزفن جد 
1ل و اكرات 
مادشترط فى الاكراه لابطال التصرفات عند حمهور الفقهاء 
عل أن اقم عد ترك طلرق ان 
تصحيح مائقله الد كتور يوسف مومى عن الطحاوي في 
وقوع طلاق السكران 
قصة ماعز حين اقر بالزنا واستفسار النيعليه السلام 
عن عقله وادرا كه 
تعرفات السكر ان في الفقه الاسلامي 
ص سيق اللسان في الطلاق لدى_المالكية 
ما أنهمه من حديث: اما الطلاق بيد من اخذ بالساق 
الفرق دين عو ارض الاهلية وعبوب الرضا 
الفرق بين المجنون والمعتوه 

.1د 


الصفعة 





م 


)"0( 


1م - 


-47 


3ت 
امه 
ممه 
كمه 
41- 
حم - 


3م - 


1 
''ةو- 
عه ب 
أت 
6 


كواب 


تدرفات الصي لدى الاحناف 

مابر اه الد كتوق فضطفى السماعي ق اهاءة الأواج وتحديد 
سن مغدن لازوعين قُُ القانوث السودي 

تعر يف السفيه ما جاء في عله الاحكام العدلية 

طلاق الفضولى 

تعليل الطلاق ف العدة عند من يحيز ذلك 

لصحي ماورد في امم آمنة فات غفار زوحة عبد اللهين مر 
عدة المذوفي عنها زوحما 

لدف غ5 اللا حناف ف طلاق الطور واطيضة الني قليه 
معنى الطلاق المسئوت فى عرف الفقهاء 

المصطلحات الى نحدها ف 3ت الفقه من سنة وهتدوت 
ومكروه وحدت يعد عضر النزو ل 

معنى لفظ السنة وما براد به ومتى استعهل هذا الاضطلاح 
هل هناك واسطة بين الظلاق السنى والبدءي 

تعليل عدم كراهية طلاق من. لاضن من النساء 

لابدعة في الطلاق قيل الدخول 

الرأي الذي استقر عليه الطومي هن اطعفرية في طلاق 
الغانّت في مؤّافاتة الاخيرة 

سند حديث : الطلاق ثلاثاً في غير عدة ان كانت 


على طهر فواحدة 


6. 


الصفيحة 





لفيا 


(لوع) 
(تملع)» 
(عمع) 
(لاجع) 


(لامع) 


(قوع) 


(موع) 


في الطلاقر مد) 


00 


كاد 


هل الامر للوجوب ام لاندب 

اذا احير القاذى من :ظلق زوحته بالميض عر اجعتما 
فار رك ان طاقن ال لس رن رن ني لاير 
ا نآك 

سند حديث ان عر و سيت لها التطليقة الي طلقتها 
اذا صح الاسناد الى ابن عياس فتفسيره اصح التفاسير 
سند حديث أنْعهرة في طلاق الخيض دقوله: لايعتديذلك 
لبس كل طلاق ثقمة فقد يككون الطلاق نعمة كالنعاح 
بل قد: كوت من'١‏ كثر النعم ما لو تنافرت طباع 
١‏ فحن ماد تعر إل لق 

الرد على من قاس الطلاق في امرض عَلِى الطهر وسائر 
التصرفات ار مة والتي تنتج آ ثارها 

ا الت 

حديث برير ة حينا اخثار ت نفسها من زوحها مغيث 
الاسهاء على الرجعة واجب عند الشافعي في مذهيه القديم 
ماتلاحظه على تعر يف الخلع في مختصر خليل والدردير 
والدسوقي 


الدتثييه ا ماذهت اليه اذ الشيخ 


الذي قال بفسيع الخلع هو المزفي تاهيذ الشافعي والصحييح 


ان المزني الذي قال ذلك هو من التابعين 
اك الس 


عاك 


علي افيف ان المزفي 


ااخنعة 





(سهم) 


اأكمم 


ةا 
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الصفحة 





ماذ كره القاعمي في تفسير قوله تعالى : وان يتفزقا تمن 
الله كلا من سعته : فيه زحر لها عن المفارقة رعماً لصاحيه (؟59غ) 


تصحيح ماحاء ف اسم حميلة 0 عيد ابه بن أ زوحة 


ثآأبت قلس (4ة؛) 
الايماب والقبول في العقود وهل تنعقد بالمعاطاة (هءه) 
تحريم أنغقاد النكاح بالتعاطي (ه٠ه)‏ 


هل يجوز في الشلع المعاق قبول الزوحة قبل تحقق الشرط (١1ه)‏ 
خيار الشرط شرع ان المقامن 32 0 رغيته ‏ («ره) 
لايصح خيار الشرط في الخلع عند أبي يوسف وعدمنالا ناف (؟1ه) 
الخلع يدون عوض طلاق رجعي عند المالكية خلافا لما 

ذهب اليه الشيخ علي افيف والشيخ عد زفزاف (هاه) 
نقد عدم اعتيار الموافقة الضمنية لدى الشافعية فيالعقود (915) 
تعليل وجوب اتباع صيغة الشلع يافظ الطلاق عند المعفرية (٠مم#«ه)‏ 


الفرق بين الخلع والفداءو الفدية والصلح والمماراةعند الاناضية )84٠(‏ 


شروط الزوج الخالع د لم5 (8كه) 
طلاق ولي الصغير عند المالكية (غؤذه) 
عدم صحة :طلاق الولي عَنَن+الاتدتاف (ة:ه) 
عالعه ولي الطفل ثياية عنه عند المعفرية (5ئةه) 
رأي زفز في الخلع في مرض الموت (عكوه) 
ع الرسّد في فانوت الولابة على المال الممري (عده) 
فاقد التمييز ف القانون المدني (.دهة) 
تعر يف السفه )0ه) 
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الصفحة 
فتوى ف عالعة الاب ثماية عن أيئه ف المذهب الحنفي (كده) 
مابراه ابن ثيمية ف الخلع اثناء ايض (55ه) 
مافسر به الطبري قوله تعالى : فان خفتم حُقاق بينهها زعلاه) 
الفرق دن اشلع و المباراةمن حيث كراهيةالزوجةعئدالنون (غلاه) 
يحوز عضل الزوج زوحته في حال الزنا فقط عند اللعفرية 
لتفتدي نفسها 1 (كلاه) 
مق يكون الخلع رجعيا ومى يككون بائنا (كلاهة) 
المال في ا لاطلاحالفقب يكل ماءكن نتلتكه و ادخار هلوقت اطاحة (86ه) 
فتوى آم رأةابرات زوحهاو تحمات نفقة او لادها نظيرطلاقها (همه) 
ر اسيل سعيد بن المسيب لهاحى الوصل لأنهمن كبارالتايمين (كهه) 
لو قضى يتكون الشلع فسخاً احد القضاة الذين ييزون ذلك 
صح عند الات ا م لانه ما لسوغ الاحتهاد فيه 
حيث " مخالف نصا صرحا . (كذه) 
تأويل ابن القم مارو ىعن ابراهيالنخعي ان الشلع طلاقباك (0وه) 
الرجعة تصح علامة الزوحة ازوحها عند ابي بوسف 
وغل من اطنفية لكمة) 
مائقله ابن تيمية عن الشافعي فيات الع طلاق ام فسخ (15د) 
الخلاف حول اسقاط الأقوق الروجية في الخلع وما ذهب 


خا عمد ١‏ (ك) 
استشهاد بقصة ذي الرقعتين على ان اوامر ولى الامو لمكن 
مازمة فيا لامرء فيه ا<تيار . (حكد) 


التفريق بالاتفاق بين الزوجين في القانون البوازيبي 
واليوغسلافي وا لراك دق (4خد) 


5/اه 4 حم 


كاك 


-1١41 


-1١ 4 
-0 


6 


-٠5 


ها 


كهط1- 


/اة16- 


-16 


وه1- 


الصفحة 





لكلاف عند الزيدية حو ل فسخ الزو اج بالعنة وعدم جو ازذلك 5ك 
تعليل الاحناف عدم اعطاء حق الثفر يق الزوج بالعيرب 
والامراض («د) 
توضيم مايراد بالعرو ب المشتركةلدى اا لحكية قب لالعقدو بعده (٠و5)‏ 
كرير عيارة الدردير عن المالكرة في اعطاء عق الخيار في 
طلى التفر يق لاهر اض أو السليم ! (؟ود) 
فتوى أن الفر قةبالعرب في اب و العنه طلاق باك لدى الاجناف )/٠٠(‏ 
ماحاء في الانصاف عن ابن تسمية ان جتيع الفسؤم لاتحتاج 
الى حا كم كعم 
ماثقله ضاحب الروض النضير ان الفرقة بالعيب فسخ هو 
مذهب العترة حميعاً 00700 
تعر يف اطنون وأقساءه في الفقه والقانوث (عسن) 
وحورد ايءرض تئاسي في احد الزوحين يبطل عقد الزواج 
في قانون الولايات المتحدة الامر بكية )7450 
خرب الزوجة منوط بالمصاحة فاذا علم الزوج ان لافائدة 
فلايجوز اضرب 0ه 


مائص عليه قالون العقوبات في المواد 0 في عقوية 


من اقدم على ضرب شخص أأو ايذاته زوة7) 
شروط الطمكيين ف المذهب اطنيلى 7/54 
ا اسم 5295 
شروط اطكمين في المذهب اطعفر ي 70) 


باك 


15 


ا 
بدا 


عزنا 
ا 
16 


11 
كا 


١كم‎ 


١ بق‎ 
1 
١/1 
1١ 
١ 


مدى حرية الزوجين في الاشتواط في عقد الزواج وماذا 
يترتب على الاخلال بالشرط في مختلف المذاهب الفقبية 
و ثم هذه المياديء الني اد عليها الفقباء 

تقديز نفقة الزوحة ف المذاهت الاسلامية 

اذا امت الزوحة زوجما بالزنا فان اثيتت ذلك حد اازوج 
حد الزنا » وان.عدزت فلا .لعان بينم لات : الاعان بخاص 
باتهام. الزوج زوحته 

لماذا خصت المرأة بافظ لضب بفى, الاعات 

تعر يف. كدف ظاهر الروابة والنوادر في الفقه النفي 
تصحيح ماتنقله اكثر الكتب على ان مذهب الامام احمد 
مودقب الاحناف في ان الفرقة بين الزودين لا تقع 
عحرد الاعان بل لا بد من تفريق الا 8 الصحريح يعد 
التتحقيق ان مذهب احمد تمذهت الشافعي ان الفرقة تقع 
يعجر د اللعارن 

حد القذف باازنا فى القرآان الكريم 

نفى الولد واحكامه فى الفقه الاسلامى 

لا يقتصر طلب الطلاق لدى ايهود على الزنا بل اذا ساء 
سلوك الزوجة ايضاً فلازوج ان يطلق زوجته 

تعريف كأس الباهة لدى المسيحية 

2 زواج الزاني بالزانية لدى الكاتوليك 


كان الظبار من انواعالطلاق في الماهلية 
سيب نزول آنة الظهاد 


- ١ رياه‎ 


الصفيحة 





(١1م)‏ 
زمجم) 


(وللم) 
لكمهم) 
(حهمم) 


عي 


0 
هاا - 
حت 
000 
000- 
اا عم 


1 


--85 


ا 


2-0 


- 


ل - 


ا 


ا 





الصفحة 
<دة الظهار وما يشترط في الأظافن (44و) 
ظبار الزوحة لدئ الاياضية (٠هة)‏ 
9 لصح مظاهرة المطلقة رحعيا لدى الزيدية زكمهة) 
لاظبار لدى الظاهرية إلا بتك رار لفظ الظهار (كمة) 
ماكر مه الظهار 3 لك ال .اهب (غمة) 
تعدد الظبار هل بوجب تعدهد الككفارت ١‏ (وهية) 
ماروي عن تمر بن الطاب عن منع الرجاك "الغدَابتا عن 
نسائم ا كثر من اربعة اسهز (0/4ة) 
تغمير الدئالطاريء بعد الزواح تاف حكمه عن اختلافها غٍ 
قبلالز واج اذ قبل الزواج ثمالتعاقد على ان الزوحة كتابيه 
والزوج مسلم اما بعد العقد فاك تغدير دين الزوجة من 
مساهة الى كتابية يعتبر ردة (عحة) 


فتوئ في وقوع الفرقة بنفس الردة في المذهب اللنفي (حمة) 
الاسباب التي نع الزواج و تبطله لدى الاقياط الارئود كس (عسه) 
تعلق الدكتور شُفيق شحاته على فاجاء في المجموع الضفو ي 
في اسبات الطلاق لدى الاقناظ الاائؤة كسا (عسيه) 
تقسيم اسباب اسياب الزنا لدى الفقهاة في فرنسا الى اسياب 
الزامية واسباب اختئازية لنعة) 
تصحيدح ماذهب اليه بعض الككداب ان زواج المسلم غير 
المسامة لا يجوز والصحيح انه جائر (فقة) 
ترك الذميين ومانديثون حفظا حارنة ‏ الاذيان (كة)ه 


0 





كر كالسا 
التي وردت في هذا الكتاب حسب الشمريءة الاسلامية 
الصفحة 
تعهد الزوج بتعويض زوحته اذا طلقها لا خا لف النظام العام . 
محكة النقض المصرية (5و) 
ابياءة استعمال المق في الطلاق يو دب التعويض . 
حكية استئناف القاهرة (9ة) 
بشترط لاعتبار الطلاق تعسفاً ان يقع بلا سيب . 
يحككية النقض السورية )1١1(‏ 


شري :ا الى لمكا إن كرت ل مك 
وان يصيب الزوحة فقر وفاقة .2 محكمة النقض السورية )٠١١(‏ 
شرط التعو يض في الطلاق وقوع المطلقة في العوز والفاقة 
وهذا لايك و زالا يعد اليشونة ٠.‏ محكية النقض السوريه )١١١(‏ 
على الزوج المطلق اثيات عدم التعيف وبيان سب الطلاق . 
52 النقض السورية 60) 
انوحود مؤجل لبر ولو كثر لامنع من الادعاء يتعودض 


الطلاق التعسفي .2 محكرة النقض السورية 0 


زواج المطلة؟ لاعزعها من استحقاق التعو يض 

2ه النقض السورية (7١ى)‏ 
لاتعسف ا كان سيب الطلاق مشر وعاً, حتكمة النقض السورية (؟١٠)‏ 
اذا طلق المويض مرض الموت في مرضه فزوجته ترئه اذا 


كان فاراً مادامت في العدة ٠.‏ محكمة النقض السودية 2 )٠١5(‏ 


عمء لاد 


1١ 


2 


١ 


14 


1١ه‎ 


1, 


18 
15 


إلا 


رن 


الصفيحة 





يعامل المر نض مر ض الموت بنقيض قصده فتورث منه امرأته 

اذا لم ترض ذلك ٠.‏ محكية استكناف المنصورة 6) 

اذا قل المرتد على ردته فز وحته ترثه في العدة . 

حكمة مصر الابتدائية الشرعية 0 

ان تعويض الطلاق التعسفي يحب الابزيد على نفقة سذة 

يحكمة النقض السودية (116) 

الرجمة تتم بدون اشباد محكية انيوب الشسرعية صر («سم١)‏ 

الطلاق ااتكرر يعتبر طلاقا واحدا .محكية امنيا فيهصضر (751) 

ااطلاق المتكرر في حلس واحد لابقع الا طلقة واحدة . 

محكمة النقض السودرية (5م) 

ان التفويض اذا كان حبن عقد الزواج بصيغة مطلقة فلا 

كيد بالحلس: والزوحة اث تطاق: نفسها هي مشاءت . 

0-0 طنطا الشمرعية (كوع) 
الجزء الثاني 

تو ز الخالعة على ارضاع الطفل . عتكمة الخالية اشير قية في«صر (همه) 

اذا اختلعت المرأة من زوبا على ان تترك ولدها عند 

الزوجة' لع جائزوالثمر ط باطل . محكمة القاهر ةالارتدائية (حمه) 

اذا ادعى الزوج البراءة ولم يثيتها يعتير الطلاق بائناً . 

محمكمة ابو قر قاص الشسرءمة در (غذه) 

و ككس المكم الا" ادعاءااز وج الطلاق مقابل البراءة 

مع عدم ثبوتا يجعله رحعيا . عككءة الغش الشمرعية :صر (4وه) 

عدم هر العيوب التي يز طلب التفريق . العيرة طبرة 


الاطياء اي يول سعدك الشرعية (#دوم) 


سالم.١‏ ا 


«2 


18 


هو" 


51 


57 


>31 


7 


8 


ا 


5 


0 


الصفحة 
ا ا را ا ا 0 
فاه فللقاضي التفريق اذا طلبت الزوجتة ذلك . 
محكمة القاهرة الايتدائية (#ام) 
اذا عاهت اازوحة نون زوحها فسقط حقى خيارها( نقدنا 
0 الم ) محكمة طلخا الشرعية عام 
وعكس ذلك : ان سكوث الزوحة عن مرض زوحهااملا 
ل نر ل لم 2ك الاكلرة (00/) 


اذا كاف ارين لك الزوج الآخر كان سبيا موحما للتفريق 


بينها . حتكمة بين الككوم (04) 
> العيب سيب العنة خضع مذهب الي حنيفة ( نقد هذا 
الك ) محكية الاقصر وان 
الاتصال اطنسى مرة واح_دة سقط دق طلب التفريق 
( رأينا في هذا المج  )‏ عكمة الاسكندرية (م) 
من ااضمرر الذي ييز للزوحة طلب التفريق تعاطي الزوج 
المسكرات واغدرات.. فكية ور موز الشراعية (و/) 


هجر الزوج فراش زوحته من الاغرار الموجبة للاطليق . 
حككمة جرخا الشبرعية فصر 0 
اذا افترق اازوجان سنة فأ كثر كان سيا مو جيا لاتفريق . 
حككمة امنيا الكلي صر (.و) 
غياب الزوج عن زوجتهسنة فأ كثر يحيز ها طلب التذريق . 
محكمة الدر الششرعية نهر :ولا 
دشترط لطاب التفر يق استمر ا رالفرر . حسكمة الازيكية صر (4.ون) 
ب القاضي عوحب قرار اطكيين. حسكمة مصر الابتدائية زمو/ا) 


ا بومم١٠ا‏ سب 


ومع 


5 


ا 


يسن 


و 


5 
1 


0 


0 


ه44 


ك2 


7 


الصفحة 





لوجت على اطكمين عند تعذن اران اطياة الزوحية 
ايقاع التفر يق دين الزودين . كمة النقض السورية (هون) 
رن المك.ين من الاهل من ال نظام العام 2 ولا نصا نانك 
تعيين الأباعد إلا عند التعذر . محكمة النقض السورية (همو) 
اذا غاب الزوج 2 فأكثر يدون 10 مقبول فلازو<ة 
حى طلب التفريق . محكمة القاهرة الابتدائية (9.ى) 
لابين من إلا 6 قبل التطليق للغياب 1 ادفو 
الشرعية صر (وعم) 
لاتفر 1 لاسحن اذا كانت مدة السحن اقل من للك شذو اك 
حكية السيدة الذرعية زوعم) 
ان نفقة اازوحة على الحا وار كات غنية 1ه 
النقض السودية (/اكم) 
ان ردالدعوى للاعسار لاونع تحديدها. تحتكية النقض السو دية(70اكم) 


النفقة التي تطالب بها الزوحة في التفريق هي نفقة المعسرين 


لا الموسرين . محكية ديرو ط الششرعية صر 0و) 
لاتطاق الزوحة للاعسار اذا كل 4 1 «لى : ِ رأنفقة وهوسر 
وله مال ظاهر كه درس الشرعية (/الك/ا) 


اذا تعذر الاعذار الى المدعى عليه بالانفاق ّ القاضي 

بالتفر يق يدون اعذار. محكهة الفيو م 06 لحمدم) 
لاتسمع من الزروج دعوى مراحعةمطلقده للاعسار مادامت 

خاله لم تتغير الى اليسار (ملاحظتنا حول هذا اي) 0 
لاتقع الرجعة من طلاق الاعسار الااذا ابسَر الزوج واستعد 

للائفاق . ححكمة شيين اكوم لمحد) 
القاخي 0 بقدر كفاءةالسارو الاستعداد للنفقة من الاعسار. 


ثالم. ا سه 


4/8 


236 


و5 


6 


وات 


6 


6ه 


65 


لاه 


م6 
6 


5375 
0 


الصفحة 





حتكية الاسكندرية الابتدائية الشرعمة (4كم) 
الرجعة مع الاصران على عدم الاثفاق رجعة باطلة . 
حككمة هبيا الشرعية عمر (وكمى) 
الر جعة شر ط الاستعد اد للاتقاق والشارد حيحة اذا حصات 
الرجعة فى العدة . حكية طنطا الشرعية (حوم) 
تغيير الدين طلاق و لدس بفسيع لدى الاحناف . محكمة المنيا:هر 6م 


محكمة القاهرة الابتدائية 6 
اذا اسلم الزوج والزوجة كتابية فلا فر'ة 
حكمة القاهرة الايتدائية )6666م 


اذا كان الزوج غائياً عن اسلام زوجته بفرق بدا بدون 
عرض الاسلام لدى الاحناف . حكمة اللبات الشرعية )1٠١١1١(‏ 
اذا الى الزوج الاسلام فرق بينها : 


حككمة القاهرة الايتداثية 660030 
لايحرز البيحث عن الناعكث على اعتئاق الدين الخديد 5 
2ك > القاه | الا ناته 1 

رك رار اا ( 
الاعتقاد مسألة نفسية محتة فتى غير الا فسان دينه فلا مضع 
لد 2 الر كي ال 1ه 0 

(١ 0 

ار تدة لادين لها وعقد زواحما باظل 
حكية اناك المنصوراة )٠١١9(‏ 


ارتد لايرث غيره اطلاقاً . محمكمة القاهرة الابتدائية )٠١١5(‏ 
كل تعرفات المرتد من زواج وطلاق باطل 
يحكمة الاسكندرية الابتدائية لخدن 





ن زواج المرتدباطل شرعاً محسكمة القاهرة الايتدائة )٠١٠١(‏ 
ان زواج المرتد باطل حكيمة طنطا الشرعية 6١‏ 


ناماه 


اروس 0 المارى الماك واطلز 


التى وردت فى هذا الكتاب للشمرائع الهودية والاسيحية والقوانين الاحئية 





الصفحة 
1 - الايصح الطلاق في اليهودية إلا امام الساطة الشرعبة . 
حكمة القهرة الابتدائية (») 
٠+‏ - الابدوز الطلاق لدى طائقة القرائين بارادةالرحل المنفردة. 
حكءة الاستئتاف في القاهرة 2 
الام استبدالة احياة ارو ةا قحف التفويق تعنة 
اليهود . حاخاحانة الاسكندرية 
- اتفاف الزوجين سيب مبرر للطلاق عند اليهود . حاخاحمانة 
الاسكتدرية . 
هه _الاعتداد بالعقم كعيب4>يز التطليق لدى الاقباط الارثوذ كس . 
حكية الزفازيق الس 


د تقرير الاطباء ان عدم احمّال مل الزوجة سهب يحيز التفريق 
لدى الاشاط الاوئوذ كس. بحاس ملي فرعي دمنهود ٠‏ (0م/) 
7 عدم الاعتداد بالعقم سد للتقرادق لدئ:الارتود كلى محكمة 


استثناف القاهرة سيا 
م -لدن في شريعة الاقاط مايحيز التفر يق للعقم . حسكية القاهرة 

الابتدائية لمعر) 
التطليق للمرضى خشية الغدوى لدى الاقاط الاوبوذ كس. 

حكمة القاهرة الابتدائية (مع؟) 


هخم وت 


1٠ 


ألا 


0 


1 


را 


17 


1 
0 


الدفحدٌ 
- دق طلب التفريق لاسليم دون المريض لدى الاوثوذ كس . 
يحلس ملي فرعي الاسكندرية عر 
ت التطليق لاعحذون لدئ الارثوذ كس يتبغي مذي عراضواك 
على ارصن 1 دممود الارتدائية 3 لمعم 
: اذا اثيت التقريرالطبي ان الزوج مصابيعنة نفسية جازالتفريق 
لدى الارو يكيل 0-0-7 الاسكندرية الاتداثية زوع7) 
د حدر الامراض الموغة للتفريق والرجوع. الى قانوت مم١‏ 
لدى الارئثوذ كس (نقدنا لهذا المي ). كي ة استئناف القاهرة ت[يهسن) 
الامراض التي تحيز التفر يق جاءت على سديل اأه رلدى الا قباط 
ارك لان اعتئئاف القاهرة قسن 
- لا تقر يق _نسلتك _الخرب لدىالتبود لإلاناذا اعتاد الزوج لكر 
استئناف القاهرة أغكلم) 
6 التفريق لاغياب لدى الببود يحب ان يكون غير عذر مقيول. 
اسيناف القاهرة (زولم) 
- استحكام النفور بين الزوجين سبب يبي الطلاق لدى الاقياط 
الارئود "كينل استئناف القاهوة (مكم) 
5 اليحث عن امفيك بالغرر اذ.لا بحوز لغين المتضرق حق 
طلب التفريق لدى الاقباط الارثوذ كس. استئناف القاهزة (9١ام)‏ 
التفر يق للاساءة لدى الاقياط الارثوذ كس . استئناف الاسكندرية(19م) 
اذا تعذرعودةاطياة الزوجية جاز للقاغي التفريق لدى الاقباط 
الارئود كتن. تحكية زتها الاتدانة 8م 
اذا وصل الخلاف بين الزوجين الى اتام احدهما بوجود علاقة 


بيه ودين اجني خاز الشتريق" لذى الاافخاط الارتو دوكس 


م١‏ اع 


5 


م 


58 


م" 


"/ 


م5 


56 


- 


تاكاه 

استمر ار تياد ل الاتهامات بين الزوجين سيب يبرر التفريق لدى 
الأقياط الادتوة كبى. .لين علي فرعي الاستكندرية 

اتهام الزوج ازوجها بجرعة خاقية سدب. مبرر للتفريق لدى 
الاقباط: الارثوةكس:.. حسكمة القاهرة الايتذائية 


اذا فحر الزوج هين سنوات جان ازوجتهطاب التفريق 


لدى الاقياط الدزوة كن استكتافك الاشكتدرية 
يحب ان حكون مصدر اهدر امن عليه كل التفر يق لذى 
الافياط الارثوذ كس . محكيمة القاهرة الايتدائية 


دوز التفرنزق لدى. الارمن ١لارثوذ‏ كس في حال وجود: تناف بين 


الزوجين يجعل اللياة المشتركة مستحيلة . استئناف القاهرة 


ل الدعيناء الذي ل اذ محاولة القتل سيب مبرر لاطلاق لدى 


الاقياط ارود كن 1 المنيا الايتدائية 
بيجحوز التطليق للغيية لدى الارئود كس عم ا لل 0 


دمهود 


خبط رركن لل الدقاط الار رد كر إن رن 


مدة العقوية سمع كرات حكيئيه اسيناف القاهرة 


م َ الادانة في جندة لا يجوز ان يعتير اه_انة جسسمة محيز 


طلب التفريق في القانون الفر ني إلا اذا كارت سيب حادث 


حل شزف الزوج هياشرة. حكمة تولوز 


ان عرد الاهانة مرة واحدة ولو كانت غير علنية يكفي لان 


يكون سبباً الطلاقيسيب انتكوت الاهاثة جسيمة فالقاثون 
الغ هئ - دائرة الالياسات القر ذننية 


كا اد 


الصفحة 





)6) 


كما 


)20م) 


زاكم) 


(1كىمى) 


زلكم) 


(ككم) 


0 


(5مم) 


(6؟ى) 


زلاعم) 


نا 


1 


مخ 


المقصود باعمالالءنف التى تبرر دعوى الطلاق فالقافو نالفر في 
هى تلك الاعتداءات الصادرة من زوج على حماة زوحة الآخر 
الى تعرض حباته لاخطر . حككمة مو تتديليه يقر انسا 


امتناع الزوجعن مباثدرة زوجتهعدة شور يعتير اهانة علشة 
في <قها يديز لها طاب التفر دى في القانون الغر نسي سّ دائرة 
الالياسات الفر قسية 

ان هجر الزوج مسكن الزوجية كن ان يمتير اهانة جسيمة 
في القانو ن القر نسي . َ حكية ديحوت في فرانسا 

سُعور الكر اهة وعدم الثقة الني بواجة بها اازدج زوحته كن 
ان تمتير في حى الزوحة اهانة حسممة تخيز ها طلب التفر يق في 
القانوت الفر فسي . سّ دائرة الالّاأسات 

الاعتداء بالذرب والاذى ومنع الزوجة من الروج يعتبر 
خطأ يديز للزوحة طلب التفريق في القاثون اليونافي . غحكىة 
الاسكندونة 

- سوء: سلوك الزوحة يجيز لازوج أن يطلب الطلاق سيبه لدى 
المبوة . حاخاحمانة الاسكتندرية 

التفريق لازنا في المسرحية يشمل الزنا حققة والزنا الحتكمي وهو 
الطريق المؤدي الى الزنا . تكية القاهرة الايتدائية 

لا طلاق إلا لازنا حقيقة . ككمة استئتاف الاسكتدوية 

- سوء المعاشرة واستحكام الألاف سيب ينرز ظلب الطلاق . 
فكي اسوناقق الاسكندوية 

اذا أساء ادف الزوجي معائترة الآخر واخق بواحباته كان سفاً 
مبرراً لطلب الطلاق عمكمة الاستئتاف في القاهرة 


- رازه سب 


الصفحة 





(9؟كم) 


زجعة) 


(58ة) 


(مكم) 


زنعم) 


رحلة) 


0 
(لدس#و) 


زوعة) 


زعم 


ررم مواضيع 0 


تقدم الداد 0 مصطفى السباعي 66 
مقدمة المؤلف : موذوع البحث . أهميته . الغفرض منه . منيج 
البحث (11) 
كرسر 


١‏ - الطلاق من الناحية التاريخية : أ_الطلاق لدى اليوناك (19) ب ب 
الطلاق لدى الروهان ح ‏ الطلاق في المهودية والمسيحية 
(م") هل يجوز الطلاق بارادة الرحجل المتفردة لدى اليبود ؟9.. 
رأي الاستاذ تادرس ميخائيل والدحكتور اهاب امماعيل . رأينا فيا 
ذهب اليه وتصحرح بعض ما جاء في مؤلفاتهما (8؟) الطلاق في المسبحية 
(م؟) . المذاه بالمسيحية ونظرتما الىالطلاق اذهب الاول: الكاثوليك 
وري الطلاق (وم) أدلة هذا المذهب : ١‏ ما جاء في بعض الاناجيل 
2 الزواج مر مقدس سم - الاستناد الىالقانون الطبيعي (وع) المذهب 
الثاني : البرو تستانت وإباحة الطلاق لسيبين : ١_التطليق‏ لازنا ٠‏ 
التطليق لتغيير الدين («م) المذهب الثالث : الارثوذحكس وأسياب 
التطليق (ئع) هن ابن استمد التشريع القبطي الارثوذ كسي اسياب 
التطليق ؟ .. (مع) مدى تاثير الشريعة الاسلامية بالنشروع القبطي 
الارثوذ كدي (جكم) ماتراه في هذا الموضوع : الشريعة الاسلامية من 
المصادر الرئيسية لقوانين الطلاق لدى الارئوذ كس (مس) ح ‏ الطلاق 
عند العرب قيل الاسلام : تناقض النقول حول عدد الطلقات التيكاتف 


5-0 


في الطلاق (25) 


يلكا الرجل وهل هي مقيدة املا (سع) طلاق المرأة زوجها فيالماهلية 
لدى بعض القبائل (44) 


« - الطلاق في بعض القوانين الحديثة : أ الطلاق في القوائين الاجنيية : 


تطور التشريع الفر ني في الطلاق (ه5) القانرن الانكليزي . القانرن 
اليوناني (ب) القانون الالمافي (م») القانون السوفييتي (4؛) القانوث 
الايطالي (٠ه)‏ . ب_الطلاق ف القوانين العر دية (ذه) سور زمه) 


العراق (/اه) تونس (مه) المغرب العربي (50) . 


ناك الوأول : مشر و غيم الأمرى رابراعر 6 

الفصل الاول ‏ ممروعية الطلاق 

المببدث الاول : الطلاق والفرق بيه وبين الفسخ (56) 
تعريف الطلاق لغغة واصطلاحاً . التعريف الذي اضعه لاطلاق (55) 
أت الفر و قّببناافسيخ والطلاق . خابط مايعتبر طلاقاً ومايعتبرفسخاً (30) 

المبحث الثافي : الاصل في مشر وعيةالطلاق وحكمة تشريعه (0/) 

الفصل الثاني هل الأصل في الطلاق اللظر أم الاباحة 

المبحث الاول : ما يعتري الطلاق من احكام )0/5 
من قال ان الاصل في الطلاق الإباحة (ون) أدلة من قال بذلك (.م) 
ما ئراه في هذا الموضوع ل معى حدنك ابفض اطلال الى الله 
الطلاق (عم) ٠‏ تكقيق ما جاء في فتح القدير والبحر الرائق و<اشية 
ابن عابدين في هذا الموضوع (جم) «_الرد على من قال ان الاصل في 
الطلاق الاباحة (هم) 4 ما نرححه من هذه الآراء : ان الاصل في 
الطلاق الحظر (٠و)‏ . 

المبحث الثاني : تقييد حق الطلاق في الفقه والقضاء والقانرن (©و) 
الاتحاه الاول : من قال بالاباحة (سو) الانحاه الثافي : من قال بالحظر 


لاءيةءه| سد 


الدياي : مابراه الاستاذالشيخ مد ابوزهرة ورأينا.فماذعباليه. الانحاه 
الثالك + حق الطلاق ضع لإشراف القضاء من حيث التعويض (10و) 
التعو يض حين التعسف في الطلاق : مشروع عام 1و١‏ ف مور وحاولته 
تقبيد حق الطلاق (0ة) الطلاق في تونس لا يقع إلا لدى المحكمة 
(4) الطلاق بيد الرجل ولهرأة اذا تفررت ان تطاب التعويض » 
رأي الاحسن الله لون محمد سلام مدكور (5ة) . ما ذهب اليه القانوث 
السوري في الك في الطلاق )٠٠١(‏ ما 8 في الطلاق حى يعتبر 
فضا روه صافضيت اليه فكي اللددى اوري 0151م 
المبحث الثالث : من صور التعسف في الطلاق 
١‏ طلاق المريض مرض الموت . ما حاء في القانون السوري (م١٠)‏ 
ّ طلاق المريض رض الموت )٠١4(‏ ما ذهب اليه القضاء السوري في 
طلاق المريض مرض الموت )٠١(‏ ؟- طلاقالرتد )٠١0(‏ م ماتراه في 
هذا الموضوع :لم يعد الأظر الديافيكافياً في الطلاق لدى نفو س بعدت عن 
ديئها فلايد من تد خل القضاء (م١٠)‏ اذا اساءالزوج استعهال حقه في الطلاق 
فالقاضى بازمه بالتعويض . ان الفقهاء حين اجمعوا على اعطاء دتى الطلاق 
ادل تر ف ناما قروا ذلك ان تخد م هذا اح في خلا 1 01) 
المتعة وأقوال الفقباء فيا (111) دأيالظاهريةوالشافعية (111) مذهب 
اللادحاك رزين رم متحت اناكو روووورم. العاظلية مالم امريد 
)١١(‏ . ما ذهب اليه القانرت الدوري . مانراه في تحديد التعويض 


بنفقة سنة )١١6(‏ . 
الفصل الثالث ‏ انواع الطلاق 
يويك 00 : الطلاق الرجعي واحكام الرجعة . 
الطلاق الرجعي . الرجعة . تعريفها )١18(‏ دليلها ومصدرها )١١9(‏ بم تخصل 


ك لومات 


المراجعة (1١؟١)‏ هل نصح المراجعة بفعل من الزوجة )١+4(‏ الرجعة 
يقصد المضاره (5؟١)‏ رأيئا : ارن الرجعة نقصد المضارة باطلة و يعتبر 
طلاق الزوج زوحته ثانية دون ان يحامعها قريئة على الذرر والطلقة 
الثانية باطلة لأن الرجعة غير صحبحة ( 4؟١‏ ) ما ذهب اليه القانورت 
الاندنومي ان الر جعة بدوث رضاء الزوجة غير صحيحة (8م8١)‏ نقدنا 
هذا القانون وبيان رأينا فيه (3؟٠)‏ الاعلام بالمراجعة . ١٠9‏ .ترجيحنا 
للرأي القائل بوجوب اعلام الزوحة عراجعتما وإلا كانت باطلة (اسى) 
الاشهاد على المر اجعة )١+(‏ 
المبحث الثاني : الطلاق الباق بنونة صغرى 

انواع الطلاق اليا في مختلف المذاهب (وسى) هل يلك الرجل ارف يحعل 

من الطلاق الر جعي طلافاً بائناً . 
المبحث الثالث : الطلاق المانّ بدئونة كبرى (:15) 

الفرع الأول : الطلاق في القرآت الكريم . ما ذهب اليه المفسرون في قوله 
تعالى : الطلاق مرتاتف )١5١(‏ اختلاف المفسسرين بتأويل ابة الطلاق 
مرتان هل هي ابيان الطلاق المشروع ام ايان الطلاق الذي يلك فيه 
الزوج الرجعة . رأينا:ان كلا التأوياين لا بد ان يعتمد على تفسير صحيح 
لكلمة التسريح في ألآية (144) معنى التسريح )١46(‏ 

الفرع الثاني : الطلاق الي والبدعي )١45(‏ هل أيقاع الطلقات الثلاث حرم 
ديانة ام قضاء (0اع١)‏ ا-لة من قالان الطلاق الثلاث بدعي حرم (158) 
الطلاق السنى والبدعي لدى الاحناف )١58(‏ لا بدعة في طلاق الثلاث 
لدى الشافعية واين 0 )١55(‏ .دأينا فيا ذهباليه الشافعي وابنحز م. 

الفرع الثالث : هل بيقع الطلاق الثلاث: المطلب الأول: تصنيف الموضوع (9ه١)‏ 


0 


تصنيف ابن حزم )١11٠.(‏ ملاحظاتنا حول هذا التصنيف . تصنيف ابن 
القم )١8(‏ تصحيح بعض ماذهب اليه ابن القيم ورأينا في تصنيفه (15) 
ما عي اليه القرطى وابن حجر وصاحب سيبل السلام (154) 

المطلب الثاني : التصنيف الزي تختاره (14) المذهب الا'ول : مذهب عدم 
وقوع الثلاث )107١(‏ عدم صحة قول الث وكاني الذي اعتبره الاستاذان 
الزفزاف والفيف حجة ارأبوم . نقدنا للشوكاني )١0١(‏ تحرير النقول 
التي تناقلها الفقباء القدامى والمحدثوتف في هذا الموضوع )١07(‏ خطأ 
ما ذهب اليه صاحب الروضة الندية وتصحيحنا لذلك (م/؟) مناقشة 
الاستاذ الزفز اف فوانقه )١06(‏ متاقشة الاستاذ افيف (هم١)‏ مذهب 
العفر نة 5 الطلاق الثلاث بكلمة واحدة )119) اضطراب النقل فيهذا 
المذهب في الملفات القدية والمديئة . تحرير مذهب المعفرية فيالطلاق 
الثلاث بلفظ واحد (١م١)‏ المذه الثاني : من قال بوقوع الطلاقالثلاث 
طم اكه 

مذهب اللعفر بة في الطلاق المتتايع ( ١88‏ ) خلاصة هذهب اللمعفرية : ارنف 
الطلاق الذلاث بكامة واحدة حم واحدة ع1 جمهودثم :. وقال يعضوم ع 
لا ع به شي ع اما الطلاق درق المتتابع فلا خلاف انه ع 
واحدة (هم١)‏ 

مدهب الزيدية في الطلاق الثلاث : لا يقع إلا واحداً خلافاً لما نقله الاستاذان 
الزفراف والفيف (5؟١)‏ من قال هذا المذهب من فقباء المذاهمب 
الاخرى . ابن تيمية وابن الققم وغيرهم (/لمذ) تصحيح ما نقله ابن القيم 
عن ابن مغيث المالتي ورأينا فيا ذهب اليه (هم) 

المذهب الثالث . مذهب ابمهور : يقع الطلاق المقترت بعده او المتكرر م 
اوقمه الزوج (و١)‏ 


عسوت 


المطلب الثالث : ادلة من قال لا بقع الطلاق إلا واحدة )١54(‏ 

6 الاحخاديث 2 ان عياس (154) دالعاماء على هذا الحديث: 
5- فتوى ابن عباس تالف روايته . مناقشثة فتوى ابن عياس : هل 
صحيح ان ابن عباس خالف روايته )١990(‏ هل وز للصحابي ان 
مخالف روايته (مو١)‏ - مخالفة الراوي روايته بفتواه ب5- 0 
الر سول برواية ابن عباس (501) متافقة ذلك سان اجرح فيحديث 
ابن عباس : لم بروه البخاري . مضطرب من حبة المآن والاسناد . انفرد 
به راويه فبو شاد . م ينقله عن ابن عياس إلا طاوس )0 مناقثة 
هذه الاقوال (م.؟) . 4 تأويلات حديث ابن عياس : تغيير عادة 
لا تغيير حي . المقصود بالثلاث التأ كيدلا التكر ار . دعوى النسخ (811) 
مناقشة هذه التأويلات والرد عليها (؟١؟) ٠‏ 


ب حدابث زكائة 50 ارون على 5 اطديث ومئنافشة هم 


ىه 





الردود )»١4(‏ منثأ اللاف في حديث ركانة (01؟) رأينا في حديث 
ركائة ("م) 
0 

المطلب الرابع : ادلة اجمبور . (0؟؟) ١‏ الاحاديث (0؟؟) حديثابن 
عمر . حديث عوعر العجلاني (54؟) . حديث مود بن لبيد (:؟) . 
حديث عبادة بن الصامت (."؟) . حديث فاطمة بنت قيس (1() ٠‏ 
؟ ‏ الاجماع (مسم) مناقشة ادلة اللمبور (مم») . 

مائراه في هذا الموذوع (:7) ١‏ - في الاحاديث الواردة في الطلاق الثلاث . 
العبرة للحديث (*4؟) ماخالف به الفقباء متهم لصحة المديث (؛م) . 
3 الاجماع لا اجماع على و قوع الثلاث رغ؛م) آزاء كيار العاماء 
المعاصرين في الطلاق الثلاث بين مؤيد ومعارض (ه4؟) 
م مائراه في اجتماد عمر (565) ١‏ -لولىي الامر <ى التدخل في دْوْون 


- 9.94 


النكاح والطلاق (40؟) العقوبات الني يفرضها ولي الامر (م؛؟) . 
تفريق الزي دين اناس وزوجاتمهم عقو بة هم (و:؟) عقوبة عمر أن خالف 
اللشروع من الطلاق يئعه من مراحءة زوحته )86٠(‏ ؟ هلكات عل 
عمر تشسريعياً له صفة الدوام ام هل هومن قبيل السياسة الشرغية يدور 
ل لفل 000) 
طلاق الثلاث في قوانين البلاد العربية ( ده ) . الطلاق الثلاث في 
اندنوسيا (/اه؟) 
الطلاق المتتابع هل بقع ثلاثاً أم طلقةو احد ةقانوناً (وهم) ماذهب اليهالشيخ 
علي افيف . مابراه الشييخ محمد أبوزهره (ه؟) رأي الشيخ عبدالرحمن 
تاج (6+؟) ماذهب اليه القضاء في مصر وسوريا (711) رأينافي الطلاق 
المتتابع (عدم) نقدنا قرار اهيئة العام النقض السورية ورأي 
الشيح مد أبو زهرة (م+5) مايؤيد رأينافي وقوع الطلاق المنتايع ثلاث 
طلقات قانوناً (:75) . ما تقترحه في هذا الموضوع . 
الباب اللي : اليامزىء بابر ارم المتفردة 
الل 1 
الفرع الاول : الصريح والككنابة (01) لاخلاف في وقوعالطلاق بلفظ صريح 
(«ام) الخلاف في وقوع الطلاق يلفظ الككناية (عيام) ماذهب اليه 
العفرية والظاهرية واجبور (سام) ماتراه في الافظ الذي يقع به 
الطلاق (ما«م) دأينا في توسع الفقباء بألفاظ اللكناية (1م؟) مايقوم 
مقام اللفظ في الطلاق (٠ى؟)‏ الطلاق بالاشارة (عم؟) مائراه في تشدد 
الظاهربة و الجعفرية في عدم الاعتداد بالطلاق ان كاضبالكتابه زمىى). 
الفرع الثاني : التعليق على ششرط والاضافة الى المستقبل (89؟) 5 الطلاق 
المضاف الى المستقيل في القانوث والطلاف ومائرجحه (9و؟) ماثراه في 
التعليق والاضافة : لابقع الا الطلاق المنجز (٠٠م)‏ 


-اأ٠.9ه‎ 


الفصل الثافي : القصد 

الميحث الاول : هل بقع الطلاق عدرد النية .٠س‏ 

المبحث الثاني : ظلاق الحهازل 5ع 
تنبيه على ماحاء في دءض المؤلفات عن المذهبين المالكي وا طنيلى . تصحيح 
ماجاء في سيل السلام (م.س) ماذ كره الشيخ حمد ابو زهرة 0 ادلة 
القائلين بوقوع طلاق المازل (وءس) من قال بعدم وقوع طلاق الهازل 
(ولس) رأينا في طلاق الحازل (».س) وجوب ااتفرقة بين حالتدين في 
طلاق الحازل (عاس) اذا كان المجلس مجلس هزل ولعب فلا طلاق . اما 
اذا ادعى بعد ايقاع الطلاق أنه كان يهزل في طلاقه فطلاقهواقع (عام) 

المبحث الثالث : طلاق المكره زووس) أدلة من قال لايقع طلاقالمكره (215) 
ادلة من وال بوقوع طلاقه (بااس) مناقشة أدلة الاحئاف فيا ذهيوا اليه 
من و قوع طلا المكره (.وزع) طلا قالسكر ان (1«م) تفصيل المالكية 
في طلاق السكر ان (موس) ادلة من قال بوفوع طلاقه (غبس) متاقشة 
هذه الادلة (هوم) الذين قالوا بعدم وقوع طلاق السككران (+جم) 
ادلة من قال بذلك (ممم) الذي اراهفيطلاقالسكر ان (.سم) ماذهب 
اليه القانوت المصري و امغر بي وااسوري . طلاق الغضيان (وسم) طلاق 
المدهرش («سم) مائراه ف طلاقهما: لايد من وضع معبار دقيق لاغذب 
و الدهش والا اعتبر كل مطلق نفسه في حال غضب فلا يقع طلاق ابداً . 
إعمس) مانوفقه بين طلاق الغضيان لدى اللناية وطلاق المدهوش لدى 
الاحناف (عسم) 

المبحث الرابع : طلاق الخطىء (وعم) ماذهب اليه الاحناف في وقوع طلاق 
الخخطىء (ومس) ادلة ابخهور في عدم دحة طلاق الخطىء (مسم) ماثراه 
سدا لياب الا<تيال وضاناً طقوق الزوحة (حعس) خلاكة مائراه في 
هذا الفصل : ان الطلاق يحب ان يتوافر فيه القصد مع اللفظ (ومس), 


2-2 


الفصل اثالث : المطلق 

المبحث الاول : شروط الزوج المطلق (41م) هل للولي ان يطلق عن الصغير 
ار اغدرن ( ع#ؤم ) نقد الاستاذ الشيخ علي افيف تحديد سن المطلق 
بالثامنة عششرة في القانون السوري وملاحظتنا على هذا النقد (موس) 
طلاق السفيه : وقوع طلاقه لدي اوور (دئم) الذي أراه عدم وقوع 
طلاقه : من يمحر عليه لسوء تهرفه فيماله أولى ان >جرعلى من يفتك 
اسرته (ديم) 

المبحث الثاني : الاناية في الطلاق (ؤسم) مايراه الظاهريةوجمور الفقهاء (ورعوم) 
رد ابمهور على الظاهرية (.حيسم) صيفة التفويض ( ؤوم) اللاف بينالفقه 
والقضاء المعاصر حول طلاق التفويض المطلق عنالتقييد والتعميم . مايراه 
الشيخ عبد الوهاب خلاف . رأي الاستاذ الشيخ جمد ابو ذهرة (جمع) 
وخلاف ذلك ماذهب اليه الشيخ احمل ابراهيم (ع«وم) الوقت الذي ًا 
فيه التفولض . تكييف التفوبض (ؤه”م) آثار التفويض (دمس) رأي 
المالكية في تفويض الغير في الطلاق (موم) مذهب الشافعية (ومس) 
مذهب اطنايلة (1دس) مذهب الزيدية (سدع) مذهب اطعفرية (هدم) 
مذهب الظاهرية (90>م) رآينا في التو كيل والتفويض (ودم) وجوب 
التفرقة بين تفو يض الغير وتفويض اازوحة ”0٠(‏ ) تفويض الغيرلاميرر 
له فلايحوز اغير الزوحة أن يفوض اليها اهر طلاتها ( ٠مس‏ ) اقتراح 
بتعديل القانون (اام) 

الفصل الرابع : المطلقة 

المبحث الاول ' زوحة في نكاح صحيح (سيام) 

المبدث الثاني : الطلاق المشروع ابام 

الفرع.الاول : مشبروعية الطلاق في الميض ١‏ ماجاء في القرآن الكريم في 
تفسير قوله تعالى : فطلقوهن لعدهن (هيم) خلاصة ماجاء في كاب 


بلاو.ا- 


المفسرين ان الطلاق للعدة معناه ان يطلق الزوج زوحته وهي في طهر 
لم نمسها فيه (ملام) . و الطلاق السني والبدعي لدى الفقباء (لمم) 
س من من النساء لايشملهن منع الطلاق في ايض (مع) طلاق 
الحامل . طلاق من لاضن من النساء . طلاق غير المدخول بها (همم) 
مذهب الاحئاف في طلاق تلن المنع (حرس) مذهب العفرية 
(..وم) تحقيق في طلاق الغائب لدى العفرية (لوم) 4 كه مع 
الطلاق في الحيض (عوم) مذهب الاحناف. الشافعية . اخنابلة (4هم) 
الزيدية زمهم) هل المنع لعة او هو امر تعيدي (حهم) ماثراه في 
تعليل وحكمة مع الطلاق في ايض (موع) 

الفرع الثاني : هل يقع الطلاق البدعي ( ١ ) 6٠‏ مذهب ارود ( 401 ) 
0 2 مده عدم وقوع الطلاق في ايض . الطعفرية )4٠*(‏ الظاهرية 
(ع5») بعض الزيدية . بعض اغثابلة )1٠04(‏ فريق من الالكية فال 
يعدم الوقوع (4.4) رأي المنعاني والشوكاني عدم وقوع الطلاق في 
الميض (و.غ) سم مراجعة الطلقة في الحرض. من قال يحبر على اار اجعة 
(05:) من قال بالندب والاستحياب (ما.ع) مذهب اطنابلة (08) 
من قال بالوجوب (1059) . 

الفرع الثالث . ادلة من قالوا بوقوع الطلاق في امرض (عرس) - ١‏ عمو مايات 
الطلاق في القرآث (814) + _ادلة الاحاديث (ه(غ) م الادلة 
القياسية ارك شعول امم الطلاق على الحرم منه دليل على اعتباره . من 
الورع والاحتياط ان نازم منطاق في ميض بوقو عالطلقة . لفظ المراجعة 
يحديث ابن عمر يفيد وفوع الطلاق )419(٠‏ - ؛ - فتاوى الصحابة 
ه الاجماع (رىي) مناقشة الدليل الأول (455) مناقشة الدليل 
الثاني (ممع ) اقوال الفقهاء في رو أنة د دهي واحدة » (هدوع) ماذ كره 
الاستاذ احمد شاكر (5مغ) رد التكوثري . مانرجحه من الاراء (م؟غ) 


كامو ك5 


مناقشة الدايل الثالث (م45) مناقشة الدليل الرايع (و*؛) متاقشة 
الدليل اخامس (سمع) . 

الفرع الرابع : ادلة القائلين يعدم وقوع الطلاق في الحيض  ١‏ القرن 
الكعريم (مع؛) - 2 حدرت ابن عر عب الادلة القياسيةا: النعاح 
المتيقن لا يزول إلا بطلاق متيقن . الطلاق في الحيض غير مأذون به . 
الطلاق في الحيض مني عنه كالتكاح المنهى عنه . (مسم) كل عمل خالف 
الشرع فبو مردود (ومع) ٠‏ 

مناقشة ادلة القائلين يعدم الوقوع ٠‏ مناقشة الدايل الاول.: هل الي عن 
الشي ء يقتذي فساد الي عنه (151) هل الني عن الطلاق في الخيض 
نجي عن شيء غير الطلاق : رأي الاستاذالث يي حمد الزفزاف (42؛) 
رد ابن تيمية على من قال ارث. النبي عن الشيء لا يقتضي فساد المنبي 
عنه (8؛ع) ٠‏ 

مناقثة اهم ماورد في الدليل الثاني من أحاديث : روابة ابي الزيير ورد ابهور 
من طر يقين : طر يق التفسيروااتأويل . طريق المرح في الراوي (464) 
ما ثراه في رواية الى الزبير حملة الاراء : انه يدلس في احاديثه . يعارض 
الرواية ما هو اقوى منها اتفراده بهذه الرواية (ه؛4) ٠‏ 

مناقثة الدليل الثالث (ةؤ؛) خلاصة ما ثراه فى الادلة القياسية («غ4) ٠‏ 

الفرع الخامس (م#ه:) رأينا ف الطلاق ف ا درن البي أحمعت عليها 
الروايات ومتَأ الخلاف : 

١‏ استفسار عمر عن الطلاق في الطيض (مه؛)   *‏ تغيط ابي من ابن عمر 
لأنه ارتكب حرها ‏ م قوله عليه السلام الأ عر ما حتكاذاا البرزك 
ا ا اا ار ا كاه 
زقدة) الإرالجة ععناها اليومجاءت يلفظ الرد في القرآاك الكري (45) 
المراجعة في السنة حاءت على غير معناها الامطلاحي (/اه؟) ما يبدو 


 _ حابمة.؟)‎ 


لنا منمعافيكاءة المر اجعة العودةالى الزوجة غير المطلقة حيث اعتزهها زوحها 
لأا حائض (مهف) ثانياً : سيب المراجعة: اما ان الطلاق ليقع )4٠(‏ 
واما انه شر يسع حديد على من طلى في ايض فالواحجب عليه 0 
مطلقته. ثالثا : مافائدة المراحءة (41) ان فيالمراجعة اذا وقعالطلاق 
اذران بالزوج والزوجة حيث تطول العدة بدو فائدة (50؛) مايراه 
بعض الفقهاء المعاصرين في و قوع الطلاق في الحيض . رأي الاستاذااشيخ 
علي الحفيف . رأي الاستاذ الاكبر الشيخ مود شاتوت . ما يراه 
الاستاذ علي حسب الله (56؛) الطلاق في الحيض في قوانين المعفرية في 
ليئاث والعراق ما جاء في القانوث المغر بي (55)) ٠‏ 
خلاصة البحث : ان الطلاق في الميض لا يقع لأنه غير مشروع حيث وقت الله 
وقتا مخصوصا للطلاق فلا بقع في غيره (/5؛ة) ٠‏ 
الفدل اأامس : الاشباد على الطلاق )0 
ما ذهب اليه المفسرون في قوله تعالى ا ذوي عدل م 1لاة) 
اراء المذاهب في الاثهاد . رأي المبور الإشباد غير واجب (079؟) 
لعل لاه را لي : لايقع الطلاق إلا مع وجود شاهدين (ع47) 
مشاقغة جميع اراء ال مذاهب ٠)‏ 
مناقشة ابن حزم ماقف ان به روناي كنا ف الإشباة اك لان ف 
الآية للوجو ب ولا يقع الطلاق يدون اشهاد عليه (وبع) فوائد الإشباد 
حين الطلاق (٠مى)‏ . ما براه بعض الفقباء المعاصرين في الاشهاد . رأي 
الشيخ حمد ابو زهرة . رأي الشيخ علي الحفيف (481) ٠‏ 


ب و.١|‏ - 





الما 


اتات انثالث : الامرى باتفاى ال ومين )48) 
الفصل الأول : الع في الشمريعة الاسلامية 0مة) 


المبعث الاأول : حقيقة الخلع ومشروعيته ٠.‏ تعريف الخلع 
لدى المذاهب (مم) التعريف الذي نضعه لاخلع (وم؛) مدر 
الخلع ةع )تو ١‏ القر]ات الكريم السئة الثبوية (95)) دعوى تسخ 
الخلع وجوابنا على ذلك (سهة) 5 السئة النبوية (غ.ه) اهم الروايات 
التي جاءت في حادثة ثابت بن قبس في مختاف كتب التفسير والاحاديث: 
في البخادي والطبري والبيبقي والمستدرك والاستيعاب والدارقطني 
ومسئد احمد والترمذي ولي داود (4وغ-لاىع) سم الاجاع زوو) 
صفة الخلع هل هو مكروه ام مياح (..ه) ٠‏ 

المبحعث الثاني ٠:‏ أركان الخلع (م.هة) الفرع الاول : الصيغة ٠‏ 
امطاب الاول : المعاطاة (غ١ه)‏ هل يتعقد الخلع ف المعاطاة : راي 
المالككية (ج.ه) الطتابلة والشافعية (/ا.ه) الزيدية (م.ه) المطلب 
الثاني ١‏ : «الصديدة عند الاحتاقف (09ه) التكييف الفقيي . الخلع 0 
الاحناف )1١(‏ ما يترتب على كون الخلع ميناً من جانب الزوج . 
ما يكرتب على كون الخلع معاوضة من جانب الزوجة (١١ه)‏ الصيغفة 
عند المالكية (*ذه) التكييف الفقبي للخلع لدى المالككية (ه١ه)‏ شرط 


اه 


الرجعة في الخلع عند المالكية (15ه) الصيفة عند الشافعية (0ده) 
التكييف الفقبي لاخلع لدى الشافمية (م١ه)‏ شرط الرجعة في الخلع 
عند الشافعية (1؟ه) الصيغة عند الخنابة (0ه) التكييف الفقبي لاخلع 
عند الطنابلة (غ0ه)الصيغة عند الزيدية (00ه )انو اع اخلع عند الزيدية (كمه) 
شرط الرحعة في الخلع عند الزيدية (همه) الصغة عند المعفرية (9*ه) 
هل بقع الخلع بمجرد الايجاب والقبول لدى المعفرية ام لا يد من اتباعه 
بالطلاق (٠سه)‏ الاختلاف لدى المجعفرية في وجوب اتباع صيغة الخلع 
بالطلاق (وسه) ما حاء في الروضة المية ٠‏ ملاحظاتنا حول هذا 
الذص (بسه) تصحبح ما جاء في هذا الكتاب بالرجوع الى المصادر التي 
ال ع ا يك 5لا شد كار (4) المياراً ة لدى المعفر بة (#ه) 
امراك فى دل المي اللتمرى حول صناا االوضوع ه كاذ أريه 
الشيغ علي القيف (+ه) سيب الاغطراب في النقل بعوة الى عدم 
تحر بر يعض الع المعفربة (5مه) شرط الرحعة عند المعفرية (معم) 
الصيغة والتتكييف الفقبي عند الظاهرية (وعه) ششرط الرجعة عند 
الظاهرية (وم+ه) صيغة الخلع والتكييف الفقوي عند الاباضية (٠1ه)‏ 
المطلب الثالث : رأينا في صيغة الخلع . من حيث اللفظ » من حيث 
العوض (؟؛ه) التكييف الفقبي (05) ٠‏ 

افرع التافي : الزوج ٠‏ شسروط الخالع (:غه) 

المطلب الاول : خلع الصبي والمجنونة والمحجور عليه في جميع المذاهب (44ه) 

المطلب الثاني : خلع المريض مرض الموت (40ه) 

الفرع الثالث : الزوجة . المطلب الاول : خلع المريضة مر ضالموت(00ه) 
مذهب الزيدية والاحئاف (١وه)‏ مذهب المالكية ٠‏ مذهب الشافعية 
والمعفرية (بووه) ما ذهب اليه الظاهريةمن صحةته رفات الأر إض مرض 
الموت (غههة) : 


كك 


المطلب الثاني : خلع غير الزوجة  ١‏ - من قال لا يجوز خلع غير الزوجة ٠‏ 
الظاهرية ودوابة عند الحتابلة (هوهه) مذهب العفرية : لا يصح خلع 
الاجني ٠‏ رأيالزيدية عدم صحة الخلع من غير الزوجة كاجاء في ا منترع 
اتاد (دهه)   »‏ من قال بجواز خلع الاجني (/اده) الشافعية ٠‏ 
الزيدية ما في التاج المذهب (مهه) اللْنابلة والاياضية (وهه) . خلع 
ولي الزوحة المالي عن المجذونة والصغيرة والسفيبة (0٠5ه)‏ . 

المطلب الثالث ؛ هل يشترط ان تكون الزوحة الخالعة في طهر لاجماع فيه 
١ )534(‏ _من قال انه لايصح اخلع في الطيض . المعفرية (54) 
؟» ‏ من قال انه بدعي . الاباضيضة والزيدية (هده) د الي 
حسن للشافعية في الخلع اثناء الحرض مااذا تم بين الزوجين ام بين الزوج 
وغير الزوحة (كده) - غ؛ - اختلاف المالكية لاختلافهم في علة ومع 
الطلاق في الحيض ‏ ه ‏ رأي الطنابة (باده) الاشهاد فيالخلع . (م:ه) 

الفرع الرابع : العوض . المطلب الأول : مشبروعية اخذ العوض في الخلع 
(4ده) - -١‏ هل يشترط الثقاق واخلاف يبن الزوجين طواز الخلع . 
رأي البور عدم الاشتراط (00ه) ماذهب اليه الزيدية والظاهرية 
والمعفرية انه لايحوز الع إلا بوجود الثةاق بين الزوجين٠ادلةالطر‏ فين 
ومنافثتما (الاه) - ؟ - ششرط الكر اهية من الزوجة ٠‏ عدم اشتراط 
ابموور الكر اهية لصحة الخلع (00ه) اشتراط الظاهرية والإعفربة شر ط 
كر اهيةالز وجة لصحة الخلع (*باه) لكلاف عند الزيدية (ئ/اه) مذهب 
الاباضية (ولاه) - *- قرط عدم المضارة من الزوج (ثلاة) مذهب 
المناية : اذا عضل الزوج زوحته لتفتدي نفسما فالخلع باطل ويقع 
الطلاق جع (كلاه) مذهب المالكية : : الخلع غير صيحريح في عا 
مضارة الزوج واذا قش عوض الطلع فيجب عليه رده (الاه ) مذهب 


م 


الاحئاف اتلد حجواز العضل غير ان الخلع صحراح م ديانة 5-١‏ 


د .| 


اطلاف فى راينا منثأه القاعدة الأصولية ان الي عن الشىء هل يقتضى 
اناس عا نيم لم الوا اد ار رالا اي 
نفسها يجوز فضاء لا ديانة (وباه) 

المطلب الثاني : مقدار العوض في الع اولا” : اذا كان النشوز من جانب 
الزوحة ثلاثة اقوال للفقهاء (٠ماه)  ١‏ - الزيدية : لايحوز الم با كثر 
ا دفع الزوج لزوحته من مهر وما لازو<ة عند زوحها من حقوق ثفقة 
ااا اط اك لاخر روا ناتس ره ولق افيه لكيه روزن 
ان يتكون العرض اكثر ما دفعه اليها من مبر . ما ثراه في تحديد عوض 
الخلع (جمه) يحب الا يتجاوز عوض الخلع مما ساقه الزوج الى زوجته 
من مبر وذلك لثلاثة امور : لمدلول الآنة الككرعة : ولا حل لك .. 
وطديث ثادت بن قيس .و المصاحة التي تؤمن تحقيق الخلع لشككل لاتعسف 
فيه (يومه) ثانياً : اذاكان النشوز من جانب الزوج والكراهية منه. 
مذهب الاحئاف : عدم جواز اخْذ العوض ديانة (سمه) 

المطلب الثالث : نرع العوض الذي بت به الخلع (همه) الخلع على اسقاط حق 
احد الزوجين في امساك ولده مدة المضائة . خلاف المذاهب في ذلك ٠‏ 
ملم ادنك فى رايضا دور رل كن اللفناك كرا افر عن اظفل 
فلا يوز التنازل عه ام هو لأحد الابوين فيجوز لأحدها التنازل 
عنه (كمه). 

الفرع الخامس : الذلع لدى القاضي ٠‏ من ذهب الى ان الخلع لايجوز الا عند 
القاهي (هده) دأي البور عدم اشتراط ذلك (ومه) ادلة ابخهور 
(همة) ادلة اموود وعغخالفيهم ومناقثة هذه الادلة (.وه) ماتراه 
في هذا الموضوع : وجوب التفرقة بين حالين : حال الرضا في 
الخالعة فلا يشترط وجود القاضي وحال عدم الاتفاق كما في حال 


١٠١م8‎ 


الشقاق فيحب حضور القاضي خاصة وغُن رححنا الا يتحاوز عوض 
”7 

البحث الثالث : أثار الخلع (سوه) _؟ من قال ان الع طلاق.يائن (8ه.ه) 
ادلة من وال ان الخلع طلاق بائن (كوه) ‏ »© من قالان الخلع طلاق 
رجعي واداتهم (هموه) . الرد على اين حزم ومناقشة الظاهرية فواذهيوا 
اليه (حوه) ماجاء في زاد المعاد نقلًا عن سعيد بن المسيب . تصحيح 
ماذهب اليه ابن القيم . ملاحظاتنا دو ل مافهم هنكلام سعيدين المسيب 
(01) م الشلع طلاق بائن ويتقلب رجعياً (س..) الخلع طلاق 
عند المعفرية ولبس بفسخ . تحرير ه ه المسألة من عختلف كتيهم لاضطر اها 
(504) والتحقيق على ان اخلع طلاق دائن لدى العف ربآغير ان لازوحة 
حى اارجوع فيا بذلته فيصبح الخلع رجمياً فان شاء الزوج راجع 
زوحته مادامت في العدة (5.5) - الخلع فسخ وليين بطلاق 
(.+) ادلة من قال ان الشلع فسخ (و.) الادلة التي ساقها ابن القيم 
على ان الخلع فسخ . ملاحظاتنا على ماجاء به اين القيم ومائقله الشيخ علي 
الحفيف والشيخ عد الزفزاف )4٠١(‏ ماجاء من ادلة اين القيم لاتصح 
ححة على الاستّد لال هذا الرأي (111) . مناقشة من قال .ان الخلع فسخ 
ومن قال انه طلاق : القرآت السنة (©51) فتاوى الصحابة (م١>)‏ هل 
ينقاب الخلع الى طلاق اذا تغيرت صيغته ٠‏ ما نقله اين قدامه في المغني 
(314) ملاحظاتنا حول هذا النص . ماجاء في فتاوى ابن تيميه (ه1>) 
مناقشة ادن قدامه واين تيميه وتصحيح ماذهب النه(11) ماترجحه : 
ان الخلع باي لفظ وقع يحب الا يصرفه عن حقيقته (1107) رأينا في 
أثار الخلع : أن الخلع فسخ للأمور التالية ١‏ ان الطلاق حق ينفرد به 
الزوج اما الفسخ فهو بالتراضي والخلع كذلك م الأصل في الطلاق 

ان يكوث رجعياً وفي اعتيار الخلع طلاقاً رجعياً ثنافياً مع الغرض 
د وو رارك 


في الطلاق( )٠١‏ 


القدرة قن فيان رد من ارب فا ور مر لفاك إل لك 
الزوج ل فلك ات عن كيده اتات بل ليمت .)ا راق ااا 
ايضاقضاء على خلع الاجني اذ الفسخ لايحوز انيكون إلا بين الزوجين 
أو من ينوب عنها (08) الاثار التي تترتب على اعتيار املع فسخاً أو 
طلاقاً (ولد) 

المبحث الرايع : اذا طلبت الزوجة الخالعة من زوجها فهل يحب عليه أن يلي 
طلما فيطلقها (10) المهبور على أنه يندب لازوج ان يحيب زوحته 
الى طاءها بامخالعة . بعض المعفرية وبعض الطناية انه يحب ذلك وجوياً 
لاندياً (مم>) ما اراه في هذا الموضوع : ان الزوحة اذا طلبت الخالعة 
فيحب على الزوج ديانة انيحجيم! الى ذلكبعد تعذر الاصلاح وإلا رفعت 
الا'مر للقاضي فيفرق بدنما (64+) مايرد من اعتراضات على هذا الرأي 
(5؟د) - ١‏ ان امر الني عليه السلام في خلع ثابت بن قرس كان 
ان نذك واستحات لازام و دوت . واطراك . لسن فى اعدف 
مايصرف الا مر عن الوجوب . بلهناك في بعض الروايات الصحيحة ان 
لني صلى الله عليه و سلم فرق برها وثانت في ينته  ٠‏ ان تفر يقالي 
كان بصفته ولي أمر للهاهين لابصفته مششرعاً فليس له صفة الدوام . 
والجواب : ان هذا التفريق كان تشسريعاً بدليل ان هذه اللادثة هي من 
مصادر تشريع الخلع (دىة) ‏ م طلاق ثابت زوجته كان خوفامن 
الني ٠‏ الجواب : لم يكن من عادة الصحابة الا المرأة والمثاقثة لاني في 
جميع امورمم . مايدل على ذلك من السيرة (07©+) كا نالصحاية يفرةو ن 
قَِ ماكر الني دين الاوامر ابي هم فيها الخيان ودين الاوامر المازمة . 
الدليل على ذلك حديث بريرة . (م10) . بحث الموضوع من الناحية 
الواقعية (.9؟3) اذا لم حقق اازواج هدفه » وتبين الزوحة في زوحها 
مالو رآء فيها لطلقها فهاذا تفعل . قصة ام يزيد زوحة معاوية حينافضلت 


سجللا- 





:وه 


اعر أبياً على امير ألم منين معاوبةفطلقه|( ٠س‏ ) تحير النبي زوجاته بالبقاء 
اوالفراق دليل على انه ل دعت فالا اجماد 0 اكراهفي الطياة الز وحية 
(1ع+) هاذكره ابن رشد: ان الله جعل الللع بيد المرأة اذا بغضت 
زوحها ما جعل الطلاق بيد الزوج اذا بغض زوجته («م>) الخلاصة : 
لكل من الزو دين مفارقة صاحمه اذا تعذر عليها الاصلاح 0 
المبحث الخامس : الخلع في قو انين الاحوال الشخصية في البلاد العربية (ؤم<) 
مصر فلدككلانا على ماحاء ف وما القانوت زمعد) : العراق 0 تونس 
المغرب ٠‏ ما ذلاحظه في هذه القوانين ( يمح ) 
الفصل الثاني : الطلاق باتفاق الزوحين لدى الامم القديئة والشرائع السابقة 
المبحث الاول : الطلاق ياتقاق الزوجين لدى اليونان (م<) 

الممبحث الثاني : الطلاق بالاتفاق لدى الرومان زوعة) 

المبحث الثالث: الطلاق باتفاق الزوجين عند اليهود . طائفة الربائيين 
ئة) ات منالساطة الملمة . طائفة القرائين 
(1ؤد) الاحتادات القضائ 

المبحث الرا بع : الطلاق باتفاق الزوجين دند المسمحمة . القوانين . 
القضاء (15) الفقه . اختلاف شراح القانورت حول جوال التفريق 
بالاتفاق . مايراه الد كتور اهاب اسماعيل (مغ14) رد الد كتوررفعت 
خفاجي (144) مائراه في هذا 0 (5:5) 

الفصل الثالث : الطلاق باتفاق الزوحين ف القو انين الا<ندية (45>) 
الطلاق بالاتفاق في فر نسا. باحكا. الانفصال بالاتفاق فيايطاليا(117) 
القانوت السو فيمتي (544) 


ل 


الباى الرابع : الامرق سر القاضي (ة4د) 
الفصل الاول : التفريق للعيوب والامراض 
المبحث الرلل” التفر دق للعرو ب و الامر اض ف الث ر بعة الاسلامية ( ١هد)‏ 
الفرع الأول : رأي المذاهب في اصل التفريق لاعيوب . ثلاثة آزاء (00د) 
أولاً : مذهب الظاهرية : لا تفريق لاعيوب (سره4) دليل هذا المذهب (4هه) 
مناقثة الظاهرية وابن حزم فما ذهيوا اليه (506) التفريق (اعبوب عند 


الظاهرية اذا اشترط احد الزوحين اللامة من العيوب . رأيئا في هذا 





المذهب 55 ) المعر وفعر فا كاك روط شرطأ وشرط السلامة معر وف 
لدى كل من الزوجيندون اشتراط وهذا ترجح التفريق للعبوب استناداً 
الى هذا عند الظاهرية (10هم5) 

ا متدك لأساف ن اإزرويةه اط ان الات لتر يق 1811 رسيت وياد 
العيوب المنشية في زوحها حصراً (408) دليل ألي حثيفة . تعليل حصر 
العروب عند الطنفية الاستاذ الشرخ عد ابو زهرة (وه5) 

ا 220 
ا باحدى العيوب التي ذذكروها (11) اذلة المبور (عمد) 

الفرع الثاني : هل العيوب التي اوردها الفقباء جاءت على سبل اأصر (58ة) 
ل 
المنفية (م0) تحقيق مذهب عل بالرجوع الى مخطوطات وهمؤلفات 
قدعة : ان مذهب عل عدم <هر العيوب المو<ودة في الزوج (حدد) 
من قال حصر العيوب الموجية للتفريق . نصوص الفقهاء على اخةت_لاف 
مذاهها تشير صراحة الى حصر هذه العيوب عا ذكروره منها (5391) 
تعليل الفقهاء التفر يق للعيوب بدلنا على ان الاهر خلاف ماذ كروه وانه 


لا دصر ف العيوب إلاد) هل يعتير عقم مك الزوحين سيا لطاب 


ا 


التفر يق يننا (مما+) الذي اراه ان العقم من الاسياب الو تى تيز طاب 
التفريق ودليل في هذا (و90؟) شروط اخيار في التفريق 5 الشافعية 
زكمد) لا ل ان كات قبل العقد او بعده . هل هذا الحق على 
الفور ام على التراخي . ما استثني من الفوربة (587) هل لامردض ارتف 
بطلاب التفريق . بطلان الفيخ (سمة) شروط الخيار في العيب لدى 
الحنابة (388) هل يشترط ان يكون العيب قبل الدخول . هل يثيت 
على الفور أم على التر اي . اذا رضي احدهما يعيب في صاحيه ثم ظهر 
غيره من العيوب . هل بشترط يقاء العيب حتى طلب التفريق (588) 
شروط الثيار في العيب لدى الإعفربة (<م>) ما يسقط الطْياد (100م") 
الفورية فيطاب الفسخ . لو رضي بعيب ثم اتسع (رمد) اذا امكنعلاج 
المرض فلا غبار (همد) اذا تين العيب بعد الطلاق فلا بطلانف 
لافسخ (489) شروط اليار بالعيب عند المالكية (.14) التفرقة ببن 
العيوب ان وجدت قبل العقد ار بعده . العيوب اطِنسية (551) هل 
لدرض حى طلب التفريق (*ود) ما سقط دى الشيار . تداوي 
المرض (*19) شروط الخيار بالعيب لدى الاباخية (96د) شروط 
الخيار بالعيب لدى الزيدية (/ا) شروط الخيار بالعيب لدى 
الاحناف (599) . 

الفرع الرابع : آثر الفرقة بالعيب ١  )»”-١(‏ من قال ان الفرقة طلاق : 
الاحناف . المالكية (..يا) ‏ م من قال ان الفرقة فسخ : الشافعية 

واطناية (ؤءن) الزيدية المعفرية (عون*ا) الاياضية (سء*) . 
المبحث الثاني : التفريق للعيوب والامراض في قوانين 
الباق التروية 808 

الفرع الاول : نصوص القوانين (4.*) ايناث . الاردن. تونس (068) 

المغرب (دىن*ا) العراق . سور )١9(‏ مصر (04لا) . 


50100 


الفرع الثافي : نظرات سسريعة في مواد التفريق للعلل والاهراض في القوانين 
ارس سن ان سفت تيان الدرية سقه الراك روه و 

ما اراه في هذا الموضوع خلافاً للا ذهب اليه شراح القانرن .ان مصدر 
هذه المواد هو المذهب الطنفي لا المالكي بالنسية الى جميع القوانين التي 
اعطت هذا اطق لازوحة دون اازوج 1 ودليلي ل الاين 
العربية ,اعتيرت التفريق للعيوب طلاقاً بائناً وهذا من المذهب النفي 
خلاقاً لبقية المذاهب » م - انها اعطت الى الزوجة دون الزوج 
وهذا من المدهب اللْنفي باخا في المذهب المالى وغيره هو <ق الزو جين 
ات ل لي ار سيدلا ار سمي سيت 
الموجية للتفريق ا ذهب اليه القانرن (00) . 

الفرع الثالث : الاحتهادات القضائية م 0) ع م حصر العيوب . اذا طال 
العلاج جاز التفريق . السكوت عن ااعيب . مرياك امرض الزوج 
الآ (4 إن“ التفريق لاعيوب اطنسية )70١6(‏ اقتراح بتعديل القانون 
المصري وبقية القرانين الماثلة (كدن) . 

الفرع الرابع : المواد التي تقترما لقانون الاحوال الشيخصية في ااتفريق للعال 
والامراض (07ا2) . 

المبحث الدثالث : التفر يق للعيوب والامراض لدى البهودية 
والمسيحية زهالا) . 

الفرع الاول : التفريق للعيوب لدى اليهود . طائفة الربائيين ),١4(‏ . 

اولاً : عيوب الزوجة (وؤى)ثائياً : عيوب الزوج (0١«لا)‏ طائفةالقر ا ئين (؛/) 
المقارنة في التفريق للعيوب والامر اض بين الشر بعة الاسلامية والشمريعة 
اليوودية ا أوحه الاتفاق , أوجه الخلاف (700) . 

الفرع الثاني : التفريق للعيوب والامراض في السيحية (دم*) . 
الاقياط الارثوذ كس . ما جاء في قانون مس١1‏ مز هواد في التفريق 


6 0-7 


ها 


ايد 


للعروب (789) مشروع قانوت ه96١‏ . ما ذحكره ابن العسال وابن 
لقلق (٠سبن)‏ خلاحة الآراء: ان الامراض ثلاثة انواع ار 
الامر ا ضالمعدية (:*0) الامراض الطنسية (سم) الرومالارثوذ كس 
(ؤع؟؛) الكائوليك (وسب) هل يعتير العقم من العلل المجيزة لاتفريق في 
المسحية (وعب) الخلاف فيالرآي حول هذا المق ومائراه فيذلك(55) 
الاحتهادات القضائية (مب) اختلاف الاحتهاد فيالاعتداد بالعقم (لاس) 
التطليق عشة العدوى من اررض . حى التقريق للسلم دوك امرض 
التطليق لاحنو ن (مع7") التطليق لاعنة النفسية زوع7) ملاحظاتنا على 
ماجاء من مواد التفر يق للادراض والغيوب في المسيحية (741) يكن 
التفرنى لاعيوب والامراض في المسيحية قبل عصر اين العسال )7/41١(‏ 
توسع الحا 5 في التفريق . عدم حصر العيوب (7437) . 
المبحث الرابع : التفريق لاعبوب والامراض في قو انين 
البلاد الاجنبية (سمة) 


القانون الالمافي : خلل القوى العقلية . المرض العقلي . الاهراض المعدية 


والذفرة (ع7#) ملاحظاتنا حول هذه الاسياب (؛78) 


القانوث اليوناني : آفة العقل . البرص . العنة (هه07) 5مروط طاب التطايق 


وما سقط هذا اطق (765) 


القانوت الانحايزي : انون الع التثاسلى (7807) 


الفصل الثاني : التفويق بين الزوحين للغمرر والشقاق (748) 
المبحث الاول : فى الشر بعة الاسلامية 


الفر ع ارك كك عالج الاسلام ندور احد الزوحين )07٠)‏ 
المطلب الاول: نشوز الزوحة . المرحلة الاولى: الوعظ (١ه»)‏ المرحلةالثانية : 


الفحر (؟ه؟) 1 اهدر ف المضجع لا ف الفراش المقصود من اهدر 


في رأينا انه درس لازوحة لتعرف انز وحبا حاد فيا هو فيه. رافحاك 


الك 


1 0 نفسه قبل اقدامه على الطلاق (عو*) المرحلة الثالثة : 
الضزب (456) الضرب م جاء في القرآن و كتب اافقه والطديث لاا 
اشْتهر على ألسنة اعداء الاسلام . رد هات حول ضرب الزوجة : 
ماهو الذرب زوءل) ؟- هل الذرب إلزامي اس كد دل 
هو لكك النساء (باه )ع - هل الغرب عقو يتعلى الزوجة أمعلاج (مه»ا) 
الضرزب في رأينا امر نظري لان اكثر من لاي دي معون الوعظ ولا 
الهجر لاينفع معبن ضر ب ولااذى . رأي لنا يذ رب الزوجات(مه07) 
لاز وجة دق طلبالتفريق اذا ضرا زوهها ذربأمؤلأ . ما ها ان ترفع 
امرها لاقاذي تطلب معاقبة الزوج حسب #انونالعقوبات (ودين) المطلب 
الثاني : نوز الزوج (٠تن)‏ المطلب ااثالث : الثقاق بين الزوجين لطأ 
كل منها (عدب) 

ادا + نظام التحكم . من الخاطب يقوله تعالى : فإن خفتم #ك7) اقتراح 
0 في كل نزاع عند كل طلاق (6ثلا) مهمة 
الحتكيين (جدن) ثانيا : التفريق للثقاق واطلاف فيه (ب7+0) من قال 
يعدم التفريق للشقاق : الا<ناف . الشافعية . الطنابلة (مو)الظاهرية. 
المعفزية (9دب) أذلة من قال بعدم التفريق )77١(‏ من قال بالتفريق 
للثقاق وااضرر («م*) المالككية . اطنابلة . الشافعية (سبو7) ادلة من 
قال بالتفريق (706) رأينا في التفريق للشقاق بين الزوجين (/7) 
التفريق لاضرر فيالمذهب امالعى (0/ان) مان تخاصه من نصوص المالكية 
من ميادىء في اله يق للثقاق والغرر لخم . 

الفرع الثاني : التفريق للشقاق وااضرر في قوانين الاحوال الشخصية في اليلاد 
العزبية (وم») اينات . المغرب . تونس (سرر) العراق (عم7) مدر 
الاردرثف (هدنا) سوريا (حمن) ملاحظاتنا على ماجاء في ه_ذه 


القرانين (/مم70) . 


ا 


المطاب الثاني : الاحتادات القضائية في التفر دق لاشقاق وااضرر دين الزوجين 
(حل0”) الضرر امر تقديري خضع رك القاضي من الضرر سب الزوحة 
وابتزاز امواها . ( ٠و0‏ ) استحكام الخلاف ببن الزوجين سيب موجب 
للثفر يق . الضر رم يكو ن يعد الدو ل يككو نيل الدخو ل( ٠ون)‏ الثششر وع 
ا الا ري 0 
من ااضرر اتهام الزوجة بالزنا » هل يعتبر فق الزوج غرراً محيز 
التفريق (عىى) التفريق هدر اازوج زوحته (6و0) تفريق المك.بن 
ان كان أاضرر من الزوج (هة) هل يعتبر تعدد الزوحات ضمررا 
يبيح الزوجة طلب التفريق لاجله (7“5) راينا في الموفوع . اختلاف 
اسم بين الزوجين (0«و») بالنسبة لازوجة الاولى : لها دق اشتراط 
عدم التزوج عليها فاذا خالف الزوج ما التزم به كان ها حق طلب 
التهريق 7 اما اذا لم تشكرط وحصل ذا ضرر التعدد فلها هذا اطق . 
فالتعدد في حد ذاته لس ذيررا في ذاته (/الة") بالنمة لازو -ة الثانية: 
اذا عامت حين الزواج انه متزوج فلا خيار لها . اما اذالم تعلم فلباحق 
كات الفسخ للتغرير با ولامما تزوحته على شرط ملحوظ انه غير متز وج 
(ىمول) ماجاء في القانوث المغربلي من <ى الزوجة في ان تشترط 
عدم التروج عليها (حدلنا) . 

المطلب الثالث : مانقترحه من مواد في هذا الموضوع ( ١٠م)‏ 

الفرع الثالث : التفريق للغيبة او للسجن ( )6١١‏ 

المطلب الاول : آراء المذاهب : الاحناف » الشافعية (*١٠م)‏ الظاهربة»الزيدية 
المعفرية (9.م) اطنابلة (4١م)‏ . 

المطلب الثاني : فو انين الاحو الالشخصية في ااملادالءربية ليئان »العر اق (5٠م)‏ 
الاردث » تونس » مص ؛ المغرب (/ا٠م)‏ سوريا . ملاحظتنا على ما 


ذهيت اليه هده القوانين 0" 


اك 


المطلب الثالث : الاجتهادات القضائية في الغائب والمحيوس (ه٠م)‏ 
الغياب يدون ءذ ر مشروع 0 من الاءذار قبل التطليق (و١م)‏ 
لايك من هضي سه من حدس 0 1 التفر يق ( ١٠ىم)‏ 

المبحث الثاني : التفريق لاضرر لدى اليهود والمسيحية (ام) 

الفرع الاول : التفريق للذرر عند المهود . طاثنة الربائييت (علم) التفريق 
لاضرر التفريق للشقاق (8١م)‏ التطليق للغيية ؛ طائفة القرائين (5١م)‏ 

الفرع الثاني : التطليق لاضرر في المسيحية (15م) الاقياط الارثوذ كس 
ماذكره ابن العسال في المجموع الصفوي ماجاء في مصباح الظائة لابن 
كير شاك فسخ الزيحة في الخلاصة القانونية ( ١١م)‏ التفريق لاضرد 
في قانرن عام مسوا وفي مشروع عام ههو١‏ (0١م)‏ الادمن 
الارثوذ كس ( مام ) الا<تهادات القضائية (184م) طلب التطليق هو 
ل در 0 ار وين | كي الاين خط اكيراك ؛ النطلرى 
لاتهام احد الزودين الاخر (١م)‏ التطليق لحر ادد اازوجين 
الاخر (15م) طلب التطليق للبحر هن المتضرر ٠‏ التفريق لتنافر 
الطباع ١2م)‏ 

المبحث الثالث : التفريق لاضرر في القوائين الاجنبية . 

الفرع الاول : التفريق للضرر في القانوث الفرنسي ( مم) شُروط التفريق 
للضرر( 884 ) <الات التفر بق للخرر (5؟م) ماذهب اليه القضاءالفر دي 
التفريق للاهانة (بروم) التفريق للاعتداء على الآخر (بالام) الامتناع 
عن المعاسشرة» الكر اهية هحر مسكن الزوحية » العحز الّأسي (مم) 

تدع الى ار ل 
طلب الطلاق » الاعتداء على اللياة الححر المعتمد ( 94«م) دُروط 
اقيق للبدر . تصدع العلاقة الزوجية وشروط ذلك (.سم) الطلاق 
بسيب الغيبة (وسم) التفريق لاضرر في القانون الانجليزي . 


ا 


الفرع الثالث : حالات التفريق: الهحر وشروطه ( «خم) القسوة . ارتكاب 
بعص الجر انم (ععم) . 

الفرع الرايع : التفريق لاضرد في القانوث الالماني . الاخلال بالالتزامات 
الزوجية ( عسم) الححر (هسم) رأينا في اعطاء تق طلب ااتفريق لاز وج 
اللي يتنافى مع فكرة العقرية (ه8م) . 

الفرع اخامس : التفريق النافي بين اازوجين للضرر في القانوت الايطالي [دمم) 


الفصل الثالث التفويق للاعسار بين الزوحين (0م) 


المبحث لوال : التقر يق للاعسار ين الثير بعة الاسلامية . تبسك ( الام ) 

الفرع الاول : أي المذاهب قي التفريق للاعسار (وسعم) 

المذهب الاول : عدمالتفر يق للاعسار . الاحناف (٠يم)‏ جمهور الزيدية(841) 
جور المعفربة زككم). 

المذهب الثاني : 0 الظاهربة: عدم التفريق والزام الزوجة بالنفقة. دليل 
هذا المذهب (/اءم ). 

المذهب الثالث : مذهب ابن القم : لاموز التفريق الا في حالتين : اذا امتنع 
عن الانفاق وهو قادر . واذاغر الزوج زوجته حين العقد فقال انه 
ثري واطال انهفقير (عم) . 

المذهب الرايع : التفريق الاعسار » ادلة هذا المذهب (41م) تفصيل مذهب 
الذرنى للإغار ١‏ ك1ادا كارظة اازوج قادرا على الانفاق » مذهب 
الشافعية (9وم ) مذهب اللنابلة مهم ) مذهب المالكية (ؤوم)الاختلاف 
بين المذاهب الثلائه (هدهم) ؟ - اذالم يكن لازوج مال زههه) 
س ‏ هل الفسخ فوري اع يجوز فيه التأجيل (1هم) الشافعية . الطنابلة. 
المالكية (برهم) الرخااو العم بالاعسار مهم )ه- ماهو مقدار 


الافقة التي ان اعسر بها الزوج حدق لازوحة طلب التفريق (95م) اثار 


هك 


الفرقة وهل هي فديخ ام طلاق (اكم) ٠‏ 

الفرع الثاني : التفريق للاعاد في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد 
العربية (0ثم) ليتات » العراق » تونس » مصر (خدم) الاردمف 

المغرب (6ثم) ملاحظاتنا حول مواد التفريق للاعسار فى القوانين 
العر ئمة زمكم). 

الفرع الثرلك ١‏ الا حماكات القضائية (باكم) نفقة الزوجة على زو <ها ولوكانت 
غنية مقدار النفقة لاز وج المعسر (00م) اذا ل بتر كالغائب نفقة:.شروط 
الرجعة للمطلق للاعسار » القاخي هو الذي يقرر السار (10هم) اذااصر 
الزوج على عدم الانفاق وراجع زوحته فالرجعة باطلة (9م) 

الفرع الرايع : هانقترحه من مواد للثفر دق بين الزوجين اعفار 

المبحث الثاني : التفريق للاعسار لدى اليهود . طائفة الربائيين » حالة غياب 
الزوج » حالة تطوع آخغر بالانفاق (9بخ) راذا ترركت الزوبجة ييتها 
اشقاق واستدانت » اذا تر كت الزوحة بيتها لضرب زوحهباواستدانت 
من الغير <الة الاعسار («لام ) طائفة القر انين : وجو ب النفقة علىاازوج 
لحي ب افيه الحمساة ال شه اورف الى القربيق 


للاعساز عيرير) . 


البات المي : الامرى كام الشمرع والقاثون (076/) 
الفصل الاول 
اللعان او التفريق للزنا (0/ام) 
المبحث الاول 
اللعان فى الشر يعة الاسلامية . تهيد (ولالم) 
الفرع الاول : تعر يف الاعان رمصدر تشريعه (461م) 
الفرع الثاني : صيغة اللعات و كبفيته (5مم) 


ا 


الفرع الثالث : شروط ووب اللعان (همم) ادلة من قال أن اللعات شُهادة 
ادلة من قال ان الاعان مين (1وم) اهلية الزوجة في اللعان . هل يصح 
اللعان من الزوحة الصغيرة او المحنونة(>م) اللعان قبل الدخول (ؤهم) 
الفرع الرايع : اذا ابى احد الزوجين اللعات (هوم) م .هب المبور: اي من 
الزوجين رفض اللعان اق عليه الحد زههم) ادلة اجمبور (5وم) مذهب 
لاا : لايقام الحد على من دتكلن عن اللعان الا انه نحيس . ادلة 
الاحناف والرد على اتمبورد (440) مائراه في الترجيح بين الرآيين . 
ماذهب اليه الاستاذ الشيخ مد ابو زهرة ان الزودة اذا امتنعت عن 
اللعاث حيست وان صدقته اق عليه المد . رير هذا النقل. خطأ مانقل 
عن متن القدوري في هذا الموضوع وما تناقلته المؤلفات الحديثة (مهم) 
ماجاء في الموهرة . وفتح القدير . وملتقى الايحر وجمع الانهر وهآن 
الكنز والمسوط وكلبا تجمع على ان من صدقت زوحبها باللعان فلا تحد 
مالم تقر بالزنا ولكن بيبطل اللعان (وهم) مائقله ابن عابدين عن الكافي 
مائراه في الخلاف في هذه النقولات (٠.و)‏ 
الفرع الخامس : 5 ثار اللعات . الفرقة بين الزوجين (501) 
-١‏ هذهب من قال ان الفرقة تقع ب اطا م يعد اللعاث (ع.ة) 
ادلة القائلين بهذا المذهب (#.و) الرد على الشافعي (504) الرد على 
الاحئاف (ه.5) 
» ادلة القائلين رأن الفرقة تقع باللعان ولا تحتاج الى قضاء اللا كم (5.ة) 
مناقثة الخالفين (ا٠و)‏ 
م ادلة القاثلين بان اللعان لاوجب التنريق . 
هل التفرقة باللعان فسخ ام طلاق (و٠4)‏ التحريم المؤيد او الموقت 
)91١(‏ من قال بالتح ريم المؤيد . ححة هذا المذهب (١١ه)‏ من قال 
بالتحريم الموقت )4١(‏ . رأينا في الخلاف بين المذهيين (16ه) 


2-1 


المبحث الثاني : الطلاق الزنا لدى بعض الامم القدية والثر ائعالسايقة (15ه) 
الفر ع الاول : الطلاق الزنا عند اليونان (9315) 
الفرع الثاني : الطلاق لازنا عند الرومات (9107) 
الفرع الثالث : الطلاق للزنا لدى المهود . طائفة الربائيت زوكة) طائفة 
القرائين (51ه) 
الفرع الراببع : الطلاق للزنا في المسيحية (ممو) نصوص الانجيل . قوانين 
ادق الطلاق لازنا (غي؟ية) قوانين المسيحية في الطلاقالزنا: الجموع 
الصفوي . ان كير . الخلاصة القانونية (ه»ة) ملاحظاتنا على هذه 
النصوض (455) حي الزنا قبل الزواج (0ة) معنى الزنا الموجب 
لطلى الطلاق (موة) ملاحظة الاستاذ حيشي على ماجاء في المجموع 
الصفوي ان تلك الاسياب من سوء الاخلاق الموحبة للتفزيق لم تعد 
صاطة للتطبيق . ردنا على هذه الملاحظة ان العادات والاعراف تتمم 
نقص القوانين (4»4) الزنا الحكمي وما ذهب اليه الدركتور اهاب 
اسواعيل (.عو) هل حى طلب الطلاق الزامي بالنسية للزوج الآخر 
(وسة) هل الزنا سيب مازم للقاضي بالتفر يق (يسة) رأي لنا فيالطلاق 
لازنا (مسو) اذا اراد أدد الزودين الطلاق فا عليه ١لا‏ ان يرتكب 
حرعةٍ الزنا حقيقة او صورية . مابرد على هذا الرأي من اعتراضات 
-١‏ لس كل فرد يقدم على الزنا لخطورة هذه اطرعة 
»ا ان القانون وراء الزافي حيث يعافيه . 
س- لو ثيت الزنا فببقى <تى طلب التطليق للاخر 
+ لو طلب الطرف الالذر التطليق فلاقاضي حى الاجابة او الرفض (<مه) 
الرد على هذه الاعتراضات (بإسرة) 
المبحث الثالث : الطلاق لازنا في القوائين الاحنبية . القانون الايطالي . انكاترا 
(وع؟) التطليق للزنا في القانون الفرنسي )44٠(‏ الاحتادات القضائية 


ا 


(981) مقارنة بين الشربعة الاسلامية ويقية الشرائع والقوانين (مؤة) 
حاولة الاسلام اخفاء جرية العار عن احد الزوجين بالاعان اها في يقبة 
الشرائع فلابد من ثبوت درعة الزنا (؟عة) ان خيراً المجتمع أن يفتح 
باب الطلاق على مصراعيه كما جاء في الشريعة الاسلامية من ان ملأ 
الشوارع بالزناة . وخير الف مرة ان يقال للاولاد با أولاد المطلقين او 
المطلقات من ان يقال لهم ها اولاد الزنا زع6ة) 
الفصل الثافي : الظوار فى الشريعة الاسلامية (64.ة) 
المبحث الاول : تعر يف الظهار و مصدره وصفته الشرعية (ه8ة) 
المبحث الثاني : اركات الظبار (مؤو) 
-١‏ مظاهر (154) عل يصح 0 المرأة ( (»*مه) + مظاهر منها 
« صفة الظهار (5مهة) ع المشيه (ئهمه) 
امك الثالك : ]تان الظبان : ادر مه الاستمتاع حى التكفير (5هو) دور 
الزوحة في الظمار (/010) هل يجوز الوطء قبل التفكير (م,ه.ه) 
الفصل الثالث : الايلاء في الشمريعة الاسلامية 0 
لتك لاون : ريف الايلاء وهصدره وصفته الشرعية (50و) 
0 الثاني : اركان الايلاء 5 
١-.الخالف‏ م محلوف به (453) اذا ترك الوطء بدون عبن فهل يعتير 
موليالمكو) م المحلوف عليه (59ة) 4 - زوجه( ٠/او)ه‏ - الصيفة (١/ه)‏ 
>- مدة الايلاء زعلاو) 
المبحث الثالث.: آثار الايلاء زع/او) 
2١‏ مطالية الزوحة بالقىء 
« متى تقع الفرقة بالايلاء (هناة) مناقشة اراء المذاهب (/«و) ادلة 
هذه الآراء زميية) 
س - هل الفرقة بالايلاءطلاق باك ام رجعي (و/.ه) 


ا 


الفصل الرابع : الفرقة بتغمير الدين ( 8ه ) 
المبيحث اللاذوال ام تغبير دن احد الزوحين على الزواج 
في الشريعة الاسلامية ( 4ه ) 

الفر ع الأول !ارده احد لوعن اليو بات اذا ارتد الزوج - + اذا 
ارتدت الزوحة ( همه ). ع اذا ارتد الزوحات معا ( همه )نوع 
الفرقة الي تقع بالردة ( 1و ) 

الفرع الثاني : اسلام أحد الزوجين ( موه ) -3- اذا ادلم الزوحان معااو 
اسلم الزوج وكانت زوحته كتابيه ( .ده ) 
الاحتهادات القضائية : الفرقة لتغرير الدين طلاق وليس يفخ . لاتقع 
الفرقة بنفس الاسلام اذا اسل الزوج فلا فرقة ( 1٠١٠١‏ ) 
اذا ابي الزو ب الاسلام فرق بينه) [ و١‏ ١٠١)مايعتير‏ يه 0 
ماذهب اليه الاستاذ الشييع محمد ابو زهرة . مايطالب به الاستاذ حامي 
يظرس ( ٠٠١١‏ ) ماذكره الدكتور احد سلامه . مشروع فانوث 
الاحوال الشخصمة المو<د ( م١١٠‏ ) نصوص الفقباء في ان العبرة في 
الاسلام للظاهر لا للباطن . مناقثة جمييع الآراء السالفة وترجيحنا ان 
القاضي لاق له ان ينظر الى الرواعث على الاسلام بل عليه الحم 
بالظاهر )٠١١6(‏ ما ذهيت اليه حكمة النقض اصرية وما خاافبا من 
آزراء ٠٠٠١‏ )ماذاوراء البحك عن الياعث على اسلام احد الزوحين 
)٠٠٠(‏ ل الطيلولة دون الغش والاحتيال في اسلام احد اازوجين 
العم كن علاج ذلك يق احكام ال ربعة الاسلاميةعلىالمرتد» 
فالمسيحي مثلا اذا اراد ان سل للغش حتى اذا تم له ما اراد عاد الى دينه 
يفكر في تطبيق احكام ار تدين عليه فلا يقدم إلا عن عقيدة وإلا حرم 
من حقوقه وححر على تصرفاته . واما القتل فلا يطيق لتعطيل هذا 
الج ٠٠١8(‏ ) معدم الاق الضرر بالزوج الآخر . يكن علاج 


.]اسه 


ذلك باعطاء حت طلب فسخ الزواجم لاطرف الآخر الذي بقي على ينه 
الاراءالتي اطلءتعليها في علاج ذلك( ٠١٠١‏ ) . رأينا فيهذا الموذضوع 
ان القاذي - بالظاهر في اسلام احد الزوجين و للحيلوئة دوت الغش 
نطيق احكام المرتديئ ولخمات الحقرق المكتسية نعطي حق طلب اسيم 
لازوج الآخر ( ٠.) ٠١1‏ 

المبحث الثاني : اثر تغبير الدين في البهودية والمسيحية )٠١14(‏ 

الفرع الاول : اثر تغيير الدين في اليبودية على الزواج ( ٠١١4‏ ) 

الفرع الثاني : اثر تغيير الدين في المسيحية على عقد الزواج ( ٠١١٠١‏ ) الاقباط 
الارترة 05 1015 ) اناه الارتية كن ٠”‏ الارمن الارنود كن 
)٠١10(‏ التحول من مذهب لآخر . البروتستانت ( ٠١١8‏ ) . احصاء 
عن عدد الطلاق و نسية الاولاد للاطلقين و مذي المدة على عقد الزواج : 
وبيان اسباب الطلاق وهل هي هن جانب الزوج ام يناه على طلب 
الزوجة وذلك بالرجوع الى النثيرات الرمعية التي تصدرها الدول 
العر بية في هذا ا موضوع : 
ملاحظات واقتراحات هامة في هذا الموضوع (4؟١٠‏ ). 


خاعة ( و١١١1‏ ) 
المصادر والمراجع ١‏ 
فهر س أم الاعلام الذين وردت تر متهم في هامش هذا الكتاب جدهز 
فبرس اهم التعليقات البي وردتفي هامش هذا الكتاب م١١‏ 
فبرس اهم المبادىء القضائية التي وردتفي هذا الكتاب حسب الشريعة 
الاسلامية في قوانين الاحوال الشخصية 0057 
اك ادكه الله والشفاتة وى التي لبر والضية 
والقوانين الاجنقية 2 و١١‏ 
فهر س مواضيع الكتاب ١6‏ 


7ت 


مي آثار الولف : 


المصالح المرسلة في الفقه الاسلامي . 


اثر العرف والعادة ف التشر يع الاسلامي . 
اك الطبع :5 


فلسفة الميراث وتصفءة التركات بين الفقه والقانورك . 


جيه 


كلو در 


اتقدم بز يل الشكر وعظي التقدير الى استاذيالكبير الدكتور اد الدمان 


ل جامعة دمشق لا منحني به من تشجسع ومعونئة ولا قدم لي من تسهيللات 
في سبيل اخراج هذا الكتاب باسرع وقت مكن . 

كا وافي اشكر السيد مدير مطيعة جامعة دمشق وجميع القامين على السيل 
فيها » وأخص بالذكر او لك العهال امنود الهو ابن الذين ساهموا في طبع هذا 
الكتاب واخراجه قر نيا من الكيال . 


وفقنا الله جيعاً لما فيه الخير . 


المؤلف 
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قرا الكتات 

و ادل بحث بالج لظام الطلدق فى لسار اي 
مو ضوع مستقل » 

و دراسة مقارنة محررة ف المذاهب الاسلامية الهانية 
ص ردها للك اصوفا من القرآن والسئة واقوال 
اسار 

د مقارنة الشريعة الاسلامية يغيرها من الثشسر انع 
والنظم 0 

: تحليل لام الميادىء القضائية فى هذا ا موضوع ( 
د رد شُهات حول الطلاق في الشر بعة الاسلامية 2 
5 اقتراح الحاول العملية لتقسيد حق الرجل 5 
الطلاق وابراز مدى ما تممتسع به الزوحة من 
مارسة هذا اطق 01 

و احصاء عمى دقيق عن أسية الطلاق ف البلاد 


العر بية وبيان اسياما وطرق علاحها » 


9 1 2311م 0 6 0666600060606 0 60 06 06666666 56066666006666 0000000 0666060066 6ه هه هو 


3 




















